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تهدف اصدارات المشروع القومى للترحمة الى تقددم م حلفت الاتحاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم ولا تعير با لضرورة عن رآى المجلس الأعلى للثقافة . 
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مولاى جلالة الملك 
لواله تم المغفور له فاد العظم فضل على" وعلى 

القضاء المصرى لا”سى . وهذا كتيب من فقه الاوائل 
تقلشه إلى العربية خدمة” للع الذىكان رجه الله من خير 
رافعى لوائه فى الملاد . ول تفضلم بامولاى وقوه 
إلى إذنٴ لسعيد . إنها تكون التفاتة طم معها نفمى . 
إلى أنىكد'ت أؤٌدى من شكر صنيع الراحل الكبير 
بلسان الال » بعض ما عجرت آنا وغيرى من رجال القضاء 
عن إيفاء شی“ منه بلسان المقال . 

وإ على كل حال ما زلت لعرش مولاى الحادم 
المخلص الآمين . 
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كلمة المعرب 


١‏ - لايتكر فض ذتهاء المسامين إلا جهول » ولاباوى وأمه من ترق 
قيمة فقهاء الرومان وغيرم من الاقدمين إلا ضيق المدر ممدود الآفق . | 
الحضارات التى تشہد آثارها )تنم أية*منها جل ٤‏ بل امت على عل راشا 
شرعية فى مأمن الحائمين ومفزع المظلومين وموزع الأشرار المسيئين 
فز الكسالى القاعدين وسناد العاملين المحسنين . ول كنا تفخر بحق 
سافنا الصا من النتهاء » فلن يصرفنا عن المباهاة بهم إلمامنا بش“ ما كان لدى 
أرباب الحضارات الآخرى من شرائع وفقهاء . بل لعل المقارنة محفزنا إلى 
الاستزادة من عل الفقه فى ذاته . وكل استزادة من عل فهى نافعة أهداً للمستريدين 
ولبيئة المستز بدين'. 

۲ س فى شر يونية الماضى ميرت معادفة بباب مكتبة كلية المقوق 
. بجامعة فتؤاد الأول » فزرت المكتبة واستعرت منها » فيا استعرت » كتاباً من 
جزءين للا ستاذ أ ارياس فى شرح مدونة جوستنيان فى القانون الرومانى . 
وإذ كنت آنا وغيرى من طلبة المقوق يعصر فى سنة ١8485‏ م تتعلم عن .ذلك 
القانون الا لضع فوأعد لاتينية من قواعد الأصول حفظناها حفظا آلا دون 
أدراك معنى مما نرا اللائيئية ادرا کا ححا حامداك » فقد أخذت أتصفح هذا 
الكتاب تصفحاً سطحياً » فشاقنى ما وجدت للرومانيين من فقه جيل » ففكرت 
فى ترججمة تلك المدونة » على خوف من قصورى واستحياء من أسايذة القانون 


اوناك امترمين يجأمعتى فؤاد وروت . وقد وفق الله إلى اعام هذا العولى . 
غير أتى ما كدت ابدأ فيه حتى عل الاستاذ الكبير كامل صيمى المستئار 
عحكة النقض والا برام( ما أن بسسله» فتفضل وأرسل إل“ عد كت فى ذات 
الموضوع » فاستبقيتها حتى أعمت.الترججة من أكارياس . م تفاولتها قإذافييا 
كتابان قمان »> أحدها من . ادبن للا ستاذ بأو ندو ندوء81056 الذى کان فی أوائل 
القرن المافى عميداً لكلية الحقوق بباروس » والآخر من ثلاثة علدات لافقيه 
أزتولان سهامنءن الاستاذ نلك الكلية فى ذلك العهد . وفى الإ الأول 
٣ر‏ اوندو وجدت مدونة جوستنيان مكتوبة فقراها اللاتينية بالتتايع 
والاتصال » ؤأمامبا تر جنها بالفرنسية » وق ذيل القحائف تعليقات للا ستاذ 
العميد فى إعض المواضع . أما كتاب أرتولان ففيه كل فقرة وأماعها ترجتها 
الفرلسية » م شرح هما مستفيض الى بعده الفقرة التالية وشرحها . 
وقد بدا لى مقابلة ما ترججته من أ کاریاس عا أورده هذان الاستاذارت فى 
ترحمتيهما الفر نسيتين للنص اللاتينى » ففعلت . ول كانت الترجمة من اكارياس 
قد اقنضت بعض الجهد » فان مراجعتها على ترججتى بلوندو وأرتولان اقتضت 
يجبوداً كبيراً ووقتا أطول ما استغرقته الترجة الآولى المنقولة عن أكارياس . 
 #‏ وفوق اتخاذی كتالى باوندو وأرتولان لمذه المقابة قد استفدت 
منهما فوائد ثلا أخرى مهمة : الاولى أن جو ستنيان وضع مدونته من أجل 
طلبة الحقوق وقدمبا ى » مشيراً فى عبنارة التقدمة إلى أنه وهنا لم الفقه 
وسل علیہ دراسته ٠‏ ومن هنا لاحرج على من إشاء ا 
« التسهيل ل+«وستنيان » أو باسم « موطاً حو ستنبان » . والثانية أى وحدت 
فيرها جزءاً 2 المدونة متمماً اء وهو + وجز لا جراءات ت الدعوى العمومهة 
)١(‏ الناشر : هو عند طبع هذه الكامة وزير العدل . 


)۲( تخلاف ما فى أ كار یاس الذى هو شرح لوضوعات ألفةه امحتلنة يكم فى كل موضوع 
ما يتصل به من فقر أت ت المدونة ١١‏ لتفرقة فى أ واا الختلنة . 


كلة الممودب 0 


الجنائية . وهذا الجزء ,غير موجود فى أكارياس الذئ اقتصز بعل شرح ما بالمدوئة . 

من أحكام المواد المدنية. والثالثة أن جوستنيان أصبدر فى ماد المواريث 
- مرسومين جديدين أو رقم 1۸٩ف‏ سنة 4ه ب. م والثانى رقم ۱۲۷ فى 
سنه ٤۸‏ . وهذان المرسومان المديدان اوردها دلو ندو فی كتايه عقت 
المدوتة » وحعلهما ملدقاً لا > وقارن ماما من ء التشر ثم ع بالتشبريع الرومانى 
السابق . وقد تقلت عن باوندوكل ذلك وجعلته ماحقاً هذا الكتاب ؛ لما بين 
موذبوعهما من شديد الاتصال . 

چ وليت النظر إلى ما يأى : ' 

أولا .أن مدينة اسه فى سنة ۷٠٤‏ قمل الميلاد ».واعتير تاسنيسها 
مدا لتارعخ الرومانبين!1 . وقد بدا نظام الحم فيها ماوكياً ء وأخذ أهلها 
لغيرو نعل البلاد جاورة هم وبوسعولرقعة ۾ بلادم»واتهوا بان قلبوا الحكومة 
من ماوكية إلى جمهورية . وكان هذا فى سنه ٠٤٥‏ من تاسیس رومة ( سنة ٥٠۹‏ 
قبل المينلاد ) ٠‏ وف سنى ۳۰۳و ١ ( ٣۰٤‏ و f٠‏ ق.م) وضعت هيه 
الرجال العشرة ومت«صهموط و٥1‏ ( الذين اختارمم حكومة المبورية ) » شمرلعة 
الالواح الائى عشر . وفى أواخر عهد المبورية اى فى سنة ۹۳ من رومة 
( ۰ق .م ) ألقيت مقاليد امهورية إل ثلاثة من كبار ازيجال منهم يو ليؤس 
قمصر Jules César‏ الذى استاثر بالاص > واستصدر جن مجلس الشيوخ قراراً 
فرده بالسلطان ۽ وكان ذلكسنة ۷۰۹ (هغ ق م) . و عض إلا خو سنه واحدة 
حتى قتل بوليوس'قيصر آثناء وجوده بجلسة الشيوخ ( سنة 44 ق م). و 
سنة ١الارومة‏ ( م4اق مع ) ألقيت مقاليد المهورية إلى ثلاثة'وجال آخرين مم 
مارك انطوان وا وکتاشو سقیصر ولپیدوس: وق سنه ٣۲‏ ق .م قام تزاع وقتال 


ده مأ هه هنا مأغوقة من تاب بلو بدو : 


1 كلة لسرب 


بين أوكتائيوس ومارك انطوان - نزم أنطوان فى واقعة أ كسيوم البحرية 
سنه ١‏ ق .٠م‏ » وأوى إلى مصر واتتحر سنة ٠م‏ ق. م . ٠‏ وأكسيوم صسعنامة 
هذه فى ميئاء فى غرب بلاد اليونان واقحة قعة على خليج يسمى الآن خليج أرطة 
Arta‏ feاGo‏ . وعمب تلك الواقعه تزعزع نظام الحم المهورى ء وقرر 
مجلس الشيوخ تلقيب أوكتافيوس بلقب أغسطس أى الجليل أو العلى الشأن . 
وف سنة "٠‏ ق . م استولى 'غسطس هذا على مصر » وفى سنة 4؟ منحه الجلس 
لقب إمبراطور » وكان ذلك سنة ۷۲١‏ من اس روا . ومهده المثانة اتقليت 
اجهورية الرومانية إميراطورية . وقد استمر اغسطس إمبراطوراً إلى ما بعد 
ميلاد المسيح الذى يوافق سنة ۷٥٣‏ من تأسيس رومة » ثم توفى سنة ١4‏ لعد 
الميلاد . أى أنه استمر إمبراطوراً نحو همؤسنة . وعند وفاتهكانت الاميراطورية 
اارومانية مترامية الأطراف ؛ وكانت فتوحها تغلغلت أيضاً فى سا وامتدت 
إلى أرمينية وبلاد العرب . وقد تعاقب على رأس المكومة أباطرة كثيرون إلى 
أن تولى قسطنطين اليم فى سنة ٠١‏ بعد الميلاد أولا بالاشتراك مع غيره 
وآخيراً بالانفراد وحده . وف أثناء حكه الذى استمر ۳١‏ سنة إلى ونه 
سنه ۳۳۷ . م اعتنق المسيحية وامخذها ديناً رسمياً لالدولة »> وجعل 
مدينة بنزلطة معموعرع عاصمة ثانية للا مبراطورية » بامم القسطنطينية - وقد 
توالى الاباطرة من بعده إلى ان حاء تيودوز؛ وهذا قبل وذاته فى سنه 6 قىم 
الا,.ميراطوريه إلى شرقية عأصمتها القسطنطيدة جعايا لولده إركاديوس » وغرسة 
عاصمتها رومة جعاها لولده هو و ريوس . واستمرت الا مبراطو رية مقسومة على 
هذا الوجه ء ولكن الغربية لم تلبث أن أفارت عليها بعض الام الجرمانة ' 
وغيرها فقضت عليها فى سنة 59/9 بعد الميلاد . وف سنة ٥۲۷‏ تولى جوستنبان 
حم الا,مبراطورية الشرقية التى عاصمتها مدئة القسطنطنشة ولبث فى الحم 
حو ۳٨۸‏ سنه إلى أن توق فى سنة ٠٠‏ ( أى قبل المجرة النبوية بنحو لاه سنة ) 
وفى عهده كانت مصر وبلاد الاناضول إلى آخر حدود أرمينية ثم بلاد سوريا 


كلة العرب 1 


ولمنان وفلسطين كلها مأ زالت داخلة نحت حك الرومان . وقد تاتل هو من 
أغاروا على امهو رية الغربية واسترد كثيراً مما سلب منها . ومن خير ما وجه له 
عنايته عل فقه القوانين . فی سنه ٥۳۳‏ لشر مدونته neti utes‏ المترجنة الان» 
كا نشر أحكام الفقه الروماق وقواعده » مستمدة هن كتب السلف من الفقهاء » 
ى موعه معاها « المندكت ¢ Pandectes‏ أو « الدنحجست » 4وووف2 . ومەنى 
الكلمة الآولى الحاوى الاو أو ال جامم الأوفى » ومعنى الكلمة الثانية الختاز 
أو المنضد أو المستصنى او المهذب . ومن قبل سنة سمه كان قد نشر جموعة 
كوائينه(1) Cd‏ نشراً متققطعاً “م أعاد نشرهاف سنة ٥۳٤‏ حت امم الجموعة 
العا تو نمة الحديدة « Nouveau Code‏ < و أما ما ایا من‌المراسي لعيد س04 
فقد أطلق عليها اسم « المراسيم الجديدة » اس۷ تمييزا لما ما عدو نته وعبا 
المراسم الآخرى الصادرة قبل مدوتته . وسترى نص لعض هده المراسيم 
الجديدة فى غضو نتعليقات الاساتذة » ومن اهمها المرسومان الجديدان الصادران 
فى سنتى 555 و ٥٤۸‏ م ف مواد المواريث . 

على أن هذا لا ینبغی أن يؤخذ منه أن عصر چوستنیان كان عصر ازدهار 
للفقه اروماتى . كلا . بل إن هذا الازدهار ولى زمنه وانقضى بانقضاء حجم 
الامبراطور إسكندر سيقير سنة ۲۳١‏ بعد الميلاد . وا كير فضل لجوستنيان 
انه وق إلى جع الفقه القديم وتدوينه وحفظه من الضياع . 

ثانياً ‏ طبعات الكتب التى ترجت عنها مدونة چوستنيان هى الطبعة 
الرابعة لاكارياس التى طبعت بباريس ( سنة ۱۸۸١‏ لزنه الأول وسنة ٠۸۹١‏ 
لزه الثاتى ) » وطبعة باوندو بباريس سنة ۱۸۳١‏ » والطبعة السادسة لأرتولان 
سار لس سنه ۱۸٥۷‏ . 

ثالثاً ‏ كل باب من أبواب الأصل يبدأ بفاحة هى شبه تمهيد . وعلى أئرها 


۱3( وهی وی ماصدر ملهو من للراسي وما استبقاه واعتمده مما أصدره بمض أسلافه , 


ن | كلة المعرب 


تقتالع فقرات الباب ( أو موا أده أو شوده كا لشاء ). 9 إن الفقرة الواحدة من 
الأصل اللاتينى وترجمته الفرنسية قد تحوى أحكاماً عيلفة » نما تجرى-مادئنا فى 
الوقت الخاضر بفصلها فصلا كلياً أو على الآقل بالابتداء بها من أوائل السطور . 
وفى هذا الخصوص غالب ماحافظ الأساتذة الناقلون إلى الفرنسية على الشكل 
وشعى الآصل ي وقد تامهم ع خمتهم ف الترجةإل المربية . فأرجو التب 
هذا حى لا يكون مثارآ للاعتراض . 

رابعا - إن النصوص الفرنسنية الى وضعها الآساتذة الثلاثة الذن تقلت 
عنهم لا تتفق فى عبارتبها  »‏ شان کل ما يتعدد من التزاجم الناقلة عن نص 
واحد » ولكننا نتفق فى معانيها إلا ماندر ندرة كالعدم . ولقد حافظت فى 
الترجة إلى العربية على نص ترججة أ كارياس » وما وجدته فيا فامضاً أصلحته 
محسب ماف بأوندو أو أرتولان » حرا لامحافظة على معنى المتن اللات . 

خامساً ‏ كثير من أبواب المدونة فيه بيان للتطورات التى تقلبت فيها 
القوانين الرومانية ف العهود الختلفة إلى أن استقرت على الوشع الذى وصلت 
إليه فى عهد جوستنيان . وهده التطورات نقلها جوستنيان عن مصادر التشر لم 
السابقة تقلا احيانا مايكون مستوفياً » وأحياناً ما يكونءقتضياً لا مخاو عبار ته 
منالغموض . فارجو أيضاً ألا يكون هذا مثاراً للاعتراض . ومن شاء الوقوف 
على حقيقة ماكان قدرعاً فليرجم: إلى نطو لات الكتب . وغالباً ما جد فيها طابته . 

سادساً ‏ فما عدا ما أشزت إليه بالفقرة التالية » فإ نى لم أضف بالهامش 
إلا ماهم من تعليقات الآساتذة الذين نقلت عنهم - وأ كثر ما أضفته هو من 
تعليقات باوندو لآنها موجزة وحاصرة » وقل" ما أضفته من تعليقات أرتولان 
واكارياس لآنها تفاسير مطولة . وإلى » وإن لم يسدق لى الاشتغال بدراسة 


gg‏ ا mm‏ مسد حك ماس سس روزي دكات 


)١(‏ وهنا بلاحظ أن نفس رقم الفقرات ليس من عمل جوستنيان بل هو من عل الد لماء 
الأو لين لذن تناولوا مدو تنه بالفحص والتفسير . وقد حرى العمل على ترقبمهم هذا وإن كانت 
الفقر أت مازالت الواحدة دنا حوى أحكاما مختلفة ,قبع بعضها عضا بلا فاصل م أشرت إليه . 


1 المحرآب م 


التقانون الرومالى » لا أشك ف أن كثيراً من فقهاء الفرنسيين والآلمان والطليان 
والاٍ جز وغيرثم قد تناولوا هذا القانون بالشروح والتفاسير ء ولا سعد أن 
يكون لبعضهم ملاحظات أو تمليقات مخالف تعليقات الأساتذة الشلاثة 
المذكورين أو تزيدها بياناً. جهدى فيا عالجت هو جهد المقل العدود الاطلاع 
الذى لا يمطى إلا ماعنده » ولا يستطيع أن بتجاوز حده . 

٠‏ سابعا ‏ على أنى فى بعض المواضع علقت من عندى تعليقات بسيطة على 
تقط اعتقدت _ خطأ أو صوابا ‏ ألى فهمتها » فوضحت المراد منها . وى عض 
المواضع عقت من عندى على تعليق الاساتذة مبتدئًاً عبارلى تكلمة «أقول» 
وفى البعض وجدت من الاإسراف وضع تعليق مستقل ف‌الذيل » فأو ضعت مراد 
المتن أو عاد صاحح التعليق » بكلمة «لعنى» » فكلا د کرت هذه الكلمه 
فهی وما يكون معها داخل قوسين » هو من عندى . أما كلة «اى» وما يكون 
معها داخل قوسين فنقولة ما هى عن النص الفر نسى » وعلى الاخص نص بأوندو. 

ه _ وهنا لا سعنى إلا المبادرة إلى الاعتراف ميل اللاستاذ الكبي ر كامل 
عرمى الذى أعان على العمل با قدم لى من الكتب التى أشرت إليهاء وعا أظهر 
من الاستعداد لتقديم كل ما أحتاج إليه من الكتب والمعلومات فى هذا 
السبيل . م إلى التنويه بعناءة حضرات الأساتذة لطنى السيد والسنهورى وحامد. 
فهمى ومد صا الذين حبذوا هذا العمل واستنهضوق إلى إعامه . أما ولدنا 
مود عمر ری سكتاب محكة النقض والا برامالذى ساعدى هو وزملاؤه فى تهيئة 
الكتاب للطمع > ونبهنى فى كثير من المواطن إلى قصور أصلحته »فزن ما أظبره 
هو وإخوانه من الكفاية فى العمل » مع كال الاإخلاص وجيل الوفاء » جدير 
مكل تقدر وثناء. 

وبعد» ظا ن هدا العمل ميما تكن فى الوقت الحاضر » لعيداً عن هوی القراء »> 
قر ارده لعامة القراء » بل مالمته حما فى المقه وف المشتعاين به من أهل 
|المامعة الازهرية وحامعتى فؤاد وفاروق » فو لاء ثم الذين أقدمه لم عل 


كلة المعرب 


ففضأ الله » وإلا 
1 ألى قراءنه 
عط مهم ل مره ١:‏ : 
ا له | كبر إذ قل قيمن ارى . 
¢ 
أرضدت تفسى 
ا ما تعملى هذا 
خلصا . ظ 
و بالقه الرومانی أن يكار 
> ولصلحوا ما بروته فيه من | 
7 عر اله زي مى 


رار سنه ١98145‏ 


لة المرب ف 


بعد تدم أصول هذا الکتاب فى يوم ۲٤‏ فبراير سنة 1445 للا ستاذ 
الكبير طه حسين الذى مضل وتطوع لطبعه بدار الكاتب المصرى رأيت 
تتنما للفائدة أن أنقل إلى العربية شيا من القواعد التى وضعها فقهاء الرومان فى 
أصو لالفقه وفروعه الختلفة » مع بعض ما آثر عنهم من التقديرات والأخلاقيات » 
فترججت كثيراً من ذلك وعولت على نشره وحده أوتاليأ للمدونة بحس الظروف . 
وإذ بلغنى أن صدنت الاستاذ عزيز خانكى سبق إلى نشر هذه الأثار بالعربية» 
فلعدم التكرير خاطته وأبنت له عملى إجالاء وألى لا أرىله محلا مادام أنه قد 
سبق له إخراج مثله . فتفضل قائلا إنه حقيقة كان نشر شيئًأ من تلك الآثار 
ولكنه شی" طفيف » وال فى وجوب نشر ماعملت . فنا بعد إذنه هذا أنشره 
مع شكرى إياه جزيلا على هذا التنازل الكريم . وقد بدا لى طبع تلك الاثثار 
تالية للمدونة و إن كانت منفصلة عنها عام الاتفصال . 

وأعيد هنا اللإقرار بأن عملى فى المدونة وما ألقته بها إا هو عمل ابتدائى 
م تمكنى صحتى بل ولا دراستى من التدقيق فيه كا ينبغى . فيجب ذمة على 
المشتغلين من إخواننا بالقانون الرومانى إن بتناولوه بالفحص والنقد والقخيص 
حتى بردوه إلى ما يكون هو الصواب الواقع فيه » وحتى يمجعلوه جديراً بالثقة 
وان طمن إليه القراء . وإذا سمحت الاقدار بإعادة طبع هذا الكتاب إلى 
أعدم بان ما يثيرونه من النقد الجدتى سيكون عندى علا للاعتبار والتنويه 
وجميل التقدر . 

وختاماً اقرر: 

أولة - أن كل مالى من الحقوق فى هذا الكتاب قد ازلت عنه نزولا” 
تامأ وجعلته لكلية الحقوق بمجامعة نؤاد الأول » ماعدا شيئًاً واحداً هو 


ص كلة المرب 
ألا لعاد طبعه إلا غوافةتى مادمت مو جوداً » وذلكحر 5 على سلامة النصوص » 
وعلى تصحيح ما يقتضى منها تصحيحاً:. 

ثانياً ‏ قد وكلت حضرة الاستاذ الدكتور طه حسين بك فى المحاسة 
عل عنام ارق ا ا نيا إنقاقها يبا . 
دو صت إليه الام فى كل ذلاك تضرف فيه برآي دول رقيب 00 


م الع هي 


برل سنة ١45‏ 


بده لسخة منه أن سدأ تتصحيحها بحسب الميان الکن لعد” 


بعض أخطاء أنزلقت فى هذا المطبوع من الخير لمن تقم 


لصو ب بعص الا خطاء 


سثاهم نسحّة منه أن سدا تصحمحهأ 


عدم وضع المهمزات أو وضع همزة « إن » بحيث تقر مفتوحة هم 


أشيه ء وكلهاأ هئات سيطة براها القأرىء ودرك من نةه وحه الصواب فما بغير عناء 


وليه حاجه ا خاص . 


صقحه قةر 3 
۹ 1 
۹ 5 

۲A۸ 

و" ۳۹ 

A 
١ كلم‎ 
١ ^A 
١ ل‎ 
AY 
AA 
۲ ۹۲ 
۹A 
۹۸ 
۷ ١ 
١ ١ 
١ ما‎ 
۳) 
۳A 


ا طا 
۲ 
۲ 
۲ 


۵ الد ل عد فلب 
5 إذا 
^ الاو اه 
۳ اتر 
تسارعين إلى قصرى 
فر حةمسر و رةو ترد يها 
الكتاءة 
١‏ الراقفب 
ه بالا كأمل 
08 6001 
5 عالته 
١‏ ول 
من يعين 
۳ ريدوها 
٤‏ وراه 


صواب 

أ لقث 
وفوضته ف 
حق ألولا به 

دعر 


ققد قلب 
١: 5‏ 
الو آهب 
تسارع إلى قصرى فرحا 
مسروراً وتردها 
الكتاءة . 
امراف 
كاصضل 
20111100106 
حأله 
إن 
أن لم يمين 
بريدوها . 


وار 


٠‏ يضاف إلى الد يل عبارة آلا تة : مم ملاحظة أن كلة صرمة إذا كانت عر سة 


١ 
١5 
$A 
0۱ 


۱ التحوط 

7 : 

e‏ قو را 
١‏ بالد بل أو التعهد 


اة 
اة 


١6 


۲ 
فى الأثر رقم ٠‏ 


١ 


فى الأثر رقم 5 ا 


ف الاگر رقم ١‏ 


فى الثثر رقم ٣۲‏ 


5 


رقت 


صو أب 
السهد ة(أو الاسم نية) 
وموأده 


condictio 
غرق‎ 
erz sttpulaltl 
فرغوا‎ 
امن » كذفك‎ 
جوز‎ 
الاهانة‎ 


لذ -كورين باعتيارهر من 
ذوى الارحام» کا قرر 
جوستنيان أخيراً أن 
گول الارث بالتعصس 


كلة المعرب .> ٠‏ ...ا ...ا ... 0 .1 05 

لصويب لعض الاخطاء . ... ا ل ن 6.6 .2ه اق 

مقدمة وضعها چوستنيان بها بيان الغرض من وضع المدو”نة وبيان 
طرىقة محر برها Coe O‏ 


الكتاب الأول 


فى أقسام القانون وأحكام الأشخاص من جهة علاقتهم بالقانون الخاص 


الباب الاول : ف العدل والقانون E010‏ 
الباب‌الثانى : فى القانون الطبيعى وقانون الشعوب والقانون المدنى > 
الباب الثالث : فى احكام اللأشخاص  -‏ ل ل 0 
الباب الرابع : فى أحرار الاضل 1 ea‏ اقبي ce‏ بن 
البا بالخامس : ف المتق ‏ .ىه .”2177 . “لابا... سمو 
البأ بالسادس : فى موالم الاعتاق 0 . o eco‏ 
الباب السابع : فتانون فوزياكاتينيا المنسوخ ٠‏ ... .٠د‏ م..٠-‏ م١‏ 
الباب الثامن : فى الأشخاص المستقلين بانفسهم والاشخاص 'التابعين 
لیر م ا © A occ o mn‏ 


البات الثاق 


الات الرأ بع ر 
الاب الخأمس عشر : 
الباب السادس عشر : 
الماب السالع ر 
الياب الثامن عشر : 
الاب التأسع عدر : 


الماب العشرورل : و 


الان الخحادى والعشرون : 


الباب الثاتى والعشرون 


الباب الثالث والعشرون : 
الباب الرأبع والعشرون : 
اليا بالخامس والعشرون : فى 
الماب المادس والعشرون : ف 


فى التدبى 


عشر : فى أسباب زوال حق الولاية . 


الوصانات 
فى من جوز أن بکون وصيا . 


ف الوصايه الشرعيه التى للعصات ٠‏ 


فى حور الذات 


TTT OY 


ق الوصايه الشرعيه الى للا صول 


ف الوصايه الاستيثاقية 


شرا لع . 
ف إذن الو صی 
: كيف تنتهى الوصاية . 
القوام. | 
فى كمالة الأوصماء والةو “ام 
أعذار الاوصياء و ارام 


الأأوصماء والقو"اء المرسين ءَ 


فى الاوصياء الذين كانوا يعينون عقتضى بعض 


سس u EE gg‏ "هس 


الكتاب الثانى 


فق حن الملكية والورايات الا لصائية 


الباب الأول : فى أقساءالآشياء وصفاتها ... .. . E‏ 
الاب الثالى : ف الأشياء المعئوية ... ... ... 
الماب الثالث : فى حقوق الارتفاق ٠٠.‏ ... ... ... ... )ل 
الباب الرابع : فى حق الانتفاع . ل ل VE‏ 
الناى اللخامس 1 وک Es oS‏ 0 اباب 
الباب السادس : فى ضروب | كتساب الملكية بالحمازة نع اليد 

المدة الطوللة i .. ... ... ٠٠٠‏ لهي 
لباب السابم : فى ابات 220 220 ا م م 
الباب الثامن : فى من جوز لم التصرف ومن لا جوز ۰۰۰ ۰۰۰ ١ه‏ 
الباب التاسع فى من تضاف إلینا | سا بم N oon cen oo‏ 
الباب‌العاشر : طرق عمل الوصيات ۰ ... ... ... ... هه 
الباب الحادى عشر : فى الوصية العسكرية ٠٠٠ ٠٠٠‏ ... ... 4م 
لباب الشالى عشر : فى من لم يصرح طم بعمل الوصية ٠٠ ٠٠٠‏ .٠ن‏ 
الباب الثالث عشر : فى حرمان الاأولاد من الاارث . eq 0r en‏ 
الباب الرالم عشر : ق الورثة المتعليين ٠.٠.٠ ٠.٠٠.‏ ... ... 14 
الباب االحامسعشر : الإحلال الاعتيادى ف الاستحقاق ٠٠۹ ٠۰۰ ٠٠۰‏ 
الباب السادس عشر : الاحلال ق‌استحقاق الصعأر ٠٠٠١ ٠٠٠١ ٠٠‏ إل 
لباب السابع عشر : طرق إلغاء الوصيات ٠٠٠ ٠٠.٠ ٠٠.٠ ٠.٠٠‏ 4٣ل‏ 


لباب الثامن عشر : فى الوصايا الجاارة ٠.‏ .. 


الباب التاسع عشر : فى صفات الورئة ا . 


الاب العشرون : ف الوصبة سمعض المال . 


الباب الحادى والعشرون : فى الرجوع NY‏ سعض الال ۰ 


الباب الثالى والعشرون : ق شريعة فالسيديا ٠‏ 

الناى التألك والعشرون : ف الورا'نات الاستمانة 
الباب الر الع والعشرون : التعهمددبالاشساء الخاصة 
البا بالخامس و العشرون : ف الملاحق Codicilics‏ 


١ الكتاب‎ 


ا ا و هك 


فى المواريث غير الا لصائية 3 ى الشرعية ) وفى الالترامات 


الباب الأول : ف المواريثالايلة بغير طريقالوصية ٠‏ 


الباب الثاتى : فى الوراثة الشرعية التى للعصصات 


سس ار EEN‏ 


الاب الجا لٹ . فى قرار الشي وخ الترتولياف 8 ٠“ +١‏ 


الباب الرابع : فى قرار الشيوخ الارفيتيال . 
الباب الحامس : فى وراثة ذوى الارحام : 

البا رالسادس فیدر حات القرابة 

الباب التاسع : فى وضع اليد ع لأموال التركات ٠‏ 


ا ا ا u‏ 


ل کڪ ڪڪ OÈ E‏ 


فهر ست د 


لباب العاشر : فى املك بطريق الاستلحاق . : »ەم ۶ 
اباب الحادىعشر : فى من تسل الم الأموال محافظة على اة ي 
الباني الثالى عشر .: فى استخلاةات أخرى شاملة نطلت و نتهى يبي 


الباب الثالك عقر : ف الالتزامات .۰ . ®“ . e‏ 
الباب الرابع عشر : كيف تنعقد الالترامات ا ممه امن 


البا سالحامسعثشر : فى الالتزامات القولة N coo oo oon or‏ 
البابالسادسعقر : فى تعدد المستوعدين والواعدين. . ١ ... ٠٠٠‏ 
الباب السائع عشر : فى استيعاد الآرقاء NY conor en ee ٠‏ 
الباب الثامن عشر : فى أقسام الاستيعادات. ٠٠‏ ... ... ... سبوب 
البا ب التاسع عشر : الاستيعادات الغير المفيدسٌ ٠‏ ... ... ... يإ 
الياب المشرون : فى الكقلام ... ... ... ... ..: AA‏ 
الباب الحادى والعشرون : فى الالترامات الكتابية . . د + 55 
الباب الثالى والعشرون : ف الالتزاما تالرضائية م م باب 
الباب الثالث والءشرون : ف البيع والشراء .٠‏ .ا ممم Yo cos‏ 
لباب اارابم والعشرون : فى الإيجار والاستكجار ٠.٠‏ ... ... بب 
الباب الخامسوالعشرون : فى عقد الشركة ... ... ... ... بسب 
البابالسادس والعشرون : ف التوكيل ٠٠۰ 22.0 ٠۰۰ ٠٠۰ ٠‏ هينوي 
اليماب السابع والمشرون : ف الالتزامات الناشئة عن شبه العقد . | لمعف 
الباب الثامن والعشرون : ن افاس ابن تكون ان من ريق 44١‏ 
الباب التاسع والعشرون : طرق انقضاء الالتزامات ٠٠.‏ ه <4 


فهر ست 


الكئاب ايم 


كلامعن الال امات الناشعة 5 ار م والتعديات الختلفة وكلام عن الدعاوى 
ا مد نبة والقضاء فا وكلام موجز عن الدعوى العمومية الجنائية 


سبقعحة 
الباب الأول : فى الالترامات التى تنشا عن الجراتم ls n ' . ٠.‏ ويه 
الباب الثاتى : فى غصب الاموال الا د ل 0 
الناىالثالث : فى شريعة أكو يليا ...2.2.25 ...ل م هوب 
الباب الراب : فى إهانة الناس و إيذائهم بالفمل أو بالقول ٠ ٠-٠‏ ...م 
الما بالخامس : فى الالتزامات الناشئة عن شه الجرعة ٠٠٠ ٠.‏ ... 4ا 
النا ىالسادس : فى الدعاوى . . . 0 VY oe oon one‏ 
الباب السابع : قى الالتزامات التى يعقدها من ثم تحت سلطة غيرثم .. هلم؟ 
الاب الثامن : دعاوى الشرارة ( جنايات الختا ) ھا 5 2 2 0 
الياب التاسع : الاتلآف الى محدثيا الكة ا .. ... 2٠٠١‏ ... ب 
الات العاشر : الاستنابه فى التقاضى ---<-k E E ٠.٠. 2٠.‏ عسوب 


البان المادى عشر كفالات التقاضى ....٠‏ .2.. 0٠د"‏ ... إيهب 
الباب الثافى عشر الدعاوى المستدعة والموقوتة وما ينتقل منها للورلة ‏ 

أو غلم . AY ce cen.‏ 
النان الثالث عشر : ف في أوجه الدفي. ٠‏ ره لام مامح ءام م م 0ه VAR‏ 
الباب الرابع عشر . الهنتصا 1 .!. ... سرس 
الباب الخامسعشر 


SES aes cS ge bh interdits فى الاوامر‎ : 


فهر ست 


الباب‌السادس‌عشر : فى الْرَاءَاتٌ الى تو 3 عل لموم نهو رين . 
ابات السابع 2 اق عهمة القاضى . >" 0 


الباب الثامن عشر : الى لني ١‏ 


الملحق الاو 


١و»‏ المرسومان الجديدان رقم ١١‏ و ١897‏ اللذان أصدرها جوستنيان 


جما لس سا يبي 


0 


فى سنتى ٠٤٤‏ و ٥٤۸‏ بعد الميلاد فى مادة الموارث . 

ملخص لطورات التشريم الرومانى فى مادة الموارتث وضعه 

الاستاذ باوندو لمقارنة مابالمرسومين الجديدين المذ كورين 
بالتشريعألرومالى السابقعليهما فى مادة المواردث -.' 

لعض لعليقات للاستاذ باودو راجعة لامرسوم الجديد رق ۹۸ . 


الملحق الغا 


| ار قدهمة 


ج#انجة وت ا ت 


أصول فقهة عامة 


إرشادات وسو خاصه دعصو ص القوانين 


. قواعد وتقريرات خاصة بالآموال والملكية 


بعض تقريرات خاصة بحقوق الانتفاع والارتفاق 


o. 
0٦ 


AY 


rv 


يعض أصول وتقربرات خادة بالالترامات والمعاقدات ٠‏ 


تقريرات خاصة بالتبعات والضان 


OEP hh أ ا‎ 


والاإجارة والعاريه والصلح والتو كيل . 
تقريرات خاصة لجرا“ 
تعر ارات خاصة بالاحوال الشخصية : 


تقر برات خاصة بالمواردث 


تقر برات خاصه بالوصية 
تقر رات خاصة بالوصابة 


ات للد + + ..-. 


mE HH gh 0 


TAS 


من الامبراطور:القيصرفلائيوس چوستنيان قاهر الآلمان والغوط والفرمة 
وال نطيين والآلانيين والوندال والأفريقيين » الصا » السعيد » الطائر الموت » 
المنصور » المظفتّر » العلى الشأن على الدوام . 

إلى الشبيبة المتشتوفة لعل فقه الةوانين . 

سلام عليم 

و لعد ذا نه لكا نحم الدولة حا صالاً فى وقت الس او 
لا جد صاحب اللالة الامبراطورية بدا من الاعتهاد على ركنين : الاأسلحة 

والقوانين . بالاسلحة لستمر قاهرا لک سے قر ا بدي 
وبالقوانين يقطع دابرالمظالم الى يبيّتها بعض الأهالى لبعض .وبهذا يكون جديراً 
باللتمين معأ > لقب تصير العدل » ولقب المظفر المنصور . 

-١‏ وإنا عا بذلنا من شدة العناية وبا تجشمنا من المتاعس والمشاق وعا 
أمدتنا به معو تة الله العلى القدير » قد وصلنا إلى حقيق ذينك الغرضين . فالشعوب 
المتبريرة التى أخضعتها أسلحتنا أصبحت مقرة بها فينا من صفات البسالة فى 
القتال » وأفريقيا وغيرها من الآقاليم الاخرى التى استليت من سلطان الرومان 
ذلك الزمن الطويل ثم أعيدت إليه » بفضل الانتصارات التى أفرغتها عناية الله 
عل أسلحتنا ¢ ھی أصدق شاهد عل ذلك : ومن جهة أخرى فا نا عا هنا به من 
تنسيق الشرالع القدذعة » ومن إصدار شرا لم أخرى جديدة ¢ قد هيانا خیم 


ا ل ا ص 


000 ھی عبارة الأاعداء الى وضعها <وستئيان فى صدر مدوتته ه 


مدونة حوستتيان 


ب مقلمه 


الام الماضعة لامبراطوريتنا أن تتمتع ها يستتبعه توحيد الشريعة من جزيل 
الفوائد . ۰ 

؟ ‏ إنا بعد أن تناولنا المراميم يم الامبراطورية القدعة وقنا يما يازم لعل 
احكاميا غاية فى الانسحام من بعد أن كانت شديدة الاختلاط والتشوش 
والارتباك » قد وجهنا جمنا حو نار السلف من الفقهاء » تلك الخلفات الى 
لا تحصى ولا حصر . وفى هذا الحضم العيجاج المتلاطم بأهوال المشكلات 
الصعاب » قد وصلنا » بتوفيق الله » إلى حقيق غرض كان من" قبشلنا قانطين 
من باوغه . 

م س وبعد هذا النجاح الباهر الذى لافضل فيه إلا لله » قد استدعينا إلى 
جانىنا ترو Tribonien dla‏ ذل الزجل الشهير الاستاذ والمراقف 
سابقأ بسراينا الامبراطورية » )ا استدعينا الاستاذين الشبيرين دورولى 
Dorothée‏ و Théophile Jug‏ — و م سی آرت قأامت دنا 
راا وا فل السام أفقهم فى عل الفقه وعلى أماتهم وإخلاصهم فى تنفيذ 
أوامنا ‏ استدعينام وكلفناثم ان #رروا » وفق لعلماتنا اء 
للقانون . ولقد قصدنا بهذا أن 22 ضض البحث عن مبادى العم الاولية 
فى مو لفات عتيقة تطاول الدهر عليبا » وان نيسر لک تلق هذه المبادى” من 
لدن جلالتنا الامبراطورية رأساً » بحيث لا يطرق أسماعك ولا يرد على أذهاتم » 
لا مبادى؟ خاطئة ولا مبادى“ بطلت لعدم العمل بها » بل يكون ما يعرض علي 
من المبادى؟ هو المفيد فى أعمال المياة اليومية فى الحال الراهنة . وإذا كان أشد 
الطلمة نشاطاً واجتهاداً فما مضی لم يكن ليستطيع » بعدان يسلخ فى الدراسة أرلع 
سنين » أن يقرأ المراسم الامبراطورية إلا بصعوية زائدة » فل نم أتم ستمرنون 
عليها منذ خطواتم الول فى دراسة القانون » وستشعرون ف نفس بكثير 
من الغبطة وعاو النفس كلا ذكرتم أن تتلقون دروسك من بدايتها إلى متها 


من فى ولى الاعر نفسه . 
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ه - والغاية أننا يمد أن امنا » نفضل عناية ترديونيان ومعاونثة 
الشهيرين » تصنيف الكتس المسين التى تتضمنها حوعة الد ست أو البنذكت 
Pandectes‏ نه Deste‏ وى جموعة ليس فيها من المواد إلا ما أصله من 
القانون القديم » قد سملنا على تقسيم مدو ننا Institutes‏ إلى كتب أر لعة » وه 
هذه المدونة الى اعدد تاها لک مثابة ومشرعا تنهاون منه المبادى” الآولى لمل 

فقه الشرائع كاملا غير منقوص . 

: - والمطلع على هذه المدونة يد فيها مختصراً لاجزاء القانون القديم التى 
مأ زال العمل جارياً بها ؛ وما كان منها قد عى بتقادم المد جاءت المراسيم 
الامبراطوريه فالقت عليه شعاعاً من نور كشفه وجلى حقيقة معانيه . 

1 - محتويات هذه المدونة صار استمدادها من جميع ماكتب السلف من 
المتون الآولية » وعلى الاخص من مدونة فقهنا الكبير جايوس » وكتابه 
« جامع ماجريات الحياة اليومية » ؛ م من جمهرة عظيمة من ال أؤلفات الأخرى . 
وبعد أن انتهى الثلاثة المتشرعون الافذاذ الموماً إليهم من استمدادها على الوجه 
المتقدم » قد طالعناها ولخصناها بكل دقة وإمعان » ثم اننا بان يكون ها من 
القوة والنفاذ ما لمراسيمنا ذاتها . 

۷ س فسارعوا إذن بكل ما أوتنتم من اقواة إلى تقبل هده القوانين الى 
هيا نأها من أجل » وج وا و کد وا واتبزاوا فى الدرس والتحضيل حتى يدب 
فى صدورم ذلك الآمل النبيل » أمل” أن تكونوا بعد رمام الدراسة 
عل استعداد تام للمشازكة فى حكومة امبراطوريتنا بقيامك بأعباءما يسند إليك 

من المناصب . 


الکتاں الأول 


الباب الآول 


فى العدل والقانون 


فأتحة - العدل حمل النفس على إبتاء كل ذى حق حقه » والتزاء” ذلك على 
وحه الشات والاستمرار . 

١‏ س الفقه هو معرفة الامور الا هية والامور البشرية ؛ والعل' عا هو 
حق شرعاً و عا هو غير حق . 

۷ سس ٭ی‌ على هدا نوحه عام » فا نه دو :ا سس ون عل أهمة دراسه 
شرائم الآمة الرومانية ‏ أن اجدى طريقة لعرذها إعا هى الابتداء بساوك 
سبيل سهلة مبسّطة مخرج منها بعد إلى تناو لكل موضوع على حدته و بحثه مع 
زيادة فى البيان والتدقيق . أما إذا حن جرينا على خلافهذا » بانع مدنا من مبداً 
الآمر إلى إجهاد عقل الطالب » وهو شاد ضعيف » وإلى ربكه بكثرة الموضوعات 
وتشعها » فان المال لا مخلو من إحدى اثنتين : إما أن نتفر هذا الطالب 
بحر الدرس » وإمأ أن مجشمه عملامضنيا إعرأضه فى غالب الاحيان إلى التشيك 
فى تفسه وعدم الوثوق مها . ولیس ثىء هو | كثر من هذه الحال تثبيطا 
الشباب ؛ انبا حال لا دصل الشاب معها إلى النتيجة المرومة إلا متأخراً جداً » 


٦‏ مدونة جوستنيان 


مع أننا لو اتبعنا معه الطريق الأيسر لصل على هذه النتيجة فى زمن أقل » 
وبدونإجهاد لعقله ولا دشکك ف نفسه ولا عدم وثوق مها : 
س ‏ القواعد التى يتقوم علها الشرع تتحصل فما بلى : استقامة السير فى 
الحماةء» وعدم إيذاء أحد » وإيّاء كل ذى حق حقه . 
۽ - الدراسة التى تحن بصددها قسمان : القانون العام » والقانون الخاص . 

فالقانون العام يبحث فيه عن نُظم المكومة فى الدولة الرومانئة » والقانون 
لماص يبحث فيه عن تنظے مصاع الأفراد فى علاقة بعضهم بالبعض . وأحكام 
القانون الحاص - الى ستكون وحدها محل يحثنا - مستمدة من مصادر ثلاثة : 
القانون الطبيعى » وقانون الشعوب » والقانون المد . 


الباب الثاتى 


فى القانون الطبيعى وقانون الشعوب 


والقانون المدبى 


فاتحة - القانون الطبيعى هو السّنن التى أطمتها الطبيعة جميع الكائنات 
المية . إنه ليس مقصوراً على الجنس البشرى » بل هو سار فى جميع الأحياء » ما 
يحوم فى اطواء » أو يدب فى الأآرض » أو يسبح ف الماء . من هذا القانون سنة 
اتحاد الذكر بالأنثى مما اصطلحنا حن الآدميين على تسميته بالزواج . ومنه أيضا 
سنة التناسل وتربية الاولاد . والمشاهدة دالة على أن كل الكائنات الية كأتها 
مدركة” هذا القانون . 

. أما القييز بين القانون المدتى وقانون الشعوب فيعلٍ ما يأتى‎ - ١ 

جنيع الام التى نحكها شرام وعادات مرعية » تجرى فى لعض أمورها عل 


قانون خاص مها ھی » وى بعضها الآخر على قانون مشترك بينها وبين غيرها من بنى 
الانسان . فالقانون الذى تتخذ هكل أمة الحصوص تفسها يشمى القانون المدتى » 
أى المقصورة أحكامه عل أهل مددىنتها ٠‏ . أما القانون الذى اهتدى يبنو الانسان 
عحض عقوم إلى ضرورة خلقه فيا بينهم » واستوت جيع الشعوب فى اتباع 
مقتضياته » فإنه يسمى قانون الشعوب ‏ » ضرورة أن ججميم الشعوب قاعة 
عراعاته و تطبيقه . 

وعليه فالآمة الرومانية تسير على قانون بعضه خاص بها وإعضه مشترك بين 
جميع بنى آدم . وتفصيلات كل سنعرض ها تباعا فى المواضع المناسبة . 

؟ ‏ ويلاحظ فيا يتعلق بالقانون المدنى أن كل مدينة تطلق اسما على 
قانونها . خذ مثلا لهذا مدينة أثيتا » ان من يريد أن إطلق على قوانين سولون 
و دراكون آنا القانون المدنى للائيشين لا نكون مخطئاً . وكذلك الال 
عندنا ء فا ن القانون الخاص بالامة الرومانية لسمى قانون الرومانيين المدنى » أو 
قانون الكويريتيين . ولفظ الرومانيين مأخوذ من امم رومولوس. »ا أن 
لفظ الكويرشين مأخوذ من اسم كويريتوس . ونلفت النظر إلى أننا كلا 
أمسكنا عن ذكر المد نة التى يمختص با القانون كان كلامنا معكنكًا به قانو ”تنا 
تحن » قياساً على أنه متى قيل الشاعر بدون ذكر اسعه الَملر » اصرف هذا عند 
اليونانيين إلى هوميروس شاعرثم العظم وعندنا حن إلى فرجيل . 

أما قانون الشعوب فهو مشترك بين جيم شعوب ال جنس البشرى : إذ مطالب 
الانسان وحاجاته فى الحياة اضطرت الشعوب إلى خلق بعض ضروب من 
الانظمة . فالحروب مثلا تولد عنها نظام الاسر والرق ؛ وها أمران ما لفان 
للقانون الطبيعى » إن الناس جميعاً بحسب القانون الطبيعى يولدون فى اللاصل 


. أى المواطنين الذين تجمعهم حئسية واحدة‎ )١( 
. (؟) أو قانون الأمم أو قانون البصسرية » أو القانون الدولى العام كالاصطلاح الحديث‎ 


۸ مدونة جوستنبان 


أحراراً . م أن قانون الشعوب هذا كاد رجع إليه أصل جميع المعاقدات كالبيع 
والاحارة والوديعه والقرص وغير ذلك مما لا خحصى . 1 

س هدا . وإن قانوننا حن علىنوعين : مكتوب وغير مکتوب 27 كالشأن 
فى شراثم اليونانيين إذ بعضها مكتوب والبعض غير مكتوب . ظا مكتوب هو 
القوانين هذه1 والقرارات الشعبية واiءواط6ام‏ وقرارات مجلس الشيوخ 
Sênatus-consultes‏ وأواص أولياء الآمر ومنشورات الحكام وفتاوى 
المفتين . 

۽ س يطلق لفظ القوانين عل القرارات التى تصدرها الامة الرومانية بناء 
على اقتراح أحد الحكام الأعضاء يعجلس الشيوخ كالقنصل مثلا . أما القرار 
الشعى قهو الصادر من طائفة العامة كط ناء عل اقتر 2 أحد حكام العامة 
كخطيب " زعم من زعماما مثلا . وبلاحظ أن طائفة العامة ختلف عن الآمة 
الرومانية اختلاف النوع عن الجنس » إذ لفظ « الآمة» ينسحب على جيم 
اللو اة * ونم الخاصة patriciens‏ أى الاشراف والشيوح . أما لفط 
العامة“ مطةام فلا يدخل فى مدلوله الأشراف ولا الشيوخ » بل ينسحب فط 
على غير هؤلاء االحواص من المواطنين . عل أنه بمقتغى قانون هورتنسيا قد 
أصبح للقرارات الشعبية من الوم لقان تبجا" 

ه - أما قرار الشيوخ فهو الآ أو الرسم الذى إضعه مجلس الشيوخ . 
إذ الآمة الرومانية لا تكاثر عددها لدرجة يتعذر معها دعوتها للاجتاع كما تسن 
القوانين » فقد "رف من الانسب أن يقوم مجلس الشيوخ بأداء هذه 
الميمة نيابة عنها. 


. أو هدون وغير مدون‎ )١( 

(۲) أو نقيب من تقائها . 

(۴) أى ذوى الجنّسية الرومانية". 

)+( أو ال.وقة أو الاوزاع أو الرعاع أو الذوئاء أو الأرعاء ع أو سو اد الأمة» کا شن . 


كذلك إرادات ولى"الآمر ها قوة القانون . لآنه عقتضى قانون 
ريديا منوءه قد أافت إليه الآمة بحقها فى السيادة » وهوصته فى استعال جميع 
مها من السلطات وعليه فكل ماأمر به الاميراطور مخطاب من لدنه » او 
حك به فى قضية أماء أو قرره ى منشور إيصدره - کل دلك بکون قانوتاً مازما . 
وهذا آمر لانزاع فيه . ک) أن أواسره على الأوجه المذكورة هى التى يطلق 7 
اسم الدساتير ٠ 9 Constitutions‏ على إن من نلك الا واعر ما هو شحصی م برد ! 
الامبراطور جع له سابقة 'تحتتذ نحتتدى . وذلك ”ا ادا لعطف عل ألساث فكافاه عل 
خدمات اد“ اها» او أوقع عقوبة با لسان » او منح إساناً أعانة غير اعشيادبة » 
فأوامره فى مثل هده الصور فردية لاتتعدى الشخص المخصوص با . أما فها عدا 
أمثال هذه الصو ر الخاصة فإ ن أوامره» عا ها من صفة الا,طلاق والعموم » تكون 
مازمة للسكافة بلا زاع . 

۷ ل منشورات الحكام des préteurs‏ وغنةع 29 لطا ألضا من الةو 5 
القانونية ما لا بقل عن ذلك . و نحن نطلق عليها اصطلاح «القانون الشرفى» لآن 
الاشخاص الذين نالوا شرف مناصب الك العايا ثم الذين أفاضوا القوة على هذا 
المرع من فروع القانون . 

۸ س إحابات المفتين هى القرارات والذراء الصادرة من الفقهاء المصرح طم 
بتبيين أحكام القانون . فنى العهد القديم كان يوجد أناس هى حق تفسير القانون 
تفسيراً رمیا . ومر عهد إليهم قيصر بهده المهمة كان المطلق عليهم أسم 
jurisconsultes‏ رحال الافتاء”"ا . وفرارات هو لاء المقهاء وآراۇھ ا 
سادرة ,الا جماع فانها كانت » عقتصى النظام » تربط القاضى ملا يد عنها 
فى قصائه . 


)0 و الراسيم أو الانشا آت أوالتوقيمات . 
۲۲( 9 حياط الحكام . 
(9) أو المتعرعون أو الجتهدون . 


؟ مدو چو ستيان 


به - القانون غير المكتوب يعمل الانظمة التى جرى عليبا الغرف 
وأكدها الاستضال . إذ العادات القدعة المتقبلة بالرضا ممن هى جارية بينهي » ظا 
فيم قوة_القانون المدون : ) 

٠‏ فليس بعيداً عن الصواب أن كان القانون المدلى قد قسم إلى هذين 
القسمين . إن هذا التقسيم محتذى فيه مثال مدننتى أثينا ولقدموشا . وهاك 
ما کان حارياً عند أهلهما : کان أهل لقدمونيا يمياون إلى الاعتهاد على ذاكرتهم 
ستحفظونها مرن الأانظمة ما إعتبرونه قوانين واجبة المراعاة . أما أهل أثينا 
نهم » عل ضد هذا ء كانوا فى الأغلى دطبقون النصوص التى دونوها كتابة” 
فى القوانين . 

١‏ - ولا كانت سان القانون الطبيعى السارية فى جميع الآ على السواء 
مقدترة بنوع من العناية الا هية فينها تبتى على الدوام والاستمرار ثابتة لا تتغير . 
وعل عكس هذا السسّكن” والقوانين التى تستحدثها كل أمة لنفسها . ذانها غالبا 
ما إعتورها التغيير والتبديل» إماباججاع ضمنى من الامة » و إما بقانونلاحق يغيرها. 


البأب الثالثك 


فى أحكام الا شخاص 


وأنحة ‏ إن القانون المعمول به عندنا يرجع برمثه إما إلى الاشخاص» وأمأ 
إلى الأشياء » و إما إلى الدعاوى . ولنبدأً بدراسة الأشخاص » فان معرفة القانون... 
لا تغنى إذا جهل الا نسان الأشخاص الذين لم يوضع القانون إلا من أجلهم 0 

والأشخاص من جهة أحواطم القانونية ينقسمون أساسيأ إلى قسمين . ظر نهم 
اما ان کو نوا أحراراً » وإما أن يكونوا أرقاء . 


الكاب الأول س باب + 11 


2 )1( : 
ا لوول : مرا واوق 


١‏ - المرة (التى يسمى المتصفون بها أحراراً ) هى المكة الطبيعية 
التى بها يستطيع الانسان عمل ما يريد ما لم عنمه مانم من قوة جبرية أو من قالون . 

؟ -- أماالرق فهو نظام من مو دات قانون الشعوب 6 به 'ستكرهالانسان 
م خلا للقانون الطبيعى -- عل أن يكون محلا لملكية إنسان آخر . 

م ل ولفظ الارقاء نوهو آت من أن عادة أمراء اليوش جرت عدم قتل 
الأسرى بل ببيعهم إبقاء على حياتهم serre‏ 217 . وهئرلاء الارتاء يطلق عليهم 
أاضاً لفظ « ملك المين" »> لانم بۇ خذون باليد من الأعداء . 

۽ س بكون الشخص رقيقاً بعولده أو عرض له الرق من بعد . فاولاد 
إمائنا م أرقاء بمو لدهم . والوقوع ف الرق إما أن يحدث بحسب أصول قانورنف 
الا“ 6 أى بالأسر » وإما أن يحدث ى القانون المدى » كحالة الشخص الذدى 
تجاوزت سئه العشرين إذا تواطاً مع غيره على أن يبيعه هذا الغير باعتباره رقيقاً 
وأن بقتسم العن هو و البالع 

مه س حال الارقاء واحدة لا تفاوت فيا بين رقمق وآخر 1 

أما الأحرار فين لعضهم والبعض كثير من ضروب التفاوت » وأحمها أن 
منهم من ثم أحرار ر الأصل ومنهم التق . 


. هنا العنوان من وضم المسراح لا من أصل الآن اللاتينى‎ )١( 
مهنع اللاينة معناها : الاحتفاظ أو الانقاذ أو الاستيقاء .وهی مصدر يقابله فى‎ ٣e كلة‎ )9( 
أي ألرقق وجعها 61 ة أى الأرقاء مشخة لنة من فلك‎ servus وكلة‎ . conserver الهر ية‎ 
. وإذن فعنى الأرقاء لفة عند الطلفاء الذين سار مجنيبهم القتل‎ . 
الكلمة اللائينة هى مزرزميره و ومعئاها حرفا : قنس اليد أو أخذى اليد . وهذا مع‎ 5 
. معير عنه فى العربية بلازمه وهو ملك الین . وهو تير أرق وأشيع‎ 
. هو هو قانون الشعوب کا بين فى تليقة سابقة‎ )٤( 


۱۲ مدولة “جوستئيان ` 


فى أجرار الا صل 


تأنحة ‏ حر الأصل هو منقامت به الرية منذ ولادته » سواءولد من تكاح 
بين اثنين حرحى الاصل أو معشّقين أوأحدها معتّق والآخر حر الأصل . بل إن 
الو لد الذى تأنى به أم حرة من أب رقيق يكو ن كذلك حرا » ومثله (من باب أأولى) 
الولد الذى تأتى به حرة من أب مجهول » ذلك الذى يقالعنه إنه ابن جيم الناس . 
بل إنه لیکن أن تكون الام حرة وقت الولادة ولو كانت رقيقة وقت العاوق . 
وف الصورة العكسية أى صورة ما إذا علقت بالولد وهى حرة ثم كانت وقت 
الوضع رقيقة فة إن المتفق عليه أن الولد يول حرا » لآن شقاء أمه يفبغى ألا يحيق 
نه . وهنا قام التساؤل فىأمة أعتقت" أ أثناء جملها جملها » تم وقعت فىالرق وهی لاتزال 
حاملا » ثم وضعت وهی فى هذا الرق » هل ابنها يكون حرا أو رقبقاً ؟ وهذا 
السؤال أجاب عليه الفقية « مارسياوس » بأن الولد بولد حرا » إذ يكنى أن تكون 
المرأة حرة فى أية للحظة من لحظات مدة الجل حتى يكون الولد حرا . ورأبه هذا 
هو عين الصواب . 

١‏ - المولود حرا إذا وقع فى رق فعلى غير شرعى ثم أعتق فلا ”يضارة 
بهذا فى موجّب وصفه الاصلى . ولقد صدرت فعلا دساتير عدة نصت عل أن 
ااا ا ب 


بار رفا و إن أ سيد عن و ر ل ولا يكون لهذا السيد عليه 
3 لاء العتاقه مادام استرقاقه یاه كان ا لايقر a‏ الشر غ٠‏ 


الكاب الاول س باب © ١‏ 


الباب الخامس 
فى التق 


تاحة ‏ العتقى ثم من حصل تحرام مرن رق صميح . فالا عتاق "هو 
التيع بنعمة المرية . والشخص مادام فى الرق فهو نحت يدالغير وسلطته » وى 
الاعتاق فك له و خليص من هذه السلطة . 

ونظام العتق مستمد أصلّه من قانون الام . لان الناس جيعاً بمقتضى القانون 
الطبيعى يولدون أحراراً . والاعتاق كان أمراً مجهولا لآن الرق نفسه لم يكن 
معروةا . ولكن قانون ال إذ أنشاً اارق فالرق نفسه استتيع على أثره حسنة 
الاعتاق . وبينا كنا عقتضى الطبيعة نطلق على أنفسنا اسما واحدا متواطى' 
المدلول وهو لفظ « الانسان »» إذا بقانون الام عل الناسطبقات ثلاث : 
الاحرار »ويقابلهم الآرقاء» م طبقة 'نالثة وثم العتق أى من زال عنم وصف ألرق. 

١‏ - يحصل الارعتاق بطرق متعددة . فيكون إما بالكنائس وفق المراسم 
الامبراطورية » وإما بطريق المناضلة باللسلان واللنان"› وإما بمحضرة إعض 
الأصدقاء » وإما بالحطال المكتوب » وإما!نالؤاضية » وإما باى عمل آخر يدل عل 
إرادة من هو فى مرض الموت ومشيكئته الاخيرة . وعدا هذا فان الرقيق ينال 
حريته بطرق أخرى تتعددة منصوص عليها فى المراسم القدية وما أصدرناه 
حن من المراسى . 


7:011117:458510 هنا اللفظ العر نى ترججة للفظ 551405 1تتناطه 20 الفر نسى وهو باللاتمئية‎ )١( 
۰ . ومعناه حرفا إرخاء اليد وفك ما هى متك به فهو هنا يفيدا"فك إزقبةاالرقيق‎ 

(۲) يؤخذ ما كته أورت و لآن عار حا لمذه الفقرة أن هذه طر بقةيضورية صرفة ابتدعها 
الرومائيون تقليداً لا كان حارياً عندثم قدعاً من الاحراءات ف الدعوى الى كان برفعها لدى القنصل 


۱٤‏ ماد وه جوستنيان 


۴ س جرى العرف بأن للا سياد أن يعتقوا عبیدم فى كل زمانو كل 
مكان . فلهم اعتراض الحا م فى الطريق - وال مظالم كان أو قنصلا الل أو 
وال إقلم والتقرير لديه باللاعتاق > ولو کان هذا الحا ك ذاها إل التماترو 

أو إلى امام 

م س ولقد كان العتت فى الزمن السابق درحات ثلانا . إذ كان لعضمهم 
شال الحرية 'نامة مستكلة خصائصها القانونية المدنية » وبوا لا على هذا الوجه 
ينالون الجنسية الرومانية؛ والبعضبنالون حرية أقل من هده فيصيرون لاثينيين 
عقتفى شريعة جوليا نوريانا ۽ والبعض ينالون حرية أقل من هولاء أيضاً 
فيعتبرون عقتضى شرلعة إبليا سنسيا فى زمرة المت امن الأرخساء . 

ولكن طبقة الاخساء» وهى أدنا الطبقات الثلاث » قدعفا أثرها من 
زمن طويل » ا أن امم اللاتينيين أصبح أيضا نادر الوجود . وبا أن رغبتنا 
متجهة للتوسعة والتحسين » فقد اقتضت عنايتنا أن أصدرنا من قبل مرسومين 
أصلحنا هما هذه الخال وأعدناها إلى ما كانت عليه من البساطة فالقانون القديم . 
إنه فى اول عهد روما بالوجود كانت المرية كلا واحداً لا يتجزأ » أى أنهاكانت 
واحدة بالنسبة للمعتتق ولمعشّقه على السواء » وم يكن بينالاثنين من فارق سوى 
أن ذاك حر الاصل وهذا عتيق . فنحن أصدرنا مرسوماً حذفنا به طمقة 
الاخساء . وكارٺل إصداره بناء على اقتراح الفقيه تريبو نيان المراقب بالشيوخ» 
ذلك العام النحرير الذى حسمت آراؤؤه وجوه اللحلاف التى كانت قائمة حول 
تأويل القانون القديم . آما اللاتينيون فقد انقضى أمرم وألغيت جيم الاحكام 


رحل ذو مروءة لائبات حرية إنسان بمسكه البعض باعتباره رقيقاً . فتقليداً لاجراء!ت هذه الدعوى 
كان من بر دلعتاق عبده يتوحه والعيد معه للى مجلس الماک »> وهناك يأنى شخص ثالث ( قد یکون 
عارساً من حراس الحا م ) وده قضيب 0 فیدعی أن المد حر وأنه يسترد له حريته » 
ويتعين على طليه هذا بالقضيب الممثل للرمح الذى هورمز القوة » وبلامس به المبد أثناء هذا 
الاسترداد . فالسيد يسكت ولا برد عليه بعىء . فالا م يعتبر أن اامبد حر ويقرر حريته . وهذه 
الطريقة تفسها كانوا يستعملونها فى أنواع أخرى من الاستردادات . اء 


الكاب الاول س باب 1 1١6‏ 


الخاصة بهم ,عقتضى مرسوم آخر أصدرناه بناء على اقتراح هذا المراقب تفسه» 
وهو تائم يتلا ل بين جيع المراسم الامبراطورية . والآن -فميع العتتى قد أصبح 
هم من جانبنا حق الجنسية الرومانية من غير حاجة إلى تعرتف أعمارم ولا إلى 
البحث فى كيفية امتلاك معتقيوم إياثم ولا ف الشكل الذى ثم به إعتاقهم , 
على أنا من ناحية أخرى قد أدخلنا طرقا عدة لمنح الخرية هى وحق الجنسية الذى 
أصبح لازما من اوازم المرية غير منفك عنها . 


مو انع الاعتاق 


تاتحة - الاعتاق ليس من الحقوق المطلقة ألتى يستعملها من أراذ . بل إن 
من يعتق عبده إضراراً بدائنيه بقع عمله بطلا . ولقدنصت شريعة إيليا سنسيا 
على منع اكتساب الحرية فى هذه الصورة . 

١‏ س على أن السيد المعسر جوز لهعند عمل وصيته أن لعين عبده وارثنا 
له مع منحه الحرية » بحيث إن هذا العبد إذ يصير حرا“ يكون فى الوقت 
نفسه هو الوارث الوحيد الضرورى لسيده. غير أن هدا مشروط لعدم وجود 
وارث آخر » كأن كان السيد لم یمین بوصيته وار آخر » أو كانالوارث الآخر 
المعينبها قد فاته الارث لأىسبب مر" الاسباب . ذلك ما قررته شرلعة 


)١(‏ علق بلوندو بأن چوستنیان أصدر فيا بعد مرسوما جديدا رقم ۷۸ جاء فى الباب الأول 
منه مايأنى : « إنه قضلا عن صفةالحنسية الرومانية الى يتحقق بها المتؤذ كورا وأنانا عجر دإعتاقهم 
فانهى بالاعتاق يثالون أيضا وصف حرية الأصل ويكون لهم حق الخ باذعب . وهذا مع عدم 
الاخلال بشىء ما لمولى المتاقة وعائلته من الحتوق . » 

(؟) ظاهر أن هذا من قبل التدبير عندنا . 


« إبليا سنسيا » وهو تقربر فى منتهى المكة . فإنه كان مما ينبغى لاشارع 
توجيه العناية إليه أن الفقراء من الناس إذا تعذر عليهم أن يتخ ذوا لانفسهم 
وارثاً من الأحرار فلا أقل من أن شخذوا عبد وَارثاً ضرورياً م “وذلك کا 
ستطيع دائنوثم أن يمحصاوا بواسطة العبد على حقوقهم » وإذا هم باءوا أموال 
التركة فييكون البيع باسم العسد حفظا لسمعة المتوق . 

س والمك هر هو حتى لو أن المبد الجمول وادثثا م ينص فى 
الوصية عل علمكه الحرية . وهدا هو ما شرعناه عرسومنا » لا فى صورة السيد 
المعسر خسب » بل على ان يكون قاعدة عامة يدفع إليها دافع من الا نسانية . 
حيث أصبح جرد امخاذ العيد وارثنا يتضمن بذاته وجوب اعتباره حرا . لان 
مما هو بعيد الاحتال أن يكون عدم تصرع الا نسان بإعتاق عبده الذى يتخذه 
وارثاله » عراداً به استمقاء هذا العبد فى الرق وأن وت هو عن غير وارث . 

ع لكن الاإعتاق يعتبر حاصلا إضراراً بالدائنين متى كان فاعله معسراً 
فعلا وقت إتيانه » أو كان على شفا الاعسار بحيث يقء فيه فعلا بتمليكه العبد 
حريته . على أن الرأى الراجح هو أن السيد إذا لم يكن وقت إعتاق عبده 
قاصدا الاضرار 6ن الاعتاق باخذ حكه » وهو حرية العبد » ولوكانت أموال 
هدا المعتق لا تكن للوفاء 4 . ذلك بأنالناس غالا مأ لعتقدون فى أنفسهم 
أنهم أغنى مما م عليه فى الواقم ”' . ومن أجل هذا رأيئا أنه لابنيغى أن يتف 
شىء فى سبيل المرية » إلا إذا كان الاضرار بالدائنين توافرت فى الدلالة عليه 
نبة أل معتق و إعساره معا 
۽ س وشريعة ايلياسنسيا المذ كورة حطر الا عتاق على السيد الذى م يبلغ 
من العمر عشرين سنة » ما م يكن الاعتاق بطريق المناضلة باللسان والسنان » 
وبشرط إثبات سبب صحيح للاإعتاق أمام مجلس يعقد هذا الغرض . 


1 لان الرق من موالم المعرات‎ )١( 
. ين أى وهنا الاعتقاد بعل قصد الاضرار بالدائتين‎ 


الكتاب الأول س باب 1 ١‏ 


° س يلوق سس الاعماق مدا اذا أعتق الشخص, اه أو أمه أو أنه 
أو يته أو أخاه أو أخته الطممعمين أو معلمه أو مرضعته او عربيه أو رضيعه"١!‏ 
أو أخاه أو أختته من الرضاع » أو عبداً يريد أن يجعله و كيلا له » أو أمة برغب 
فى تزوجها . ويشترط فى الصورتين الآخيرتين أن تم زواج خلال ستة أشهز ما 
م خنع منه مالم شرعى » وألا تنقص سن العبد المراد إعتاقه بقصد امخاذه وكيلا 
عن سبع عشرة:سنة . 

+ - لكن السس » صحيحاً كان أو كاذ » متى اعتمد ءرة فلا يجوز 
الرجو ع فيه . 

۷ إن حل قانون إيلياسنسيا من حق الذين م يبلخوا سنالعشرين » فى 
الاعتاق »كم ذكر 1 نما » كان بازم عنه أن من بلغ الرابعة عشرة ‏ مع أهليته 
للوصية وأن يمين فى وصيته وارثًاً » وأن يوصى من ماله عا يشاء - لم يكن مع 
هذا » بسبب عدم باوغه العشرين » ليستطيع أن يعطى اخُرية لأحد العبيد ! إن 
العقل لا يستسيغ أن من كان له حق التصرف ف جع أمواله لطريق الوصمة 
لا جوز له أن لءتق ولو عدا واحداً . إنه إذا كان لهذا الا لسان أن شعرف 
فى جيم أمواله الآخرى تصرفاً مضافا للا بعد الموت » فلم لا بخول أيضا حق 
التصرف فى عبيده حتى بتحريرمم # ولكن عا أن الحرية شىء يحل عن التقدير » 
وكان هذا هو السبب الذى جر الاقدمين إلى حظر الاإعتاق على من لم يلغ 
العشرين » فا نا تحن قد وقفنا دعن ا ا يبلغ العشرين 
عباشرة الاعتاق إلا إذا كان ألم السابعة عشرة ودخل ف الثامنة عشرة . إن 
الاقدمين أتفسهم قد أجازوا لمن بلغ السابعة عشرة أن حضر أمام القضاء سواء 


. أى الولد الذى تعتقه مرضعته‎ )١( 

)۲( يقول بلوندو إن <وستنيان أصدر فيا بعد مرسوما حدساً رقم 65 اء فيه : « إيا 
نأمى بأن القصر عجرد ما يبلغون السن الى تؤهلهم للايصاء يكون لهم أيضاً حق إعاق 
عريدثم بطريق الوصية » . 


مدوئة حو ستكماةث 


بالاصالة عن تفسه أو بالنيابة عن غيره . وإذا كان الآ كذلك فكيف لا تكون 
قوة اأعييز عند مثل هدا الشاب كافية اسا لن أكون املا لإ عتاق عببده 0 


الباب السابع 


فى قا ون فو زا كاتينيا منصنصم0 منوس ال منسوخ 


كانت تانون فوزيا كانينيا مدد عدد الإعتاقات التى حصل بطر.ق 
الوصيةء ولقد رأينا وجوب إلغائه لآنه يضم العراقيل فى سبيل محرير الأرقاءء 
لغير سبب مقبول . ذلك أنه إذا كان للأسياد حال حياتهم أن وا بنعمة الرية 
على جيع عبيدثم عند عدم المانع » فلقد كان ما تأباه الا نسانية أن يبوا هذا 
المق متى حضرم الموت . 
الباب الثامن 


الق ونای : انر سام المستقلوده تفسرم وار حاص التابعوده لغي ركم 


فأنحة ‏ هاك تقسما اخر للاشخاص : إن إعضهم مستقلون بش ون أنفسهم 
juris‏ زريع " وال لمعض خاضعون سلطه العير ذز alten‏ ءون الفردق 
وسنبين من م الواقعون حت سلطة غيرثم ومتى عّرفوا عرف بالضرورة من م 
)١(‏ علق بلوندو على هذا بقوله : « كان نصاب الوصية النصف إذا كان عاد اليد من 
۱١ ۲‏ واثلت إذا كان عددم من ۰ د ٠‏ » والربع إذا كان من Noo om >٠6‏ 
واس إذا کان من س ” r‏ ٠اا‏ .€ 
(؟) هذا موان من وضع السراح 

)۳( و صف وان Sui‏ عبر عنه ففباؤنا ببارة « بل أمر توه يتفه € ٠.‏ 


(£) أو « مولي علهم » تعر فقبائنا . 


اكاب الاول ‏ باب 4 1 


المستقلون بشؤون أتفسهم . ولنبداً بيار اللحاضمين تسلطة سيد مالك . 

. الآرقاء واقعون نحت سلطة مالكهم . وتلك سنة قانون الم‎ - ١ 
إن المشاهد عند جيع الام أن للأسياد على عبيدهم حق الارحياء والازمانة ؛‎ 
. وأن كل ما يكسبه العبد ملك لسيده‎ 

- لكن اليوم ل يمد جائراً لأحد من رعايانا أن بقسو فى معاملة عبيدم 
قسوة زائدة بلاسبب شرعى . فإن مرسوم المغفور له الإمبراطور أنطونين قاض 
أت من يقتل عبده بلا سبب يعاقب عقاب من بقتل عبد غيره . وفوق هذا 
فهناك ءرسوم آ خر من هذا الآمير يعاقب الأسياد على جرد قسوتهم البالغة . 
ذلك بأن بعض ولاة الأقالم استشاره فى شأن الآرقاء الذين يقصدون إلى أحد 
المعايد المقدسة ليتذذوا فيه ملجا للحم »أو إلى أحد عاثيل الامراء مستحيرين 
به ۽ فقرر أنه متى بلغت شدة الأسياد فى معاملة عبيدم درجة لا نطاق » وجب 
بيع هؤلاء العبيد بالعن المناسب وإعطاء العن إلى اللاك . وهذا قرار صائب ٠‏ 
فان من المصلحة العامة ألا يسىء أحد استعال ما يعلك .وهاك نص الام الصادر 
من هذا الأمير إلى اليوس مارسيانوس هاصهناحدكة مدنلك : « لا شك أنه » 
« ينبغى استبقاء سلطة الأسياد على عبيدثم تامة » بحيث يكون للسيد استمال » 
و« حقه كاملا غير منقوص . غير آم سا الأسياد أنفسبهم أن من » 
د يلتمسون بمحق” أن تبذل فى الجاية من القسوة ومن الجوع وأتواع السب 
« والآآذى التى لا محتمل - هؤلاء لا جوز إهال الاسم . وإذن فعليك » 
و أن تفحص شكوى من استجار كثالى من عبيد يوليوس سابينوس » وإذا » 
و وجدت أن القسوة فى معاملتهم بلغت حداً لا ترضاه العدالة » أو أنهم 
2 كوا أعمالا ناضحة فما اننهاك كرمة الاخلاق » فاص" ببيعهم على شرط الا 4 
« لعودوا أبداً إلى سلطة ما لكب المذكور . وإذاحاول سابينوس التملص » 
« من موجب أمرى فانذره بای سا خذه عل انمه هذا أخناً شديدً. > 


م 


ا 


(9) هى عاسفة رحة بدت أيضاً فى الاسلام من بعد . 


2« دع دونه جو ستئهال. 


الباب التاسع 


فى ولابة الاب 

انمة س أو لادا المرزوقوق لنا من نكاح صحيح يكونون نحت ولاءّنا . 

١‏ س الااعراس ممم أو النكاح mariage‏ هو اتصال الرجل والمراة 
انصالا تازم عنه وحدة حالها . 

٣‏ س حق الولاية عل الاو لاد خاص بالوطنئيين الرومائيين وحدثم . فليس 
للأشخاص الآخرين على أولاده ولاية مثل ولابتنا تحن الرومانيين على أولادنا . 

۳ س من تلده زوجتك منك فهو فى ولايتك . وكذلك من ولد لابنك 
من زوجته » أى حفيدك أو حفيدتك » يكون أيضاً فى ولايتك . وهم جرا في 
الأحفاد على الوجه المذكور وإننزلوا . مع مراعاة أن ابن ابنتك لا يكون فى 
ولابتك أانت بل فى ولاية ابيه هو . 


الناى العاشر 


وأنحة ‏ النكاح الصحيح هو ما لعقده اأرومانيون الراغبون فى الاتحاد وفقا 
لاحكام القوانين . ويشترط لصحته أن يكون إارجال قد بلغوا الل والنساء قد 
لمْن حد إطاقة الرجال . ولا فرق فى ذلك بين آباء العائلات وبين أبناء العائلات ؛ 
ما عدا أن زواج أبناء العائلات لشترط فه رضاء أصوطم الذن ثم فى ولايتهم 6 


الکتات الاول س ياب ۲١ ٠١١‏ 


إذ رضاء الوالد مقدمأء هو من الآمور الموافقة كل الموافقة لمقاصد القانون 
المدتى وللعقل الفطرى معا . ولقد حصل التساؤل عن ابن الجنون أو بنته هل 
ہما أن بترو ج : ولاختلاف الاراء فعا يتعلق بالابن قد أصدرنا أعرثنا بالتصرغ 
له على مثال ابنة الجنون - بالتروج غير وساطة أبيه مع مراطة الأحكام 
المنصوص علما فى عرسومنا . 

١‏ س ليس للا نسان أن تزوج مطلق اعرا بريدهاء فان من النساء من 
حرم اروج ممن . اد اأزواج محال شرعاً يبن اللاصول والفروع . فلا حل ء 
مثلا » للاب أن يتزوج ابنته ولا للجد أن يتزوج حفيدته ولا للام أن تتزوج 
ابنها ولا للجدة أن تزوج حفيدها » وهل جرا . بحبيث أو حصل زواج بين مثل 
هؤلاء الاشخاص لكان زنا إحراميا . 

وهذه القاعدة مطلقة لدرجة أن علاقة الأصل والفرع لو كان منشئرها جرد 
التنى » لما آخل هذا محرمة الزواج» بل إن هذه المرمة تب ثابتة حتى بعد 
انقضاء التبنى وزواله . فالمرأة التى جعلها بطريق التبنى ابنة لك أو حفيدة لا يجوز 
لك أن تتزوجها مهما تحسّررها من عقدة التبنى . 

؟ س الآقارب من الحواشى نسرى عليهم قاعدة أخرى مشابهة للقساعدة 
السابقة ولكن أقل منها إطلاقا . فالزواج محرم بين الاخ وأخته سواء كانا 
شقيقين أو كانا لآب أو لآم . غير أن المرأة إذا كانت لم تصر أختا لك 
إلا بسبب التبنى فزواجك بها محرم مادام التبنى اعا » بحيث إذا انحل 
التبنى بتحريرها حلت لك . والحال كذلك لو انك كنت انت المتبّى ثم 
محر “رت . 

ويتفرع على هذا أن من بريد أن بتدنى حه فعليه أن يبدا بتحرر 
ابنته » ومن بريد أن يتبنى گنته' فعليه أن يبدأ پتحر ر ابنه . 


. أى زوب ابتته س (؟) أى زوجة ابنه‎ )١( 


ف »دوه جوسئئيان 


س« ب يحرم على الرجل تزوج ابنة أخيه أو ابنة أخته » أو حفيدة أخنه 
أو أخته وإن كان بالنسبة ها فى الدرجة الرابعة . إذ القاعدة أنه لا جوز 
لنا زواج حفيدة الرجل أو المرأة اللذين لا حل لنا زواج بنت أيهما . أما بنت 
المرأة الى تبناها أبوك فلا شىء يمنعك من تزوجها » لآنه ليس بينك وبيتها آية 
رالطة لا طبيعية ولا مدنيه . 

۽ - أما ولدا الاخوين أو ولدا الأختين أو ولدا الاخ والاخت فالزاو ج 
ينهم مباح . 

ه س حرم كذلك که العمة ولو كانت قرانيا قراية تبن" » کا بحرم 
نكاح الالة . وذلك لان العمة واللالة معتبرتان فى عرتبة الأصول . ومن هذا 
القبيل حرم زواج عمة الاب وخالته وإن علتا . 

٠‏ حرمة المصاهرة تقضى أيضاً بالامتناع عن الزواج فى إعض 
الأحوال . فلا يحل لك أن تتزوج ربيبتك بنت زوجتك ولاحليلة ابنك » 
لان كلتيهما تعتبر كابنتك . ومقصودنا هى ابنة من كانت زوجتك » والمرأة 
الت كانت زوجة لابنك . لان المرأة إذا كانت ما زالت زوجة لابنك فستحيل 
عليك زواجهاء إذ المرآة لا تزوج رجلين فى آن ؛ وكذلك إذا كانت ما زالت 
رييتك أى ما زالت أمها زوجتك فستحيل أن تتازوجها » لان الرجل 
لا حل له امع بين زوحتين . 

۷ — حرم عليك أيضاً أن روج ماتك أى أم زوجتك وان روج 
زوحة أبيك » لان کلتہما كانها أم بالنسة لك . وهذه القاعدة ألضألا تنطبق 
إلا بعد اتنهاء المصاهرة » وإلا فرن المرآة إذا كانت لا ترال زوجة لبيك 
فإن الشريعة العامة حرم عليها الواح دك » ضرورة أن المرأة الواحدة 


(1) يؤخذ ما علق به بلوندو فى هذا الوضم أن قدماء الرومانين كانوا يجيرون تارجل أن 
ا أحيه أو أن اا امرأته ا e‏ » ولكن بعش الاياطرة المتأخرين 


الكتاب الاول ‏ ياب ٠١‏ دف 


لا تكون زوجة ارجلين فى آن . وكذلك إذا كانت المرأة لا تزال حماة لك » اى 
لا تزال ابنتها زوجة لك » فزواجك بها حرم ما دام أنه لا يحل ارجل أن يجمع 
فى عصمته بين أعرانين . 

هم عل أنه إذا کان لازوج ابن من زوجة أولى وکان أزوجته دلت من 
زوج آخر » أو كان العكس » فلهذين الشخصين ان يتزاوجا ويكون زواجهما 
صميحاً ولو کان لطا أ أو أخت من الرواج الحادث بين أبومهما . 

و - إذا تزوجت مطلقتك رجل آخر ورزقت" منه بنا فهذه البنت 
لا تكون ربيبتك » ولكن الفقيه جو ليارل يرى أنه بنبغى لك أن عتنع من 
التزوج بها . ويقبول إن خطوبة ابنى ليست كشْتى ومخطوبة ألى ليست امرأة 
اى » ومع ذلك فن الامتناع عن تزوج تلك النساء أ كثر انطباقاً على قواعد 
الاخلاق ومقاصد القانون 

. لا ربب أن قرابة الآرقاء هى من موائع التكاح الشرعى أرضاً‎ - ٠ 

ناذا اع عتق الأب وابنته أو الآخ وأخته » مثلاء فازواج بينهما عرم 

9و - وهناك أشخاص آخرون تقوم موانع مختلفة دون صحة التزوج 
هم . وقد رأينا أن نترك تفصيل ذلك لكتب «الديجست أو البندكت» 
الجموعة فيها قواعد القانون القدے 27 :+ 

١‏ كل زواج لعقد على خلاف القواعد المتقدمة كو زعدما . فلا 
زوج يكون فيه ولا زوجة ولا إعراس ولا زواج ولا هر . والأولاد الذين 
اتون من مثله لا يكونون نحت ولاية أببهم » بل بلحقون س فما مختص 
بالولاية اللآبوية - بأ ولاد الكافة و'ولاد الكافة حى ۷ء لايعتير نے أب مادام 

)00 يقول بلوندو انه ورد فى البندكت : «الا يجوز للوصى ولا للقے أن يتزوج محجورته ما 
لم يكن والد هذه الصبية قد باشر يتفيبه خطبة تكاجهما » أو یکن أبدى فى وسيته رغبته فى زواجبما . 
وكنلك لا مجوز أن يشغل منصباً حكؤاتا ی أ خت الأهالم أن يروج | مرأة يكون أصلها من هنا 


الاقلم أو تكون مقيمة به . ثم إن شريعة چولا نصت أيضأ عل حرم زواج أعضاء مجلس 
اليو بامرأة معتقة أو بن أبوها مدل فى الكوميدياءوعط حزم زواج التق أبنة عضو فى الشبوخ». 


۲٤‏ م وله حوستدأن 


أبومم مجهولا . وم نطلق عليهم ام spur‏ « اولاد المواء() » ٠‏ ويترتت عل 
هذا أنه عند اتحلال مثل هذا الانصال لا يكون لامرأة دعوى استرداد المهر . 

وفوق ذلك فرن الأنكحة المعرمة يترتب على عاقد.ها عقوبات منصوص 
عليها فى المراسم الاميراطورية . 

3 2 3 : 2 1 > - 

بو - قد بولد الاطفال غير داخلين حت ولايه اهم م يدخلون نحتها 
من بعد . وذلك كصورة الطفل الطبيعى "' الذى ينذره ابوه للعضوية بهيئة 
مشاع أخطاط المدينة" » فإ نه بهذا النذر بقع حت ولاية أبيه »:وكصورة الطفل 
الذى حملت به ام أة حرة ٣‏ من رجل کان نحل له ان زو جها ولكنه) يفعل » ١‏ 
ولدث نعاشرها مماشرة الازواج. مثل هذا الولد قد قررنا انه يدخل حت 
ولاية أبيه متى محررت ورقة عبر أمه. بل لقد قررنا فى مرسومنا أن هذه 
المزية تشمل أيضاً جيم الأولاد الذين باون بعد من هذا الزواج . 

)١(‏ هنا ورد فى أصل الممن اللاتينى وف الترجة الفرنسية قوله : « وإطلاق هذا الاس ۷711م 
لهم هو إما لأنهم جاءو | طريق المصادفة أخذاً من الكلمة اليونانية بدروقق6 ومين ومعناها 
البذر أو الاعاح الذى تأنى به الرياح » وإما لأنهم جاءوا إلى الدنيا من غير أب معروف .» 

(؟) هو المولود لأبويه من غير نكاح شرعى بينهما . 

(؟) هيئة مشا الخط أو أعيان المى 36”لةه كانت هيكة لما شأن فى الادارة والانتخابات » 
وكان لا دخلها إلا الأغنياء الوسرون » لأن أعضاءها كانت علمهم تكاليف مالية لا يطيقها إلا 
القايل » فكان تصحيح نسب من يتذر ها من الأولاد وسيلة لاغراء الأغنياء بادخال أولادثم 
ہا كم تحملوا ما تقتصيه هن الا نفاقات , 

(4) يقول بلودوإن الباب الرابع من المرسوم الجديد رتم ۷۸ ورد فيه  :‏ إذا ولد للسيد 
أولاد من أمة ثم أعتقها وقرر لها مهرا فان تقريره المهر يصير الأولاد أحراراً وشرعيين » . 

)٠(‏ يقول بلوندو إن المرسوم الجديد رقم ۷٤‏ ورد فيه : « الأب الذى ليس له سوى أولاد 
طيميين يستطيع تصحيح نسبهم وحعلهم شرعيين حق لوقامت موانع دون تزوجه بأمهم كوفاما أو 
هروما أوارتكاما نعضص الحرام أو وحود قاون بأء . ولس عله لنوال مقصوده إلا ان شدم 
عريضة للامبراطور يقرر فا أن من نيته جعل أولاده شرعيين وأن يدخلوا تحت ولايته . 
بالاميراطور يصدر أمره تمتيع الأولاد سعمة صير ورعهم سر عسات . 6 أم 

أقول إن مفهوم المرسومين الجدديدين رقم ۷۸ و ۷٤‏ اللذين أورد بلوندو نصهما هو أن 
جو ستنیان عل (تشعره مدونته قد توسع فى مسألة لصحييح السب وهنا گوداً . 


e ١١ الكاب الاول  باب‎ 


فى ال 


او 


فاتحة س ليس أولادنا من النسب م وحدث الذين يكونون فى ولايتناكم 
قدمناء بل يدخل فيها أيضا مر٠_‏ امخذنامم أولادا لنا بطريق التبنى . 

.8 يحصل التبنى لطريقين : أمز الآمير ( الامبراطور ) وحم الحا‎ - ١ ٠ 
Sui juris قخسلطة الآمير متسر لناتنى الاشخاص المستقلين بشئؤون أنفسهم‎ 
. ذكورا وإنائا . وهذا النوع من التبنى سمى الاستلحاق ممنوع80*0‎ 
وبسلطة الا م يكون تبنى الأشخاص الذين فى ولاية أصوطم ذكورا وإناثا»‎ 
سواء كانوا من الدرجة الآولى كالابن والبنت » أو كانوا من درجة أسفل‎ 
. كابن الابن و بنت الابن وابن أبن الابن وبنت ابن الابن‎ 

والجارى عليه العمل اليوم ؛ عقتضى المرسوم الصادر منا» هو أن 
الأب الطبيعى عند ما لعطى ولده لاجنى بسبب التبنى فا ن سلطته الآبوية 
لا تنحل أبدا ولا ينتقل شى“ من حقوقه لآب التبنى . م أن الابن المتبنى لا بقع 
نحت سلطة متبنيه » وإن كنا جعلنا له حقوقا فى وراثته الشرعية . أما إذا كان 
متدنى الولد هو جده لامه » لا شخصا أجنبيا » وقد سامه له أبوه الطبيعى » 
أو كان هذا الأب الطميعى قد حرر هو نمسه من سلطة وليه من قبل فتلنى 
الولد جده لابيه أو لآمه أو جد له آخر أعل » لاب أو لام » فنى هذه الأحوال 
التى تنحصر فيا حقوق الطبيعة وحقوق التبنى فى شخص واحد » يكون لآب 
التببى حقه كاملا » مادام قوامه هو الرابطة الطبيعية التى نزيدها عقدة التبى 
الشرعية : نوثيقا وتنا » وما دام الولد نفسه يكون لم يخرج عن العائلة بل هو 
مستمر فيها تحت ولاية أب متبن” من مثل من ذكرو! . 


٦‏ مدووة جوستيان 


سب س ف حالة استلحاق صبى 5 امبراطورى لا جوز أن دم هدا 
الاستلحاق إلا بعد عمل حقيق يبجث فيه عن سبب طلب الإ لاق » أشريف هو 
أم لا ومن مصاجة الصى هو أم لا ۴ وإشرط أن يتعهد المستلحق » أمام أحد 
الموظفين العموميين أو أحد الموثقين » بان الصى إذا مات قاصراً فانه برد أمواله 
إلى من كانوا يستحقون تركته لو لم يحصل التبنى . ومن جهة أخرى فن 
الصى المستلحق لامجوز نحريره إلا بعد البحث والتحقق من استدقاقه 
للتحرير » وعل شرط أن نسامه المستلحق أمواله . وإذا كان المستلحق عند موته 
يحرم متبناه هذا من ورائته » أو إذا كان حال حياته قد حرره بلا سیب 
يح » فإ نه يكون مازما بأن يجعل له الربع من أمواله الخاصة . وهذا فوق ما 
يكون لمتبنى من الآموال التى قدمها لهذا الآب عند الاستلحاق » وما يكون 
فد ا كتسبه له من وقت الاستلحاق . 

۽ س من المقرر أنه ليس لأحد أن يآبنى من هو أ كبر منه سنا . لان 
التبنى محاكاة للطبيعة . وما يخالف الطبيعة أن يكون الابن أ كبر سنا من أبيه . 
وعليه فن يرد أن يتينى أحداً أو لستلحقه يجب أن يكون اسن منه شدر مدة 
الباوغ التام أى يعقدار الى عشرة سنة . 

ه س يجوز لامتبنى ولو لم يكن له ابن ان جعل متبناه فى درجة أبن أبنه 
اوابن ابن ابينه او نت اينه او بشت ابن اينه وهل جرا نازلا . 

5 س وكا يجوز تبنى ولد الغير ليكون حفيداً يجوز أيضاً تبنى حفيد 
الغير وجعله فى مرتبة الابن . 

۷ س إذا تبنى انسان شخصا لیکو ن ابن ابن » وعمد إلى ابن له حت ولابته 
لخعله أبا لهذا المتبتى » فهذا الابن » سواء أكانت بنوته طبيعية أم كانت بطريق 
التببى » يجب الحصول على رضاه بذلك الل حتى لا يلصق به رغم تفه وارث 
له أصيل . وبالمكس إذا أعطى الجد ابن ابنه لأخز بسيب التبنى فرضاء ابنه 
لاحاجة إليه . 


الكتاب الآول سم باب ١١‏ يف 


هم - الود المتبى أو المستلحق يقاس فى كثير من الاحوال بالود الآنى 
من نكاح شرعى . من ذلك أن من تبتى ولدا استلحاتا باءر امبراطوری أو 
تبناه لدی الحا م أو والى الاقلم فون له متى کان متبنأه هذا هو من فروعه 
ولس أجنديا عنه » أن لعطيه إلى شخص آخر تناه . 

2-8 من الاحكام المشتركة أيضا بين نوعى التبنى : أن العاجزين عن 
الا نال "كن بهم عن طبيمية »جوز للم التيى . أا لبو بون فلا . 

٠‏ - النساء ألِضا ليس لمن حق التبى ء لانه لا ولاية هن حتى على 
أولادهن الحقيقيين » ولكن مراحم الآمير قد تجمله للثكالى اللوانلى يزعن 
إليه للتعزى . 

١‏ س للاستلحاق باءر الآمير خصوصية ينفرد ا 5 أن المستلححّق 
إذا كان له أولاد فى ولابته ونه لا يدخل وحده فى ولاية متبنيه » بل جر معه 
أولاده فيدخاون فيبا باعتبارثم أولاد ان . وقم هذا للمغفور له الامسراطور 
أغسطس . فإ نه لم يتين تيبير إلا من بعد أن قام تيبير نفسه بتبنى جرمانيكوس » 
وذلك كما يصير جرمانيكوس نفسه عجرد تبتى أغسطس تتيبير ابن ابن 
لاغسطس . 

۷ س ما تناقله القدماء أن کاتون Caton‏ قد أصا بكل الا صابة إذ كتب 
بان العبيد الذين يتبناهم سيد ينالون الحرية .عجرد هذا التبنى . ولقد أطمتنا 
هذه الفكرة أن نقرر ‏ فى عرسوم أصدرناه ‏ أن العبد الذى نصفه سيده 
فى ورقة رسمية بأنه ابنه يصير حرا » وإن كان هذا الوصف غير كاف لاكتساب 
الحقوق المتعلقة بالماوة . 


۲۸ . مدونة چوستنیان . 


الباب الثانى عشر 


فاحة س ننظر الآن فى الطرق التى بها يخرج من ولاية الغير من ثم 
واقعون نحتها : 

فأما الآرتاء فإن ما أوردناه من طرق إعتاقهم لعل منه كيف يمحصل حر رهم 
من السلطة المفروضة علمهم . وأما من ثم تحت ولاية أحد أصوطم فإ نهم » يوت 
أصلهم هذا » نيرون مستقلين بشؤون !نفسهم على التفصيل الأتى : موت الأب 
يجعل أبناءه وبناته فى جيم الأحوال مستقلين . أما موت الجد فلا يتزتب عليه 
هذا الأثر بالنسمة لأنناء أبنائه وبنات أبنائه إلا إذا كانواعند مونه لا يدخاون 
جيرا تحت ولاية أبهم . وعليه ذإذا كان أبوهم عند موت جدثم موجوداً على قيد 
الحماة وداخلا نحت ولاية أيه هوء أى الد ايلذكور » فبمجرد موت المد 
يدخلون نحت ولاية أبيهم . أما إذا كان الجد لم عت إلا بعد موت ابنه » أو كان 
ابنه هذا خارجاً عن ولايته من قبل » فإن الحفدة يصيرون مستقلين بشئؤون 
تفس لعدم إمكان وقوعهم حت ولاه أبيهم . 

٠‏ س إذا ارتكب شخص جناية و ن 6٤م‏ مةه إسبما فى إحدى الإزرء 
فقد حق المدينة . وإذ صار ذه المثابة ساقطأ من عداد الوطنيين الرومانيين› 
فات أولاده ينقطع يقاوم فى ولاه م لو انه كان قد مات . والال 


déportation (1)‏ أى الى أو التغرب الؤيد . وانغار التعليقة الى على ذقرة ۷ ٠ن‏ 
قاب السادس ڪشر الاي لعل اء 


الكتاب الاول س باب ١۲‏ ۲۹ 


كذلك إذا كان الولد تفسه هو الذى ثفى فى جزيرة »أى أنه ينقطع عن اضوع 
للسلطة الابوية . عل أتهما إذا راف مهما الآمير وعفا عنهما عفوا مطلقا ف نما 
لعودان لاله الاولى . 

؟ ‏ أما الآباء الذين مح عليهم بالا بعاد دمنغهعقاء: إلى إحدى الجزر 
خانهم يستمرون محتفظين بولايتهم على أولادهم . وكذلك الآولاد المبعدون على 
هذا الوجه دظاون خاضعين لسلملة أصوطم . 

hı‏ ر فم فى الرق بسبب عقوبه قفى بها عليه تنقطع ولابته 
على اولاده . والمستر قوت بهذا السبب يطلق عليهم اسم عبيد العقوية . 
وهؤلاء ثم الذين يحك عليهم بالشغل فى المعمادن27 أو يعرضون لمصاولة 
الوحوش . 

۽ س ابن العائلة الذى يكون جندياً أو عضواً فى مجلس الشيوخ أو قنصلاء 
يستمر فى ولاية أبيه » فان الخدمة العسكرية لا تمنى الولد من هذه الولاية » 
لا هى ولا منصب القنصلية . غير أنه تقرر عرسوم منا أن من يسند إليه منصب 
المستشار الخاص 27 للأميراطور » فا نه محرد تسامه الخطابات الاميراطوريية 
الموّدْنة بذلك » تتحرر من السلطة الآبوية . وف الق » من ذا الذى لستسيغ 
أن أى أب يستطيع بطريق التحرير أن يفك انه مرن ربقة ولايته » ثم 


(1) أى بالأثخغال الشاقة مقيدين بالحديد . وجاء فى تعليق بلوندو أن چوستنيان أصدر 
عرسو ما حديداً رقم ۲۲ نصه : « إن المج بالشغل ف المعادن كان يستتبم وقوع المحكوم 
عليه فى الرق » ويترتب على هذا فسخ زواجه مأ دام هو أصبح عبد العقوبة . ولكن هذه صرامة 
دا لنا أن خفف منها . فنحن تأمر بأن هذا المحكوم عليه يحتفظ بحريته » حلا يسرى أثر 

القضاء إلى زواحه فغسخه. » 

(؟) يقول بلوندو إنه صدر من چوستنیان مرسوم جديد رقم ۸۷ ورد فيه : « إنا بأمر 
أن كل منصب عام يعنى من العضوية بهيئة مشيخة الخط فهو ينى أيضاً من ريقة الولاية الأبوية ٠‏ على 
أن ان العائلة الذى يصير لهذا السبب مستقلا بشؤون نفسه يبق محتفظاً بكل حقوقه » بحيث إن أولاده 
عرحعون نحت ولايته عند موث حدم » ا أو كان استقلاله بشؤون نفسه اعا حدث لا يسيب 
القانون بل يسيس موت الجد المذ كور . » 


٠‏ لدو نه جو سكليان 


لا يقبل أن يكون للامبراطور » على جلالة قدره » أن يفك من ولاية الغير 
رحلا اختاره لنفسه أبنأ ؟ 

ه — إذا وقع الاب أسيراً ف بد الأعداء فلا شك أنه صار مستر قال 1 
ومع ذلك فان حالة أولاده تبقق موقوفه عوجب حق التخطى 2121010101 ب" 
إذ المقرر أت الذين أخذم الأعداء أسارى تبتق طم جيع حقوقهم السابقة 
يباشرونها متى رجعوا من الاسر » فيكون مما يعود أيضأ إلى الاسر الراجع 
حق ولاشه عل أولاده . وذلك لان حق التتخطى هو حق قتاع که 
اعتبار أن ذلك الأسير قد بتى دائماً من المواطنين . وفى حالة موت الأب 
عند الاعداء إعتبر ابنه مستقلا من نار عم وقوعه ( أى الاب ) فى الاسر . واذا 
كن الان نفسهة 5 ان الان هو الذى اس الاعداء فا ا ری اا أنه 
عو جب حق التخطى تبت السلطة الادوية عليه موقوفة . 

5 س فطلا عما تقدم فان الاولاد مخرجون من السلطة الابوية لطريق 
التحرير أبضاً . والتحرير كان بحصل إلى الآن إما باجراءات شرعية شكلية 
عتيقة تنحصر فى بيوع صورية تتلوها إعتاقات » وإما باص امبراطورى . 
ولكناعكتنا ادرا واا ایا به تلك الخال . إنا قضينا عل تلك 
الفرضيات والصوريات العتيقه > وأصبح للا باء أن يتحهوا مباشرة إلى القضاة 
وغیرم مرل الحكام المختصين » ولدييم ګررون أبناءهم وبنامم وأحفادم 
وحفيداتهم وغيرم من الفروع من ولايتهم . وحينئذ يكون للآب ‏ وفقا 
لنشور الا ك س على أموال ابنه أو بنته أو ابن ابنه أو بنت ابنه الذين حررثم 
٠ل‏ ما للسيد من الحقوق على أموال معتقه . وفوق ذلك فاإنه فى حالة قعر 

)١(‏ مع ىكلة 08111711177 حر فيا هو مخطى العتبة » أى العتبان أو النعتب س والراد 
يالعتبة التخم من التخوم الفاسلة بين أرأضى دولين -- . وقد عبر الأولون فى العريية عن تلك 
الكلمة بعارة « يحاوزة الدرب ‏ . وحن اخترنا للتعبير عنها لفظ « التخطى » لأن المتبان 


لفط عر بسب بوعا, والتعتب لفط نوم مع التحى 8 وسبب عدولا عن عبارة الأولن أن الحمد 
الفاصل بين اليلد والآخر قد لا يكون دريا بل هرا أو هة جبل . 


الكتاب الاول س باب ١۲‏ ۳۹ 


الابن أو البنت أو غيرها من الفروع الأخرين عن درجة الباوغ يكون الأب 
نفسه » بتحريره إيأثم » هو الوصى الشرعی عليهم "۰ . 

ب مما بنبغى التنبيه إليه أن الأب إذا كان له ابن فى ولابته وهذا 
الابن ابن أو بنت » فله أن يرفع ولابته عن ابنه ويستبقبها على ابن هذا الابن 
أو بنته ۽ كاله - على عكس هذا أن يستبق ابنه فى ولايته ويرفمها عن 
ابن ابنه هذا أو بنته. وله أن برقع ولايته عن جع هؤلاء ويجعلهم جميعاً 
مستقلين بشؤون أنفسهم . وهذا ال لسری أيِضأ فما يتعلق يالا حفاد ٤‏ 
والحفيدات النازلين فى الدرجة تمن ذ کروا . 

م ب إذا کان للات ابن فى ولابته فأعطاه لسبب التنى لاجد الطيعى 
الاقرب أو الابعد إعطاء جارياً وفق أحكام المراسيم الصادرة منا فى هذا 
الموضوع > بأن أظهر ذلك الأب إرادته رسيا Ê‏ القاضى المختص » 
ومحضور انه هذا المتبنى وعدم معارضته » ومحضور الخد المتبنى الغا » 
رن حق ولاية ذلك الاب الطبيعى ينحل عنه ويتؤول إلى أب التبتى الذى 
تمع لشخصه > قلنا من قبل » كله ما بيترتب على التبنى من الأثار . 

ه - واعلل أن كنتك إذا حملت من ابنك وق أثناء حملها حررت 
انك هذا أو أعطيته لمن يتبئاه » ررك الولد الذى تضعه يكون فى 
ولابتك . أما إذا كان علوقها به حاصلا بعد ذلك التحرير أو التبنى » نين 
ولدها يكون خاضعاً لولاية أبيه الحرتر» أو لولاية جد التبنى9؟ . وليكن 
معلوماً أيضاً أن الآولاد » طبيعيينكانوا أو متبين » لا يستطيعون إجبار 
أصوطم على حريرم من ولايتهم 
60 يقول بلوندو إنه فى عهد جابوس كان من الهم العبيز بين التحرير يحصل بدون عقد أمنة 
6 ويبينه محصل بعقد أمنة . إذ فى الالة الأولى تسكون الولاءة على الود امحرر لمتقه الأجنى 
الذى مثل فى إحر اءات التحرير دور المشترى والمعتى . أما فى المالة الثانية فان ولآء الحرر 


کان لماه الذى حررهة 5 
(۲) أى الشخص الذى تبنى أبا الطفل . 


۳ مدونة جوستنيان 


فى الوصايات 


التقسى الثأأثُ : دوو الل لهام وع ر عو رھ 

فاتحة ‏ تأتى الآن إلى تقسم آخر للأشخاص : 

الأشخاص الذين ليسوا نحت الولاية فريقان : فريق نحت الوصاية أوالقوامة 
والفريق الآخر أحرار حرية مطلقة . 

فلنبحث فيمن ثم تحت الوصاية أو القوامة » ومتى عرفوا استطعنا معرفة 
الفريق الآخر . ولنبدا بالذين هم نحت الوصاية . 

١‏ - الوصاية بحسب تعريف سرفيوس هناذم8 هى قدرة وسلطة فرضها 
القانون المدنى على إنسان مستقلل بشؤون نفسه وصرح باستعاطا حماية هذا 
الانسان العاجز عن حماية نفسه سيب صغر سنه 7 . 

« س والاوصياء ثم الأشخاص الذين بيدم نانك القدرة والسلطة . 
واسمهم مشتق من طبيعة متم . فارن كلة ٣مي‏ معناها لغة المحاى 


وس و ا ا ڪڪ ص ا 


)١(‏ هذا اامنوان ٠ن‏ وضع الشراح. وبلوندو يلاحظ أن هذا التق الثااث ليس عاماً كالتقس.مين 
السابتين وإعا هو تشقيق لقسم الأشخاص المستقاين بشؤون أنفسمهم . وهذا ظاهر . 

(؟) هذه العبارة العربية ترججة حرفية لانص الفرنسى الذى وضعه الأستاذ أ كارياس ترجة 
للأصل اللاتينى . ولكن الأستاذ بلوندو كان من قبل هو وغيره قد تر جوا الأصل اللاتينى إلى 
الفرنية بعمارة هذه ترجنها العرية : « الوصاية س حب تعريف سرقيوس س هى قدرة 
وساطة خولما القانون أو أجاز مخويلها لانسان حر كما يتعماها لماية إنسان آخر يمجن عن 
حمابة فة سب صفر سنه » . ولقد بحث الاستاذ أ كارياس فى هذا التخالف بين ترجته 
وير جه غيره وأورد أسبايا مه بها عة رجه هو . ورأى أ كارياس يوافق رأى 
أرتولان . 


الكتاب الأول أب TT ١١‏ 


او المدافم () > کا لسن حفطة ایا كل editui‏ أى الميكليين اشتقاتاً من . 
كثة وموص ومعناها العارة او اھیکں . 

۴ س يجوز للاصول أن يعينوا فى وصيتهم أوصياء لفروعهم القصر 
الذن تحت ولابتهم . وهذا الج سرى على إطلاقه فما بتعلق بالبنين 
والبنات . أما أبناء الابن وبنات الابن فلكما نصح للأصول أف 
سوا أوضياء طم بطريق الوصية » جب ألا يكون موت هؤلاء الأصول 
من شانه أن يرد أولئك الفروع إلى ولاية أببهم . فإذا كان لك عند موتك 
ابن فى ولابتك فابناء ابنك هذا وإن كانوا ثم أيضاً فى ولابتك » لا يجوز لك 
فى وصيتك أن مختار طم دعا لأنهم عوتك يقعون وجوبا فى ولاية أيهم : 

> ع با أن الاحمال المستكنة معتيرة فى أحوال كثيرة كالمولودين 
فعلا » فقد ثم الرأى على جواز اختيار أوصياء للا مال المستكنة إطريق 
الوصية كا هو جاز بالنسبة لامولودين فعلا. ولكن هذا مشروط بان تكون 
تلك الامال لو فرض انما ولات فعلا فى حياة أصوطا الموصين لكانت من 
ورم الشرعمين الاأصلاء وداخلة نحت ولايتهم . 

ه - إذا عين أب فى وصيته وصياً لابنه الحركر وجب كين هذا الوصى 
نشرار لصدره القاضى اطلاقا ای لعا اق 1. 


ةوسق ووومقمووا رن تسسات بوويو تسد 


)١(‏ من معانى كلة تتناعفنان الفرئسية المقابلة لكامة 0#ك لا اللاتينية: الثقاف أو القالم 
الى ال زه الأشحار الصغيرة کر ستيه عر معو حه . 


ت مد چوستتیاں 


ألناب الرابع عشر 


فى من جوز آن بکون وصما 

اهمة ‏ كا يجوز أن يعهد بالوصاية إلى أب عائلة يجوز كذاك أن يعهد 
بها إلى ابن عائلة . ُ 

١‏ م كذلك مجوز لاشخص فى وصيته أن لعهد بالوصاية لعبده الخاص 
مع حر بر رفبته ٠‏ وليعم أن حر بر العبد فى هذه الصورة و إن" م نص عليه 
صراحة فى ورقة الوصية» إلا "أنه جب حت اعتباره حاصلا ضمناً » وأن اختياره 
وصياً وقم صحيحاً . لكن المك بختلف إذا كان اختيار هذا العبد للوصاية ) 
حمل إلا عن غلط من الموصى الذى كان يظنه حرا . أما العبد المملوك لاجنى 
فان اختياره وصيا فى عقد الوصية بقع ياطلا إذا كان هذا الاختيار حاصلا إعرارة 
مطلقة مجردة عن أى قيد . لكنه على العكس يكون صحيحاً لو كان مقيداً 
بالوقت الذى لصبح ف_ه ذلك العبد حرا . هذا فی عبد الاجنى : أما عند 
الموصى الحا فلا يصح اختياره لاوصاية اختياراً مقيداً عثل هذا القيد . 

الجنون » والشاب الذى لم يبلغ خمسا وعشرين سنة » إذا اختيرا 
للوصاية بطريق الوصية ثبتت صفة الوصى” لاوطا عند رجوع عقله إليه» 
ولثانهما وقت بلوغه الخامسة والعشرين 

م سل يصح أن يكون تعيين الوصى لاجل مسمى أو ابتداء من وقت 
مسمى » أو معلقاً على شرط ءا نصح أن محصل قبل انخاذ وارث . وهذه كلها 
مسائل لا خلاف فا . 

چ لکن لا يمح تميين الومى اڅیءَ لعينه خاص » ولا لشان ٠ن‏ 
الشؤون خاص. لان الوصى مول لذات الشحص لا لبعض د و ونه ولا لبعض ماله . 


1 الكتاب الاول ل باب Ye‏ هه 


ىه = من اختار أوصاء لبناته أو أبنائه » معتبر أنه اختارم أيضأ مله 
الممتكن من ذكر وان . لان اسم الان أو البنت يدخل فى مداوله المل 
المستكن الد كر أو الانثى . ولكن هل الأوصياء المعينون للا بناء يعتبرون 
معينين أيضا لابناء الأبناء ۴ فى الاإحابة على هذا السئال ينبغى أن يقال ( نعم ) 
متى کان الموصى قد استعمل فى عمارته كلة د الاولاد »ء وأن قال )لآ( 
إذا کان استعمل كلة «الابناء» . فان معنى كلة «الاشاء» غير معتى كلة دأبناء 
الإناء» . وإذا كان الوصى قد اختير للاحمال المستكنة دخل فى مدلول هذا 
اللفظ الآبناء وغيرم من الفروع المحمول بها جملا مستكنا » على السواء , 


فى الوصاءة الشرعية الى للعصبات”"" 


تانحمة ‏ من ليس طم أوصياء هتارون بطريق الوصية يكونون » ,عقتضى 
شريمة الألواح الاتى عشي » تحت وصاية عصبتهم . وهؤلاء المصبة يسموذ 
أوصياء شرعيين , 

١‏ س العصبة ثم الاقارب من أو لاد الظهور الذين بتصلون فى قرابة 
بعضهم للبعض بوساطة الد كور . فبم الآخ المولود مع الانسان من أب واحد ء 
وابن هذا الاخ » وابن ابنه لصلبه » “كناك 1 العم » وان اله » وابن ابنه لصليه . 
أما الذين تمجبمع بينهم قرابة بتوسطها إناث فليسوا عصبة » بل ثم ذوو ارحام 
فقط عقتضى القانون الطبيعى . فان عمتك ایس عصبة لك بل جرد ذى رحم » 
3 أنك بالنسة له كذلك . لان الولد بتبع عائلة أده دون عائلة أمه . 

۽ س إذا كانت شريعة الآلواح الاثنى عشر قد جعلت الوصاية للعصبة 


. هي الولاءه المرعة عندنا‎ )١( 


۲۹ مدوانة چوستنيان 


عند عدم الوصة » فليس عرادها بيدا حالة عدم حرير وصية مطلقاً من جانب 
الشخص الذىكان يستطيع ثعيين أوصياء بطريق الوصية » وإعا مرادها أن 
يكون هذا الشخص » فما يتعلق بالوصاية فقط »قد مات بدون وصية . 
وهذا لصدق أنِضأ على صورة الوصى الختار إذا مات حال حياة الموصى . 

863 لكن حقوق العصوبة تزول فى العادة زوالا تاماً إذا اعترى 
العاصب أى حور فى ذاته . أما حقوق رابطة الرحم فلا تزول إلا فى عض 
أحوال حور الذات . ذلك بان العصوية جعل” شرعى بحت ۽ والقانون المدنى 
إذا كان يستطيع أن يمحو شيئاً مرن الحقوق المدنية التى شرعها فليس له 
مثل هذه الاستطاعة دشان الحقوق الطبيعية . 


فى حور الذات""' 

أنحة ‏ حور الذات. هو تغثير لعتور ما كان الشخص من حال سابقة . 
وله درجات ثلاث : الور الا كبر > والحور القليل ( ولسميه لعضهى بالأوسط) » 

م الحور الأصغر . 

١‏ - بيتحقق الور الآ كير إذا فقد الشخص المنسية والمرية معأ . وهذا 
بقع أن حم علبهم حك رهيب ببعلهم عبيد العقوبة » وللعتق الذبن يحم 
علمهم باعتبار م حاحدان لعمة موالمهم » ولمن بتواطاون مع الغير على أن يديعهم 
قاصدن اقتسام امن معه ٠‏ 

؟ س يتحقق الور القليل أو الاوسط إذا فقد الشخص الجنسة 


600 أو حور الشخصية 6 أو اتقاس حخصائصس الذات 6 أو انتقاس حقوق الشخصية . والراد 
على كل حال هی الذات أو الشخصية القاونة لا الضيعة المأدية . 


الكتاب الاول ب باب ١5‏ ۳¥ 


ولكن بقيت له الاريقا ويحدث هذا لمن حك عليه با رمان من الماء والنار 
أو بالنئى ا الجزر . 

م س تتحةق الور الاصغر إذا لغيرت حال الشخص بغير أن يفقد 
الجنسية ولا الحرية . وهذا بحدث لمن يمخضعون لسلطة غيرثم بعد أن كانوا 
مستقلين بشرٌّون أنفسهم . ومحدث أيضاً فى الصورة العكسية . فان ابن 
لعائلة » مثلاء إذا حرره أبوه فقد اعتراه حور فى شخصيته . 

۽ - العبد إذا أعتق لا بلحقه حور فى الذات . لانه لم يكن له ذات 
( نعنى شخصية معتبرة ) قبل إعتاقه . ْ٠‏ 

ه - الاشخاص الذين تتغير مكانتهم » لا حالتهم القانونية » لا ينام 
حور فى الذات . وذلك كعضو الشيوخ الذى يفصل من العضويه . 

د - ماذكرناه من أن حقوق القرابة تبق بعد حور الشخصية لا ريد 
به إلا مأبكون فى حالة المور الأصغر . فهو الذى يبتى معه حق القرابة انما © . 


بعد مسح ع e‏ 


010 بو خد ما کته آورنولان أن صفة الخنسة الرومانة كانت ت فى العهد القديم مقدسة 
لدرحة أ< ن سلخها عن الشخص الروماتى رغم أنفه كان مستحلا قانوناً . فللاحال على سلخها 
وإشراحه من عداد الرومانين اتكروا عقوبة حرمانه من الماء والنار أى من عنصرين ضرورييت 
إلحاة . ومهذه الوسيلة كانوا يضطر ونه إلى مغادرة اللاد ونق نفسه بنفسه ثفياً مؤيداً ٠‏ ولكنهم 
a‏ يعد ةر زوا عقو به التغر يب déportation‏ أى الل الم بد ی إحدى المزر , ومن 1" ارها أن 
١‏ كوم عليه إذا فر من الجزيرة أو من الجهة التى غرب فيها كان جزاؤه الاعدام ا ا 
حلت محل الأول وأدت الغرض منها وزيادة . ولسكن اسم العقوبة الأولى بتى شائماً . والحاصل أن 
الاين معتاعا النق المؤيد . وهناك عقو بةأخرى ی 1لا ala‏ 1616881102 ومى أخف من الى المؤيد › 
لأا قد تكون مؤدة وقد تكون موّقتة ولكنبا على كل حال ل لاتستتبع فقد فقد الجنسة الرومانية . ام 

(؟) بؤخد من عارة لأ كارياس أن المراد الول الراء نا عن a‏ كن هد الحق 
وحق ولاء العتاقة عا حقان من وضع القابون امن وضع الضمعة 3 هو يلاحظ أن جرمتيان 
نيا عد أصدر قى ستة 414ه مرسوماً جديداً ركم 4 الغىي به وصف العصبات بحيث أصبح 
كل ماذ كرهنا فى هده الفقرة ( رقم ٩‏ ) لاحل له ملا .اه - وأورولان يقول أيضآ 
ما يفيد أن الكلام في هده الفقرة راحم إلى العصوية وحقوقبا . 
| وأقول إن من بقارن هذه الفقرة ا بالفقرة الثالثة من الاب الا عدر السابق لا يسهل عليه 
التو قق بشْهماء » بل بوى الأمرمشكلا كل الاشكال على الرغم من قول أ كارياس وور ولان . فليتأمل . 
أما ال سو مالحديد رقم ١١4‏ فقد أثبت الأستاذ بلوندو نصه فى آخرهذا الكتاب وتقلتامعنه کا ستراه . 


۳۸ مدولة جوسكيان 


أما فى حالة الور ال كبر فإن القرابة تفسها تزول . ؤإذا وقع أحد الآتارب فى 
ارق ثم أعتق فما بعد فإن القرابة لا نعود إليه . وكذلك إذا حك بنفى إنسان 
فى إحدى الخزر فا ن قرابته تنحل . 
إذا امحصرت الوصاية فى العصبات فلا تكون طم جميعاً بل تكون 
لأهل أقرب درجة فقط . وجيع أفراد الدرجة يشتركون فبها وإن تعددوا . 
مغلا إذا كان للقاصر إخوة متعددون » فا أنهم مىعا من درجه واحذة 
جميعهم يكولون مم الذين مُستدعون للوصاية بالانضمام . 


فى الوصاءة الشرعمة الي لموالى العتاقة 


فانحة ب يمقتضى شرلعة الالواح الاثنى عشر تفسها تكون الوصاية على 
العتق ذكوراً وإناثا للمولى المعتق ولاولاده . وهذه الوصاية يطلق علا أيضا 
إسم « الوصاية الشرعية > لا لاما امقرارة بهذة 'الشريعة تصريحاً »> بل لآنها 
مستنبطة منها بطريقٌ التاويل » فاعتبراك ا تا منصوص عليها فبيا . ذلك بان 
الشريعة المذكورة إِذ نصتعلأن من يُتوفو'ن من العتق ذكوراً وإنانا بلاوصية 
فإن وراتم تكون لامولى ولاولاده » فقد فهم السلف أن هذا النص يلزم عنه 
أن المراد هو جعل الوصاية طم أيضاً » قياساً على أن تلك الشريعة إذ جعلت 
الورائة للعصبة حمتلتهم واجب آلوصاية أيضا ۽ والقاعدة الغالبة عادة هى أنه 
« حيث توضع مزية الارث يوضع عبء الوصاية » . ونقول عن هذه القاعدة 
إنيا « الغالبة عادة » لآنه إذاافراضا أن آسيدة القاصر اعراة وهى الى اعتقته» 
ا نا لستحق وراثته ولكن الوصاية عليه لا تكون ها بل لشخص آخر . 


:الكنات الأول س باب ۱۹9۱۸ ۳۹ 


8 الوصابة الشرعة الق للا صول 
قياسا على وصاية الموالى قد رتبوا وصاية أخرى تسمى أيضا بالوصاية 
الشرعية ؛ هن بحرر ابنه أو بنته أو ابن ابنه أو بنت ابنه قبل باوغهم » أو حرر 
فروعاً له أسفل من ذلك » فنه إصير وصمهم الشرعى 


الباب التأسع عشر 
فى الوصاية الاسكثاقة ا" 


فانمة س هناك وصاية أخرى تعرف بامم « الوصاية الاستيثاقية » 
كصورة أب عاكلة محرر ابنه أو ابنته أو ابن أبنه اھ بفت انه أو فروعاً اسفل 
من هؤلاء قبل وصول أمهم إلى درجة الباوغ . ذإن الأب فى هذه الصورة هو 


)١(‏ أشار أرنولان إلى ما عن هذه الفقرة هما يشبه التنافر . وحاصل ماقاله فى هذا الصدد 
أن شريعة الألواح الاثنى ععر هى مصدر الوصابة السرعية » وأنها نصت على أن أولاد الءتق تكون 
لمم الوصاءة المرعية على القاصر معتق والدم يمد وفاة والام هذا . ولكنها لم تنس على أن هذه 
الوصاية تكون لأولاد من يحرر فرعه لعف وفاة هذا الحرر »> وأنه لعدم ندمها على هذا لم يكن 
حائزاً اعتار أحد من هؤلاء. الأولاد وصياً شرعياً . ولا كان هؤلاء الفرو ع ^ المتمين أن تكون 

لمم الو صابة على القاصر الذى حرره أصلهم -- هذا الأصل الذى كانتت له هذه الوصاءة أثناء حياته س 
قفد حعلت الوصاءة همم ولكن لا أخذاً بنص فى الشريعة بل إعمالا لمرط الأمنة والاستيثئاق 

. عأع نوق الذى يقترن عادة باحراءات حر بر الأو لاد . وهو شرط مقتضاه احتفاظ الحر ر متحقوقه . 
فكان وصاءة أولاد ال حرر على الفر ع الذى حرره أنوثم قد تلقوها بالخلافة عن أيهم فى .وجب 

عقد الأمنة انی عقده عند ار . وعلى كل حال فهى مسأو نه للو صا به اسا ا الات 
عہہا فى الاسم واللصدر . 


الوصى الشرعى لأولئك القصر الذين حررثم . فاذا مات وكان له فروع آخرون 
ذكور »کان فروعه هئؤلاء أوصياء على اولادثم أو إخوتهم أو أخواتمم أو غيرثم 
بطريق خلافتهم عن ألى العائلة فما كان له من موجب الاستيثاق . وهذا بخلاف 
صورة موت المولى الذى كان وصماً شرعبا على معتقيه القصر > فان أولاده 
يكونون كثله أوصياء شرعيين عل هؤلاء المعتقين . والفرق آت من أرف 
ابن المتوفى لو فرض أن آباه م حرره حال حباته لكان أصبح بعوت آنه هذا 
مستقلا بنفسه غير داخل نحت وليه إخوته » وبالتالى غير داخل نحت وصابتهم 
الشرعية » بمخلاف المعتّق فإ نه لو بتى فى الرق حتى مات سيده لوقع حتما فى ملكية 
أولاد هذا السيد وأصبح طم عليه نفس اق الذى كان لبم . 

على أن أولاد اللاب الذى صدر منه التحرير لا لُستدعون لتحمل عبء 
الوصاية إلا إذا كانوا قد بلعُوا سن الحامسة والعشرين . وهذا هو ماقررناه فى 
مرسومنا بوجه عام . وهو منسحب على جميع الوصايات والقوامات . 


ف الأوصياء الذي نكانوا بعينون بمقتفى بعض الشر الم 


فاتحة - إذا وجد شخص لم لعثر له علىوصى » ف روم ة كان محافظ المدينة 
Préfet urbalR‏ وکر من النقياء زعماء الشعس tribuns du peuple‏ لعيئو نه 
وصياً عقتضى شريعة أتيليا هنلنهة » وف الاقالم كان حمل هذا التعيين من 
جانب الولاة محسب شرلعة چو ليا وتيتيا 168 غ6 هنلس . 

١‏ - وإذا كان الوصى معيناً بطريق الوصية » وكان تعيينه معلا على شرط 
أومضافاً إلى أجل » فإلى أن يتحقق الشرط أو يحل الآجل »كان لصح » بكقتضى 


الكتاب الاول س باب ۲١‏ 4۹ 


الشر لع تين المذكورتين » إن لعين للقاصر وصى .مؤقت . وكذلك إذا كان 
تعبين الوصى حاصلا لصفة مطلقة مجزدة عن الشرط والاجل وكان الموصى قد 
اتخذ له وارثاً إيصائياً » انه بحسب تينك الشريعتين - كان جب أن 
'نطلب تعيين وصى نعمل طيلة المدة التى لا يحضر فما الوارث لتس التركة 
عوجب الوصية . والاوصياء المذكورون كانوا مخرجون من الوصاية 
محرد محقق الشرط أو مضى الاجل او حضٍ_ور الوارث الجعلى وقبوله 
الميراث . 

٣‏ كذلك إذا وقم الوصى أسيرا فى يد الاعداء فکان الجارى عقتضى 
الشريعتين المذكورتين أن يطلب تعيين وصى بدله . وهذا الوصى البديل 
كانت “زول صفته عحرد عودة الوصى الآسير إلى المدينه »نان هذا العاند كانت 
ترجع له الوصايه بقوة حق التخطى . 

ب لكن تعيين الأؤصياء على القصر عقتضى الشريعتين السالفتى الذكر 
قد انقطع من عهد أن صدرت المراسم الامبراطورية التى عهدت » فى بادى' 
الآمى » إلى القناصل ثم من بعد إلى الحكام » بعبمة تعيين أوصياء للقصر من 
ذ كور وإناث بعد الفحص والتحرى . وسبب هده المراسم أن تينك الشريعتين 
القدعتين لم يكن فما أى نص يجير الآوصياء على تقديم كفالة تضمن عدم عبثهم 
محقوق القصر » بل ولا أى نص يبين الوسائل حملهم على القيام بادارة 
الوصاية . 

م - والجارى عليه العمل الان هو أن الاوصياء فى رومة لعينهم حافظ 
المدينة أوالجا 5 > كل منهما فى حدود اختصاصه » وف الأقالم عينم 
رؤساؤها ( يعنى ولانها) بعد التحقيق » أو إعينهم القاضى الختص بناء على أمى 
الوالى » إذا كانت ثروة القاصر ليست جسيمة . 

ه - لكنا نحن قد أصدرنا مرسوما ذللنا به جيم الصعوبات التى يلقاها 
المواطنون ف الطريقة المتبعة الآن . قررنا أن ثروة الصى أو البالغ إذ! كانت له 


1 مذو به حو نميأل 


تزيد على خمسمائة صوليد كان اة المدن”" باتحادم مع الاستف فى كل 
مدينة 6 أو كان لغي رتم لضا من الموظفين العموميين الاخرين » أعنى القضاة 
المحليين أو قاضى الاسكندرية » أن يعينوا الأوصياء والقوام بدون أن ينتظروا 
ظ أ الولاة ؛ على أن إراعوا تنفيذ مرسومنا المذكور باخذ الفمانة المقررة 
بالقوانين » وأن يكون هذا نحت مسكولية المنوط مم أخذها . 

وضع الصغار نحت الوصاية متفق مع القانون الطبيعى . إذ من ل يستكل 
أهليته بعد يجب أن تو جيه وصاية غيره : 

د - با أن شؤون القصر يديرها أوصيازٌ ثم شتی بلغوا الحم وجب عل 
الأوصماء تقد حساب إداراتمم : 


ف إذن الوصى 


e 1 


فأتحة ‏ إذن الودى لقصكره ضرورى فى لعض الاحوال وغير ضرورى 
فى البعض . فثلا إذا استوعدوا أحداً إعطاء ثم شيقاً فلا حاجة .هم فى هذا إلى 
إذن وصمم . وبا محتاجون إلى إذنه إذا كانوا م أتفسهم الذين يعدون غيرم 
بشىء . إذ القاعدة المسامة هى أن للصى أن يالى من التصرفات ماينفعه » بدون 

)١1(‏ الصوليد بحسب تقرير أ كارياس يساوى نحو خمسة عشر فرتكا ذهباً ( أى محو ستين 
قرشأ «صريا ) ويحسب تقرير أرنولان يساوى اثتين وعصرين فرئكا ونصفا ذهبا ( أى تجو سبعة 
ومانين قرشاً من عملتنا الماضرة ) وهذه تقديرات كلها تقريبية . وعل كل حال فاتى من الآن 
فصاعداً سأطاق على كلة « ١اصو‏ ليد » اسم « الدیار » . 

(؟) يظهر أن هذا العبء كان يقوم به أمير جيش الحامية الى بالمدينة أو أحد رؤساء الشرطة 
الد ن كان من واحمهم ل على مأ بقول أرو لان أن تعملوا على إقرار الأمن فى الجهة وآن 
عمنعوا الضعيف من القوى . 


الکتاب الأول چ تاب ° ۲ A‏ 


ذْنْ وم.ه » وأن ليس له بدون إذنه أن يأتى ما لغبره . ولذلك فالمعاملات الى 
تترتب عليها التزامات متبادلة كالبيوع والاجارات والتوكيلات والودائع » إذا 
خلت عن إذن الوصى فالمتعاقدون فيها مع القصر يكونون مرتبطين بالتزامتهم » 
وأما الق . فلايصح لم فبها التزام . 

١‏ -- عل أنه ليس للقصر بدون إذن الوصى أن يقباوا تركة ولا أن يطلبوا 
حيازة أموال ولا أن يقبضوا ترک من أمين وصالى fideicommissaire‏ . 
وكل هذا حتى لو كانت التركة مفيدة طم وغير محتمل أن يصيمهم منها أدتى ضرر. 

¥ وإذن الوصى لابد أن حمل فى مجلس العقد » امد اقتناعة وهو 
8 با خلس بان آذه مقيد حوره » نحيث لو ص در إذنه خارج مجلس المققد 

شفو ا ا أوبالكتابة کان باطلا لا حك له . 

م - إذا قأمت خصومة نين || صی و>جوره » فبا أن | وصی لاکن أن 
باذن بدعوى عس مصلحته هو » باسنا يللب إلى الحا م العيان 
وصى کا کان حصل من قبل » بل السعسين كم خصومة يتولى إجراءات الدعوى » 
ومتى انتيت هذه الدعوى اتنيت قوامته؟ . 


الات الثاني والمشرون 


كيف تذهى الوصاية 


الصغار من ذ كور وإناث » متى وصاوا حد الباوغ محرروا ‏ من الوصابه . 
ولقد كانت نظرية السلف“ققتا/يتعلق بالذكور أن باوغهملتعرف بالسن فقط 


6 يقول بلوندو إن جوسبتفيان أصدر مرسوماً جديدا ارقم ۲ اء فيه :ه أمرنا بأن الوصى أو 
الق الذى صر في أثناء [دأرته داننا ¥+ YF‏ يضم اله وصى |آخر أو قي آخر منعاً للتلاعب بأموال 
المحجور . 1 


31 مدوة جوستنيان 


بل وبحالتهم الجسمية أيضاً . ولكنا تحن وجدنا مما جرح الآداب 
والأخلاق فى عصرنا الحاضر أن تفحص أجسام الذكور » ذلك الفحص الذى 
وجد الاقدمون أتفسهم أن توقيعه على أجسام الاإناث من الآمور المخجلات . 
ومن أجل هذا فانا فى أحد مراسيمنا قررنا أن الآولاد الذكور يثبت باوغهم 
متى أعوا سنتهم الرابعة عشرة . أما فما يتعلق بالاناث فقد استبقيت" القاعدة 
القدعة وهى ثبوت باوغهن متى أعمن الثانية عشرة . 

١‏ كذلك تنتهى الوصاية باستلحاق القاصر » أو بالك بنفيه » أو إذا 
أعيد لارق لكفرانه لعمة مو لاه > أو إذا وقع أسيراً فى يد الاعداء . 

۲ - وإذا كان الوصى تارا عقتضى وصية مقرر فيها بقاؤه إلى أن يتحقق 
شرط معلوم » محرد وقوع حادثة الشرط لسلبه صفة الودى . 

۴ س وتنتهى الوصابة كذلك حورت القامم او الوصى . 

۽ س ولسقط اض حور الذات الذى سلب الوصى الرية أو الجنسية . 
ولكن إذا حاق بالوصى حور من النوع الآأصغر » كأن أعطى تفسه لأحد بطريق 
التبنى » فان الوصاية الشرعية وحدها هى التى تسقط » وأما غيرها من ضروب 
الوصايات فلا . أما الور الذى يحيق بالصبى أو الصبية » حتى ولو كان من النوع 
الآصغر » فانه يسقط الوصايات التى عليه جميعاً من أى ضربتكون. 

ه - وفوق هذا فان الأوصياء المعينين بالوصية لمدة معلومة تنتهى 
وصابتهم بانقضاء تلك المدة . 

> وتزول الصفة أيضا عن الاوصياء الذين يعزلون من الوصاية للاسترابة 
فييم » وعن الذين لعفو'ن من أعياء الا دارة لعذر شرعى »م سما فى تقصيل 
هدا فى موضعة . 


الكتاب الأول — باب ٣ل ٤a‏ 


فى اام“ م 


ذانحة ‏ الشمان البالغون والشابات المطيقّات للرحال تكون لم قوام 
إلى اك نموا الخامسة والعشرين من عمرثم . لام وان كانوا بالعين 
انهم لا يزالون فى غضوضة من السن لا بتيسر ى معها الدفاع عن مصا 


١‏ س والقوام لعيئهم نفس الحسكام الذن لعيئون الاوصياء . ولا ن 
انتوام لطريق الوصية “ومع ذلك شن لعين e+‏ لطريقها ری تثديته باص 
يصدره الحا كم أو رئيس الاقم . 

#« | القوام لا لعينون لاولكك الشان جبراً علبهم إلا لمباشرة دعوى 
لدى القضاء . فان القيم يجوز تعيينه لمسألة خاصة بعينها . 

م س الجانين والسفهاء وإن تجاوزوا الخامسة والعشرين يكوئون ألضأ 
حت قوامة عصبتهم بمقتضى شريعة الالواح الاثنى عشر . ولكن وت 
أن القوام عليبم ١‏ لعينهم فى رومة محافظ المدينة أو الماک وفى الاقالم لعينهم 
رؤساوها . وذلك بعد التحرى والتحقيق . 

3 جميع المعتوهين والصم والن> ۾ ومن بهم زمانة جب ثعيين قو ام 
م » لمدم قدرتهم عل انر ف د شؤون أنفسهم . 

ه - الصغار أتفسهم يمين م قوام فى بعض الاحوال . فثلا إذا كان 
وصيهم ا قيم » لآق منله وصى لايصح أن يعين 
له وصى آخر . وكذلك إذا كان الوصى الختار بطريق الوصية أو المعين من قبل 
الما کے أو رئيس الاقليم قد ظهر عدم كفاءته للادارة ولكن ل تظهر عليه 


3 مدويه حجوستئيان 


خيانة » فإ نه تضم إليه قم . وكذلك إذا اعتذر الآوصياء ء لا إطلاقا بل لمدة 
محدودة » فإ نه إمين قوام لمباشرة أعماطم فى تلك المدة . 

5 ب إذا عمز الوصى عن إدارة شون القاصر عرزا نامأ لمرض أصابه 
أو لادث قهرى طرأ عليه 4 وكان القاصر غاا أو كان لا زال فى الطفولة » 6ن 
الاک أو والى الاقليم لصدر أمراً لعين به الشخص الذى مختاره هذا الوصى 
لتادية عمله . وبكون هذا التعيين نحت مسئولية الوصى الْمذ كور . 


لباب الرالع والعشرون 
فى كفالة 0 الاوصماء و القوام 


فأنحة ‏ احتياطاً من مدید الاوصياء والقوام لاموال مسجو ريهم من 
قصر وغيرم يكلف الما 5 أو لك الأوصياء والقوام بتقديم كفالة لهذا الغرض. 
ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة . فان الاوصماء الختارين لطريق الوصية لا 
يلزه ون بالكفالة . وذلك لان المومى لى يخترثم إلا وثوقه بتزاهتهم وكفايتهم . 
ومثلهم الاوصياء والقوام الذين لعينون بعد التحرى والتحقيق ذان فى طريقة 
اختيارثم ضعاثاً لكفايتهم ونزاهتهم ألذأ . 

١‏ س إذا عين اثنان أو أ كثر من الأوصياء أو القوام بطريق الوصية أو 
بعد التحقيق » فهؤلاء وإرت#9 كانوا معفين من تقد الكفالة نهم قد 
ينساقون إلى تقدعها . ذلك بآن لآى منهم أن يقدم كفالة لذمان مصال الصى 
أو الشاب ؛ و بتقدعها بفرد وحده بالادارة دون شربكه فى الوصاية أو القوامة » 


)١(‏ بلوندو يلاحظ أن الراد بكلمة الكقالة 528602210 فى كل هذا الباب هي الكنالة 
الشخصية أى الملحصرة فى تقديم كفيل يتعهد بالغمان وليس ألراد مها الكفالة العيذة . 


الكتاب الاول س باب ٢4‏ ¥ 


مالم يقدم هذا الشريك هو أيضاً كفالة “ فيغرد بالادارة . وبلاحظ أنه 
ليس لأيهم ان يكلف شريكه بالكفالة بل لکل أن يقدمها من تلقاء تفس هكا 
لضع شريكه فى موقف الْحْسير بين قبول الكفالة التى يعرضها أو تقد كفالة 
من طرفه . فإذا لم يقدم أىئ منهم كفالة » وكان الموصى صرح عمن بتولى 
منهم الادارة » فهذا المصرح عنه هو الذى له مباشرتها . أما إن كان الموصى لم 
إصرح فون الا,دارة ( نكون لمن مختاره الأغلبية »كا نص علىهذا منشور الماك . 
انل فق الآوصياء فيا بينهم على من تكون له الادارة » وجب إذن' علىاللحا م 
التدخل ف المسالة . وهذه القاعدة لسرى اسا ف صورة لعدد الاوصماء الذن 
عينوا بعد التحقيق-أى أن اختيار من يباشر الاردارةسهم يكو نب رأى الاغلبية. 

س لمكن معلوماً أن الأوصياء والقوام ليسوا وحدم هم المسثولين» 
بسبب إدارتب» » لدى القصر والشبان ”' وغيرجم » بل الموظفون الذين يتقباون 
الكفالة مسئولون لدم أيضا بدعوى احتياطية قصد بها أن تكون هم 

موثلا نایا حصيناً . وهذه الدعوى الاأحتاطة تر فم عل الموظفين المذ كورن 
إذا أحملوا إهالا ناما فى تقاضى الكفالة من الأوصاء و والقوام »أو إذا قدم طم 
أولثك الاوصماء أو الة وام كفيلا معسراً فتغاضوا ثم عن ذلك . وهذه 
الدعوى » كسب آراء ا مفتين و عقتفى المراسيم الا ميراطوريه » تنتقل عن 
الموظفين المذ كورين إلى ورم 

م« كذلك تقضى المراسم الصادرة فى هذه المادة بأنه فى حالة امتناع 
الاوصياء والقوام عن تقد الكفالة يجبرون عليها بترتيب رهن على أملا كهم. 

۽ - الدعوى الاحتياطية لا توجه على محافظ المدينة ولا على الا م 
ولا على أى قاض مختص بتعيين الاوصياء» بل تقبل فقط ضد الموظفين المكلفين 
عادة تلق الكفالات . 


. ) لعل مراد الواضع ( كفيلا أملاً‎ )١( 
٠ (؟) أى البلغ الذين سنهم أقل ٠ن نخس وعشرين سنة‎ 


7 مدولة جوستنيان 


الباب االخامس والعشرون 


ف اعذار الاوصاء والقوام 


فاتحة ‏ لعتذر الأوصياء والقوام لأسباب عتلفة . وأ كثر ما 
لعتدرون به هو وجود أولاد طم ء ف ولان أو تحرربن ٠‏ ذلك أن من کان 
له عدد معين من الآولاد » أى ثلائة فى رومة أو أرلعة فى الطالما أو خمسة 
26 الأقالم > فله أن يعتدذر عن الوصاية أو القوامة » ما لعتذر عن غيرهما من 
التكاليف . إذ المقرر أن الوصاية والقوامة هما من التكاليف العامة . والاولاد 
المتبتو'ن لا 'محسبون لتبنيهم » وإعا يحسبون لوالدم الطبيعى الذى أعطام 
للمتبى . وأولاد الان محسبون إذا كانوا الين حل أيهم » أما اولاد المنت 
فلا محسبون . والمراد عن محسبون ثم الاحياء مر _ الآولاد نمم الذين 
إصلحون عذراً عن الوصاية أو القوامة . أما الاموات فلا لعتذر يهم . ولقد 
حصل التساؤل عا إذا كان الآولاد الدين عوتون فى المرب لصلحون للاعتذار . 
والواجب الذى لا شك فيه هو أن ظز إعين,الاعابة والتقدير لمن سبقطون ف 
ميدان القتال ۽ ولقكن هؤلاء دون سوام ؛ ۽ لاهم | اذ فاضت أرواحهى فداء 
للحمهوربه فان مجداتم يوجب اعتبارشم من الاحياء اغالدن . 

5 س كذلك بأصدر المغفور له مار أوريل uN‏ منشورآ فى وعته 
نصف الحولية قرر فيه إعفاء المال الذين يديرون أموال بيت لمال من الوصاية 
والقوامة ماداموا قاعين بوظائفهم.. 

+ ل وكذلك الاشخاص المعينوق فى عبمة عامة بحق طم الاعتذار من 
الوصاية والقوامة . وإذا طرآ غتابيم لمتتلحة هوري بحد أن كانوا بدأوا جملهم 
فى الوص اية أو القوامة » رن طم أن لعتدروا ايضا عن العمل فيا طاة مدخ 


الكتاب الاول س باب ۲٠‏ ۹ 


غيامم . إصير لعيين قم بحل محلهم فى هذه الفترة » حتى إذا ما رجعوا 
عادو ا 0 عبء الوصايه عل الفور . ذلك دان هؤلاء الاوصماء س كا 
ذكره الفقيه بابنيان فى الكتاب الحامس مر فتاواه - لا يمنحون 
حعبلة لمدة سنة إلا فى حالة استدعائهم » بعد رجوعهم » إلى 'تولى وصابات 
حدبده . 

م« س قد يكون تقل مض مناصب الیک عذرا يمنى متقلديها من 
الوصاية »ما نص عليه فى مسوم مارك أوريل » ولكنه لا يكون عذرا تت 
للشخص ترك الوصايه التى فى يده من قبل . 

ي د وجود دعوى بين الصبى ووصيه » أو بين الشاب وقيّمه » لا يصلح 
. عذراً للوصى أو القم إلا إذا کان التزاع يتناول جيم أموال الصبى أو الشاب 
أو کان نزاعاً فى ار . 

- وكذاك من كان تا بشؤون ثلاث وصايات أو ثلاث قوامات » 
م يسع إلى توليها » فله حق الاعتذار عن غيرها مادام قايا بإدارتها . 
مع ملاحظة أن تعدد الصغار فى وصاية واحدة » أو تعدد القواهات 
والآموال واحدة على الشيوع -- م فى صورة الآخوة المضروبة عليهم القوامات 
مثلا -- لا مخرج الوصاية أو القوامات عن أن تكون وصاية واحدة أو 
خوامه وأحدة . 

٠‏ = الفقر يعتبر عذراً آیضا » بشرط أن يد ثبت الشخص أن العبء 
أثتقل من أن محتمله طاقته . بهذا قضى القرار الصادر من الامبراطورين 
الآخوين المغفور طما مارك أوريل وثيروس عنمن ثم من مارك أوريل 
و حله . 


)١(‏ يقول بلوندو إنث جوستنيان أورد في مرسومه الجديد رقم ۷۲ : 8 أمرنا بأن كل داكن 
إلقاصر أو مدن له لا جوز تعبينه قمأ عله ع وأو كان من المكلفين مهاده القوامة قأنونا 6 .وتك 


مدونة حوستتيان 


+ ت مدو نه جو ستنیان 


۷ س ضعف الصحة عذر » متى أثبت الشخص أنه لا يستطيع أن يباشر 
أعماله الخاصة تهسها . 

بم كذلك الای الذى لا دعرف القراءة إذا اعتدر اعفى عملا فار 
الام 5 أنطونين » وإن كان من الآميين الذين لا يقرأون ولا يكتبون 

لى جانب عظم من المهارة فى إدارة الآموال . 

ه ‏ كذلك إذا كان الموضى لم يعين الوصى” إلا مدفوعاً إعامل 
البغض والكيد له » فللوصى الاعتذار هذا السب . ولكن الآوصياء الذين 
وعدوا والد الصغير أ: نهم سيباشرون شكون الوصاية لا يقبل نهم اعتذار . 

+ 0 عل شىء آخر سوى كو ن الوصى 
كان مجهولا لوالد الصغير . وهذا هو ما تقرر بلأرسوم الصادر من الاخورن 
المعفور فا . 

١‏ - العداوة الشديدة بين والد الصغار أو الشبان وبين الوصى أو الق 
تكون عذراً لطا ما دامت م تكن قد أعقبتها مصالمة بين الطرفين . 

١‏ س وكذلك من كان والد الصغير قد طعن فى نسبه #وز له الاعتذار 
عن الوصابة . 

مو من بلغ السبعين فله الاعتذار عن الوصاية والقوامة. اما الشبانالذين 
م بلغو الخامسة والعشرين فكانوا فما سلف تتعذرون . لكنا أصدرنا مرسوما 
قابنا به مناط الاعتذار إلىمناط محري . إذ قررنا به أنه لامجوز أن يدعي الصبى 
ولا الغا للوصاية الشرعية . وبهخه المثابة أصبح أولكك الشمان الآن ولا 

مم إلى الاعتدار . وف المق أنه من غير المعقول أن من کانوا فى حاجة إلى 

OPP‏ صة 'تكدّفون إدارة الوصابةأوالقوامة على آخر ن. 

غ١‏ - وجب اتباع هذه القاعدة بخصوص رجال الجندية . إنهم لا جوز 
أن إعهد إليهم بالوصاية ولو كانوا راغبين فيها . 

٥‏ س كذلك يعنى من الوصاية والقوامة علماء النحو وعاماء البلاغة 


الكتاب الاول س أب ۵ب أه 


والاطاء فى مدبنة رومة . وكذلك المشتغاون ذه المواد فى أوطائهم > إشرط 
أن يكونوا داخلين ضمن العدد المفرر » بحسب الأصول » لآو لك العاماء . 

5 من اجتمعت له عدة أعذار وفشل فى ائنات بعضها فله التسك 
بالنعض الاخر فى المعاد المقرر . وليس لريدى الاعتذار ان سدوا أعذارمم 
لطرىق الاستتناف بل ء علوم أن سدوها فى خلال سين وما متتالعات تدأ 
من يوم عامهم لصفتهم . وهذا الميعاد مقرر يع الأوصياء من اة فئة بكونون 
ومهما تكن طريقة تعيينهي . هذا متى كانوا مقيمين حهة تعد مقدار مائة ميل 
عن الحل الذى صار استدعاؤم لتولى شئون الوصاية فيه . فان كانوا مقيمين 
فى جهة ألعد » أعطى لهم يوم عن كل عشرين ميلا من المسافة الرائدة» ثم 
أعطى لمر فوق ذلك ثلاثون وما أخرى . وهنا مجب ‏ كا قال الفقه 
شيقولا - أن ينهم على معنى أنه لا يعطى لاء الأنُعدين اقل من حمسين 
بوماً محال . 

1 - المعتبر فى الوصى أنه معين لميع أموال الصغير مجملتما . 

۸ - من أدار أموال شخص بطريق الوصاية لايجير على قبول القوامة 
عليه . وهذا حك م كد لدرجة أنه حتى لو كان أبو العائلة الذى اختار الوصى 

هو الذ ىكلفه فى الوصية عبء القوامة أيضاً » فان هذا الوصى لا مجبر على القيام 
دشو ون هذه القوامة . مارك ميم ساي والقرين ' 

8 - وتمفضى مرسوم آخر صادر منهذين الأميرين بان الزوج إذا عن 
قا على زوجته ذله الاعتذار ولو كان قد سبق له التدخل فعلا فى إدارة شك ونما . 

وب« س إذا قبلت جهة الاختصاص عذراً انتحله وصى وظهر من بعد أنه 
عذر كاذب ء فإن منتحله هذا لا ب من عبء الوصايه . 


o‏ مدوية حوستنيان 


لباب السادس والعشرون 


2 الأ وصياء والقوام المر suspecls jln‏ 


le e EE 


تانحة ‏ ليكن معلوماً أن شريعة الالواح الاثى عشر تفسها هى التى 
نصت على اتهام الوصى للارتياب فيه . 

» س وعزل الاوصياء للريبة قد "جعل فى رومة من اختصاص الحا م‎ ١ 
. وفى.الاقالم من اختتصاص رؤسائها أو من اختصاص نائ القنصل الآول‎ 

؟ س قد بنا الحكام الشرعيين المختصين بالنظرى جنحة الريبة . ولنبين 
. الآن من ثم الاوصياء الذين جوز توجيه هذه التهمة عليهم . الحق أن جيعهم 
ككن توجيه هذه التهمة عليهم لافرق بين ختار بطريق الوصية ومين إطريقة 
أخرى » بل الوصى الشرعى تفسه يجوز اتهامه . وإذا سآلت عن المولى ( يعنى 
مولى العتاقة ) قلنا إن الواجب التسلم انه هو أيضأ يجوز اتهامه ولكن مع 
ملاحظة عدم المساس بسمعته حتى لو قضى نفصله غيانته . 

م« أما مايتعلق بعن م حق مخاصمة الأوصياء للردبة » فليكن معاوما أن 
الدعوى هنا هى من دعاوى المسبة المفتوح بابها للكافة. وأ كثر منهذا أن الآمر 
الصادر من سيقير وأنطونين يقضى بقبوطا من النساء» لكن لا إطلاقا بل 
قبولا مقصورا على تلك اللوالى تدفعهن إليها عاطفة الحنان » كالام والمرضعة 
والجدة والاخت وكل امرأة أخرى متصونة متجملة بالاحتشام يششهد ها حاطا 
بالحنان الصحيح. فكل واحدة من هئ لاء النسوة يقبل الحا م منها توجيه التهمة. 

& سس لا يرز للصغار مخاصمة أوصيائهم للريبة . أما البلغ فيجوز لم 
مخاصمة قو"اعهم هذا السبب بعد موافقة أقاربهم . وهذا منصوص عليه فى 


عرسوم الاميراطورين سيقير و أنطونين . 


الكتاب الاول ل باب ٣‏ ان 


ه س الوصى المريب هو الذى مخون فى إدارته ولو كان فى ذاته موسر؟ . 
وهذا هو ماقرره الفقيه جوليان . و جوز عزل الوصى للريبة حتى ولو لم يبدا 
بعد فى إدارة شؤون الوصاية . وهذا رأى جوليان أيضا . وقد صدرت 
عرأ سيم تقضی بالعمل به . 

5 - الوصى المريب يوصم بالعار إذا عزل لمقارفته الحيانة قصداً . ولكنه 
لا تلحقه هذه الوصمة إذا عزل نجرد خطاً وقع منه . 

¥ س اذا رمعت الدعوى عل الوصى للريبة وجب منعه من مباشرة شر ون 
الوصاية مادام التزاع قاعما . وهذا رأی الفقيه پاپنيان . 

۸ س إذا مات الوصى أو الق أثناء قيام التزاع سقطت الدعوى . 

٩‏ - إذا توارى الوصى وم لسع لتقدير نفقات الصغير فبمقتضى عسوم 
المغفور فما سيقير وأنطونين شح للصغير بوضع يده على أموال الوصى » وين 
قم يبيع منها مايسارع إليه التلف بالزمن . وفى هذه الخالة جوز أن يعتير 
الوصى عريباً لامسا كه عن الاتماق على الصغير » وأن يعزل هذا السبب . 

٠٠‏ - إذا ادعى الوصى أن فقر الصغير لا يسمح بترتيب تفقات له وظهر 
كذبه فىهذا الادعاء» وجبت إحالته إلى عحافظ المدينة لمعاقبته . وذلك قياساً عل 
ما 'بفعل عن لشترى الوصاية برشوة الموظفين . 

١‏ - المعتق أيضا إذا ثبتت عليه خيانة فى إدارته لش ون الوصاية على 
أولاد مولاه أو أولاد أولاده وجبت إحالته إلى عافظ المدينة لمعاقبته . 

٠١‏ س وأخيراً ليكن معاوما أن من بقع منهم غش فى إدارتهم لوصاية أو 
تقوامة فاللازم عزط, . ولا يلتفت إلى ما قد يقدمون من الكفالات . لآن 
الكفالة لا تملح فساد أخلاق الوصى ولا سوء ميوله» ولجوء الوصى إليها فى 
20 الموطن ليس إلا وسيلة يتذرع بها لتطول مدة اتتهابه لاموال الصغير. 

مو ل وحن نعد من المريبين كل من كان ساوكه يحمل على الاشتباه 
كمه 5 اما الوصى أو القم الآمين النشيط فلا يحل عزله محجة الريبه و إن كان فقيرا . 


الكتاب الثاق 


الباب الأول 


فى أقسام الا شياء وصفاتي © 


تأتحة ‏ دار بحثنا فى الكتاب الأول على الأحكام الخاصة بالأشخاص . 
ولنبحث الآن فى الآشياء . إنها إما داخلة فى ماليتنا وإما خارجة عنها". ذلك 
بأن الواقع هو أن من الآشياء ما هو مشترك بين جميع الآدميين بحسب القانون 
الطبيعى » ومنها ماهو عمو » ومنها ما ملكه جهة من الجهات » ومترا ما لا 


١ (‏ ) يلاحظ بلوندو أن هذا اقم غير مضبوط . قان أنواع الأشياء لم يتكام عنها إلا فى 
الفقرات العثسر الأولى وأما باق الباب فتكلم فيه عن طرق اكتساب الملكية . 

( ۲ ) أى إلى ما دحل فى ملكية الأفراد وما لا مدخل . 

وهنا يقول أرنولان : « إن چوستنيان فى تقسيمه الأشياء إل هذين القسين الأساسيين م 
ف سأنه أنواع ما لا دخل فى ملكية الأفراد قد مالف التقيم الأسامى الذى كان ما من قبل . 
قان التقول عن جابوس وعن الديجست هو أن الأشياء تنقسم أساسياً إلى قسمين : حقوق الله 
وحتقوف العياد » . أم 0 

وقد علق بلوندو على قول ال « إما داخلة فى ماليتنا » بقوله : « فى الف اون الذى كان 
»عمو لا به فى عصر رجال الافتاء كانت الأشياء الداخلة فى مالية الأفراد تتقسم إلى قسمين : السكرام 
11 وغر الكرام 14 .mnec‏ فكرام الأموال كانت : أو لا س العقارات الواقمة 
بايطاليا ء ثانياً س حقوق الارتفاق الزراعية الحاصة بالأراضى الايطالية ء الا س العبيد فى 


6٦‏ مدو له حو ستيان 


علكه أحد» ومتيا مأ هو ملوك للا فراد وهو أغلها . وهذه الآخيرة سير 
فا لى من البيانات كيف يكتسب الآفراد ملكيتها”" . 

>» س الاشياء الاتبة مشتركة بحسب القانون الطبيعى . وهى المواء‎ ١ 
ومجارى المياه العذبة » والبحار ويتبعها شواطئها . فلكل الأدميين الاتصال بہذه‎ 
> الشواطىء على شرط ألا عسوا ما يكون مها من الدور والآثار القديمة والعائر‎ 
. لان هذه الأشياء ليست كالبحر يجرى عليها حك قانون الام‎ 

؟ س جميع الأنهار والموانى عمومية . ولذلك بحل الصيد فيها لكل إنسان ‏ 


أنة جهة كانوا , رابعاً - حيواثات الل والجر. أما ماعدا هذه الأصناف الأربعه فكانت من 
نيان ارام وهذا التقس کان له فى نظر القانون القديم أهمية كبرى» فاته كان مرتبطاً وثيق الارتباط 
تقسم الملكية إلى ملكية كويريتيه ( أى رومانية ) شر عة 0113711414111 «ex jure‏ وملكية 
010 أو “حتياز به 2017215 2 » م بتقسيم طرق 1 كتساب الملكية إلى طرق شرعية منصوص علما 
بالقاون المدبى وطرق مستمدة من قانون الشعوب . ولكن جيم هذه التقسيات والتفريقات » الى 
كان كثير منها مبنياً على فكرة استعلاء الأرض الاجطالية على راغي الأقالم » قد أهملت عملا 
فدرست فى عهد أباطرة القسطتطينية » وآخر ما كان باقيآ من أثرها.حاه جوستنيان » . اه 
(۱) يقول بلوندو : « لم يكن الرومانيون فى مبدأ أعرم يعرفون سوى نوع واحد من 
اللكية وهى الملكية الكويريتية السرعية الحاصة بكرم الال . وبعد فترة من الزمان ميزوا 
ين نوعين من الملكية » أولها تلك الملكية الرومانية الحقيقية أى الكويريتية الشمرعية وهى الى 
ينص علمها قانونهم المدى . وثانيهما نوع من الملكية المستمدة من قانون الشعوب » وقد أطلقوا 
عليه اسم 548 1323 أى الملكية الحوزية أو الاحتيازبة . وهذان النوعان من الملكية كان كل 
منهما قاعا برأسه مستقلا عن الأخر إلى حد أن الى" الواحد بعينه كان يصح ورود هاتين المللكيتين 
عليه معاً لشخصين مختلفين . ولقد كان ين النوعين فروق بينة > ولكنها فروق أخذت محى شيا 
فثيئاً حت درست دروساً نام فى عهد جوستنيان . هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان الأفراد 
ما كانوا ليستطيعوا امتلاك شىء من أراضى الأقالم ملكية حقيقية » بل كل ما كان جوز حصوهم 
عليه قا إا هو نوع من الانتفاع أو وضع اليد الفمل فقما . والحاصل أن الملسكة ععتاها الأعم 
كانت فى عهد الفقيه جايوس تنسحب على أربعة أنواع مختافة هى : أولا الكويريتية الفرعية 
الكاملة أى الى يتوافر فها حق اللاك الكويريق الشرعى وحق املك الاحتيازى معا . ثانياً 
الملكية الكويريئية الشسرعية المجردة » وهى الى يكون احتياز الال فا لشخص آخر . ثالاً اللكية 
الاحتيازية فقط . رابعا ضرب من الاحتيار الفعلى يشهه الملكية » وذلك فيما يعلق بالعقارات 
الواقعة بالأقالم 6 . اھ 


الكتاب الثاتى س ,اب ١‏ بات 


م س شواطىء البحر هى المسافة الأرضية التى يغطها أعلى مد للمياه مدة 
الشتاء . 

۽ س استعال شواطىء الانهار هو ألضياً > كاستعال الازار ذاتا » من 
ا لقوق العمومية المقررة بقانون الام . فلکل إنسان أن ”برسى إلمها فلكا وان 
برلط حبالا فى الاشحار الموجودة بها وأن فر غ فا جمولة فلكه »مثل ماهو 
مباح له من السير نفلك فى ذات النهر . لكن شواطىء الأنهار تماوكة لأارياب 
الاطيان المتصلة مها » ولذلك فا ينبت فما من الآشجار فهو مماوك لم الضاً 

ه - واستعال شواطىء البحار هو كذلك من المقون العمومية ومن 
مقررات قانون الام كاستعمال السحر نفسه. وطذا فللا قراد أن تصمو) أ ذا 
أخصاصاً داوون إلها ويجففون فيا شبا كهم 5 بغرغوتما فيها عند إخراجها 

من البحر . أما ملكية هذه الشواطىء فيمكن القول بانها ليست لاحد وأن 
حکھا حك البحر نفسه ومجراه و رماله . 

5 — لعتبر ملكا هة لا لافراد ما تنشئه المدن من المارات کالتاترات 
والملاعس وما شابه ذلك › فان الانتفاع مها حق مشترك بين أهل الْدينة . 

۷ س الاشياء المقدسة ومم6جموع والاشياء الدشة religieuses‏ والاشاء 
ارام معخصنده لا يتملكها أحد . إذ ما كان لله فلا علكه إنسان . 

م - الآشياء المقدسة هى التى جعلت لله بحسب الطقوس والاوذاع 
الا رنساميه التى قوم مبا الكهنة » وذلك كلمعايد وكالنذور والحدايا وغيرها 
من الأشياء المخصصة بحسب الاصول لا قامة الشعائر الدينية . وهذه الاشياء 
عقتضی عرسومنا » لا جوز أن تباع ولا أن ترهن » إلا لافتداء الأسرى ٠‏ وإ 
أحد زع أن فى استطاعته إسباغ صفة القداسة على أرض ما عحرد رأيه وفعله 


| 6 فالأشاء الئلائة المذكورة فى هذه الفقرة هى إذن من حقوق الله وما عداها من حقوق 
العاد . وظاهر أنها ھی الى يشير إلمها أرتولان فى تعلقته السابقة . 


الحاص » شهما بفعل فان الآرض تبت لشرية اعتيادية ولاتكسب صفة القداسة . 
م إن المكان المقدس إذا اندم بناؤه نان أرضه تق مقدسة »كا هو رأى . 
الفقيه شان . 

٩‏ س لكل إلسان أن يجعل أى بقعة من الآرض دينية بان يدفن فا 
ميتاً على شرط أن تكون الأأرض مماوكة له . وإذا كانت الآرض بشرية مماوّكة عل 
الشيوع فليس لأحد الشريكين أن يدفن فيها ميتا بغير رضاء شريكه . أما المدفن 
المشترك فالدفن فيه مباح لكل شريك ولو بغير موافقة ذوى المقوق الآخرين . 
وإذا كانت المنفعة منفصلة عن الرقبة فلمقرر أنه ليس لالك الرقبة أن حمل 
الآرض دينية بغير رضاء صاحب حق الانتفاع . و إذا كان لا جوز الدفن فى ملك 
الغير بغير إذنهء إلا أنه إذا أجاز ما وقع فعلا من الف ركفت إحازته فى صيرورة 
أرض المدفن دينية . 

٠‏ - الاشياء ارام كالاسوأر والآابواب7' قريبة الشبه بالاشياء الى 
من حقوق الله ولذلك فنا لا تدخل فى ملكية أحد من العباد. وإذا كانت 
الأسوار قد أطلق عليها أنما حرام )saintes) santa‏ › فمل هذا آنا موزوع 
عنها بإبقاع عقوبة الاعدام على من لعتدى عليها . ولفظ هممهه هذا قد أخذت 
منه كلة دمنغوصوه ومعناها الوزع وإتفاغ العقان من نعتدى على حارم القانون. 

١‏ - محصلاللأفراد ملكية الإشيا بطرق عدة : فبعضها نكسب 
ملكيته عقتضى القانون الطبيعى وهو »كا أسلفنا > يسئى أيضا قانون 


)١(‏ أى أسوار المدن وأنواما. 

(؟) يقول بلوندو : « فى تعليقاتتا#السابفة على ع._ارة « الأمؤالالدذاخله فى ملكيتنا » الواردة 
بفاحة هذا الباب قلنا إن تقس طرق | كتساب الللكية إلى .صوص عليه بالقانون المدتى » و إلى 
مستمد من قالون الشعوب »> هي تقسم برتبط ارتباطايوشقاً أولا بتقسييم الأشاء إلى كرام وغير 
كرام وتقسيي الملكية تبعا لهذا إلى ملتككية إكوزتتيقية ملك الدازية . والآن تقول إن هنا 
الارتباط مكن استاته من القضايا اللات الآتية الى وضعناها حاوية بالاازا لقتضى حك القانون 
القدي فى هذا الموضوع : القضية الأول س لامكان ١‏ كتساب الملكية الكويريتية فى شىء من 


الکتاب انثا س اب ١‏ ب8ع6 


الشعوب ولعضوا محصل على ماسكيته عمتذى القانون المدى 5 و حسن سس 
باب التيسير ‏ أن نيدأ باقدم القانو نين وأقدعهما بالبداهة هو القانون الطبيعى 
الذى نشا مع نشاة الجنس البشري . اما القانون المدنى فل بظهر فى الوجود إلا 
تعد اذ ن اختط الناس المدن وعمروها ورتوا فيبا حَكاماً ووضعوأ 9 شرام . 

١۴‏ - الوحش والطير والسمكء أى حميع اليوانات الى لعيش فى البر 
الام . إذ العقل الثر بزى فى بأن مالم جلك أحد بسد فلکیته شاف إلى 
اول واضع بد علية . وما لا رس فيه أن من يدخل أرض غيره لصصيد ما بهآ من 
الوحش أو الطير فامالك الارض أن شيعه اذا 7 : على أن الحيوانات الوحشهة 
التى عكنت أنت من اقتناصها إعا تكون ملكا لك مادامت فى قبضتك ونحت 
كراتم الأموال لا بد من أن تتخذ لجذا طريقة منصوص عليها فى القانون المدلى . القضية الثانية ‏ 
لامكان ١‏ كتنساب الملكية فى شىء من غير كرام الأموال يكنى أن تستعمل لملكه طريقة ةن 
ااطرق المعتبرة بحسب قانون الشعو ب . القضية الثالثة ‏ أن من بريد أن كتدب ملكي شىء مت ش 
كرات الوا قانه إذا ل يستعمل لهذا سوى طريقة سيطة من الطرق المعتبرة فى قاءون الشعوب » 
لا تحصن على ملكية الشىء ملكية كويريتية شرعية » بل يحصل على ملكيته ملكية احتيازية 
فقط ؟ أماملكية الفىء المكويريتية الصرعية فتستمر يد من تصرف له فيه. وى هذا فان مما 
يدعو إل العجب أن جوستنيان قد أنى فى النفرة )١1(‏ الى حن بصددها بتقسع لم يكن له فى عهده 
ية فائدة . 

« آم طرق الاكتساب الى نص علها القابون المد فكأنت متعددة وهاك أعمها * 7 4 سس 

القسطمة (أى ابيع الصورى بالقطاس) فti0ەcip mun‏ و ۲ - النازل عن الحق مجلس 
الصسر ع in jure‏ اسه وم س الثلك بالجيازة #0«وعندويه و ع س العلك بقضاء القاضى 
adjudication‏ وه العلك عقتضى قاو ن بايا بايا 0 Papi‏ 101 13و51 - الارث 
646 و ۷ س الوصية سعض الال leg‏ و ۸ التبنى بطريق الاستلحاق 2017088151012 
وه س علك العصمة «الاتفاق »72 ۸¿ Convento‏ و١٠‏ - حالة املك الواردة بقرار 
الشيوخ خ الكاء ٠‏ ديالى و ۷١‏ - مشتری الامو ال 20707177 6722110 . 

ه أما طرق الا كتسابت الستمدة من قانون الشعوب فهى : ١‏ - الاستيلاء occupation‏ 
.واس أحداث مختلقة جرت عامة الفسرين ( بل جرى قانوتنا المدتى يذ ) على خلط بعضها يبع 
وت 50 الالتحالق الال E ECE‏ أن كل عد سس بي . على 


4 مدو نه حو سمتشان 


حفظك » ميث لو هى أفلتت منك وعادت إلى: حرتما الطبيعية اتقطع عنها 
ملكك وصارت هرة آخرى عرضة لان يملكها أول واضع يد عليها . وقى لعتبر 
أنها عادت إلى حريتها الطبيعية إذا خرجت من نحت نظرك أو كانت مع بقائها فى 
مرى نظرك قد أصبح عسراً عليك مطاردتهاواللحاق يبا . 
٠‏ ا # القد وقع التساؤل عن الوحش تجرحه جرحا من شأنه تمكينك من 
أخذه» أيكون ماوكا لك يمجرد إصابتك إياه هذا الجرح 7 قال بعضهم إنه 
لصير مماوكاً على الفور » وإنه ستمر معتيراً على هذا الوجه مأ دمت لطارده » 
ولكن إذا وقفت عن مطاردته اتقطم عنه ملكك وملكه من ستو لىعليه . 
وقال آخرون إنه لا يكون لك إلا إذا أمسكته فعلا . وهذا الرأى الثاتى هو 
الذى نعتمده . إذ قد تحدث ظروف أحوال كثيرة عنعك من أخذه . 

- النحل معدود من الأحياء الوحشية . ذاذا حط على شجرة علكها 
فإنه لا يكون لك مالم تاخذه وتضعه فى خلية . إذ المك فيه لا مختلف عن 
الک فى الطير الذى يعشش فى هذه الشجرة . وعليه فاذا مكن إنسان آخر من 
أخذ هذا النحل وححزه قبلك فهو المالك له دونك . وما دامت النحل وحشية 
فلكل إنسان أن يشتار عسلها . ومع هذا ؤإن الآمور إذا كانت لاتزال على 
تماعپا"“ فا ن لك إذا رات احداً يدخل أرضك7) أن نعه من الوجود فيها . غ 
إن طرد النحل الذى نحتجزه فى اللية إذا طار منها فإنه لا رج عن ملكك ما 
دام لا يزال تحت نظرك وف استطاعتك ملاحقته . أما إن كان الخال فيه مخلاف 
هذا ا نه يصير ماوكا لاول مستول عليه . 

- الطواويس والجام طبيعتها وحشية أيضاأ . ولا عبرة بأن من عادتها 


EEE aE a.‏ لي كنك 


)١(‏ أى إذا كانت الشجرة مماوكة لك أنت وكان النحل لازال طليقا لم يأخذه أحد . ونلاحظ 

أن الأولين عيروا عن هذا العنى بعبارة « والسألة حالما » أى إذا كانت بحالها . ( راحم مثلا 

شرح التنوير بهامش المزء الخامس من ابن عابدين ص ٤٠۹‏ فى كلامه على ألوصية بثمرة البستان .) 
(؟) أي الى فا الشجرة . 


الكتاب الثانى ب ,اب ١‏ 1 


الطيران والرجوع » وإن هذا من عأدة النحل أيضاً وطبيءتم! وحشية بلا خلاف . 
ومن الوعول ما نراه مستا نسا لدرجة أنه يخرج إلى الغابات ثم يعود منها . ومع ذلك 
فلا ريب فى أنها وحشيات بطبيعتها . والقاعدة فى جيم هذه الميوانات التى من 
عادتها الغدو والرواح ھی ألما مماوكة لك مادام الميل إلى الرجوع تاا بها . ا ذا 
انقطع هذا الميل انقطع ملكك ها وأصبحت ملكا لأول قانص . ثم ھی لا تعتبر 
انا فقدت الميل إلى الرجوع إلا إذا عدلت عن عادة الرجوع فعلا (يعنى خرجت 
وم ترج ) . :! ٠‏ 

ب اما الدجاج والااوز فليست لطبيعتها وحشية . ثعرف هذا من 
وجود نوع آخر ق 9 براسه من الدجاج والاروز نسميه وحشيا. وعليه فان إوزك 
ودجاجك إذا انز عت بمحادث مفاجى” فاستتطارت ذا نما » مع انقطاعها عن الوجود 
تحت نظرك » تبتى مماوكة لك فى أى محل تكون » ومن يحتبسها بنية الاستفادة 
منها لنفسه لعد سارقا . | 

۷ س والاشياء التى لغنمها من الاعداء تكون ‏ بحسب قانون 
الآم س ملكا لنا عجرد اغتنامها . وهذه الملكية مؤكدة إلى حد أن الرحال 
الأحرار أنفسهم يصيرون عبيداً لنا . لكن هؤلاء الرجال إذا أفلتوا من قبضتنا 
ورجعوا إلى أهليهم عادوا سيرتهم الآولى . 

۸ - اللاحجار النفيسة واللا لىء التى توجد على شواطىء البحار تكون 
عل الفور » بحسب القانون الطبيعى » ملك لملتقطها . 

إذا نتأت فى البحر جزيرة م وهذا نادر الحدوث س فاتها تكون ملكا 
لآول واضع يد عليها . إذ المعتبر أنها خالية عن كل ملك . 

8 - تاج المموانات المماوكة لك » بكون ملكا لك كأ "ماتا . ودلك 
أنضأ بحسب القانون الطبيعى . 

٠‏ - الطمى الذى إضيفه إلى أرضك ماء النبر الجارى بكون ملكا لك 
محسب قانون الا . والطمى ازدياد غير حسوس . إنه الغرين الذى ينضاف إلى 


4 مدونة حوستتيان 
أرضك شيئاً. فشيقاً » حيث يستحيل معرفة الكية التى تنضاف إليها منه 
ف كل لمظة . ظ 

١‏ ب إذا جرفت قوة التيار قطعة من أرضك بها أشجار » وأضافتها إلى 
أرض جارك » فن البديبى أنها تبتى ماركة نك هى وأشجارها . لکنا إذا لبثت 
زمناً طويلا لاصقة بأرض الحار ميث امتدت جذور أشحارها وضربت فى 
أرض ال ار فن هذا الوقت تعتير تلك الأاشحار ملحقة بارض ال ار المذكورة . 

؟ ل الجزيرة التى تتنكون فى مجرى النبر - وهذا التكون ليس قليل 
المصول - إذا وقعت وسطه كانت مشتركة بين الملاك المشاطئين من الاين » 
لكل منهم فيها شسية امتداد أرضه عل طول الشاطيء . أما إذا وقعث فى أحد 
جانى النهر فإن ملكيتها تكون لااب الآراضى المشاطئة هذا الجاب . وإذا 
تشعب النهر فى أحد المواضع ثم انضمت شعيتاه فى موضع أسفل بحيث جءل من 
أرض أحد الملاك جزيرة » فان هذه الجزيرة نستمر من حق المالك الم كور 

سب وإذاترك الثبر مجراه الطبيعى رکا كلياً واأتخذ مجرى له آخر» فان 
المجرى القديم يكون ماوكا لآرباب الآطيان المجاورة بنسبة امتداد مل ككل منم 
على طوله . أما الجرى الجديد كه بكون كحك النبر تفسه » أى يكون من 
الأملاك العمومية ؛ وإذا عاد النهر بعد فترة من الزمن إلى مجراه القديم فان 
المجرى الجديد يكون كذنك ملكا لآرباب الآطيان التى على الشاطئين . 

ع؟ - أماأ إذا عمرت مياه الفيضان أرضاً اعرا ناما فان المج مختلف 
بالمرة . إذ مياه الفيضان لا تغير شيئأ من طبيعة الأرض ؛ ومتى اتحسرت فالارض 
بالبداهة باقية فى ثباتها على ملك صاحبها . ظ 

ه؟ ‏ ادا حوكل أحد مادة لا علكها قصيرها صئفاً آخر جديداً » فان 
العقل بطبيعته يحار فى معرفة هذا الشىء الجديد لمن يكون . أ يكون لمن حول 
المادة > أم کون بالاحرى لاك المادة ؟ و أمغلة هدا أن یکون لا نسان عنب أو 
زيتون أو قح فى سنبله فيصنع آخر منه نبيذاً أو زيتاً أو يستخرج ا مب من 


الكتاب الثابلى ‏ باب ١‏ ۳ 


السنبل ء أو أن يكون له ذهب أو فضة أو حاس فيصنع الآخر من أيها إناء ؛ أو 
أن يكون له مواد دوائية فيصنم منها ازقة أو دهاناً » أو صوف فيجعله ثوب » 
أو ألواح خشب فيصنع منها سفينة أو دولا أو أديكة . واللاف فىهذه المسالة 
يان السابينيين Les Sabiniens‏ و البروكو ليين ° A_3 Les Proculiens‏ 
طال وتشعي وانتغى باعاد رأى وسط » حاصله أن الشىء الجديد إذا أمكنت 
إعادته إلى شكل المادة الآولى كان لمالك المادة » وإلا كان نحو"طا . ذالاناء ٠‏ 
مثلا » إذا صهر عاد يا كان سبيكة تحاس أو فضة أو ذهب » لكن النبيذ والريت 
والقمح لا يمكن أن لعود عنما ولا E‏ ولا سنبلا » و« المولسوم )° 
لا عكن فك تركيبه ورده إلى عنصريه النبيذ و العسل . أما إذا كان الثىء 
الجديد قد صنع من مادة بعضها الصائع والبعض للخير كالمولسوم اذا كان نبيذه 
ملك الصائع وعسله ملك الغير » وكالازقة أو الكحل إذا صنعا من مواد دوائية 
بعضها ملك الصانع والبعض ملك الغير » وكالثوب إذا كان صوفه لعضه من عند 
الصالع والبعض من عند الغير» فى هذه الصورة لاشك أن الصانع يعتبر هو المالك 
للشىء الجددد » لانه فوق ما قدمه من الصنعة قد قدم جزءاً من مادة المصنوع . 
7 إذا طرئز أحد ثوبه بحرير غيره » فالخرير » وإن كان أن لكنه 
بتبع الثوب من حيث ملكيتها . وفى هذه الصورة يكون لمالك الحربر أصلا 
دعوى السرقة ودعوى التعو نض بوحههما على سارق حريره » سواء أ کان هدا 
السارق تفسه هو الذى طرز الغوب آم كان مطرزه شخصاً آخر . لان الاشياء 
متی حالت واستحال استردادها » يكون لآريابها دعوى التعويض على سارقيها 
وعلى لعض محرزيها الآخرين . 
. با« المواد التى علكها شخصان إذا مزجت برضامما واتفاقهما كان 
(1) السايينيون ققهاء مذحب أهل الأثور والرواية > والبروكوليون فقهاء مذعب أهل الرأى 


والدراءة ( بلوندو الجزء الأول ص ١4‏ : وما يمدعا ) . 
(۲) يظهر آنه نوع من الراب . 


“٤‏ مدونة چو ستيان 

المرع ملكا مشتركا بيئيما على الشيوع . وذلك ا إذا مزجا أنبذتهما أو صهرا 
سبائك يعلسكانها » من فضة أو ذهب » لعضها مع بعض . والكم واحد حتى لو 
فر ض أن المادتينختلفتا الطبيعة وأن مزجهما ولد شيئاً آخر جديداًء كالمولسوم 
الذى ولد من مزج الاد بالعسل > أو د الاریلیکتروم » الذى بتو لدمن مزج 
الفضة بالذهب: . إذ لاشك أنه » حتى فى هذه الصمورة » يكون الاصل الجديد 


مشترك الملكية . 
وإذا كان امتراج المواد المختلفة الطممعة !عا ودع بطريق المصادفة لا برضاء 
مالكما ك و أحل ا ضا . 


۸ س إذا اختلط قحك وقم تيتوس باتفاقكم فالماصل مشتراء 
بيتك . لآن الأجسام الختلفة » أى حبات القمح الختلفة ال ىكانت لكل متكا » 
قد وضعتاها فى الشيوع برضائم . آما إذا وقع اختلاط القمحين بالمصادفة » أو 
فعله تيتوس بدون رضائك » فان الخاوط لا يكون فى هذه الخالة مشتركا » 
ما دام تكل حبة من الحبات لاتزال حافظة لشخصيتها . إنه فى هذه الالة لايكون 
ت اشتراك على الشيوع | كثر ما يكون بينم فى صورة قطيع اختلطت فيه 
حيوانات تيتوس بحيواناتك . على أن ذلك القمح الط إذا كان كله 
ی بد أحدكا فان لثانيكا على ذى اليد دعوى عينية بنسبة قيمة مقدار القمح الذى 
علكه » ومن واجب القاضى فى هذه الدعوى انيقدر درجة جودة القمح الذى 
علكه كل من الطرفين . 

۹ امب من اتام على أرض يعلكها ناء استعمل فيه مبمات وادوات موک 
لغيره اعتير مالك لهذا البناء. لان كل يناء بام علالارض للتحق برا . عل أن 
هذه المهمات وان كانت لا تضيع على مالكها إلا أن البناء ما دام قائماً فلا 
إستطيع أن يستردها ولا أن برقع دعوى « الالهار والتقدے ١‏ > . فان شريمة 


(۱) أى لا شيوع . 
(؟) هى دعوى إبراز الشىء الانازع عليه وتقدعه لدى هعة الكة إذا سمحت طبعته . 


دوهي 


ال كتاب آنا س اب ۱ م 


الالواح الاثنى عشر تنص عل أن مالك الدار لا بر عل نزع أخشاب الغير الى 
صارت ھی و ناء الدار جسما واحدا » بل كل ما عليه هو دقع قىمتپا ضعفين » 
ولصاحينا عليه دعوى طْذا الغرض تسى دعوى « الاخشاب اللصيقة » . ولفظ 
« الاخشات » الوارد تلك الشريعة لطلق وبراد به جميع المهمات والادوات الق 
تستعمل فى العهارات . والمقصود بهذا الك منع هدم المباتى . على أنه لو فرض 
95 المناء اہک لای سیب کان » فامالك المهمات استردادها أو رقع دعوى 
د الاظهار والتقدي » » مالم يكن قد سبق حصوله من قبل على ضعنى قيمتها . 

٠‏ س وعلى عكس هذا » إذا استعمل أحد عهمات مماوكة له خاصة ف 
بناء دار على أرض ما وك لغيره » فين الدار تكون ملكا لصاحب الأارض . أما 
المهمات انها تضيع على صاحبها لاه يعتبرأنه تصرف فيها متبرعا ۽ ومخاصة إذا 
كان لا مهل أنه نى فى ملك الغير . وطذا السبب انه حتى لو انهدمت الدار 
لا مكون له استرداد مهماته . 

عل أن هذا الباتى إذا كان واضعاً يده على الأرض بسلامة نية » ف ن على مالك 
اللآرض » اذا ما أراد استرداد ميال الدار باعتبارها ملكا له » أن ,يدى عن 
المهمات وأجرة العملة » و إلا كان للباتى أن يدفم دعواه بوجه الغش . ولكن 
هذا لاحوفيه لواضم اليد سي النية الذى كان لعل من نفسه عند البناء أنه ليس 
مالكا ۽ بل هو قد استهدف لان اعاب عليه تهوره الذى جره إلى البناء على 
أرض كان لعل انها ملو كه لغيره . 

#١‏ اذا غرس كيتوس ف أرضه الخاصة غرنسة مماوكه لغيره صارت 
الغريسة له . وبالعكس إذا غرس غريسة له خاصة فى أرض مماوكة المافيوس 
كانت لاقيوس . وفى كلتا الصورتين يشترط أن تكون الغريسة قد ضربت 
جذورها فى الأرض » وإلا بقيت على ملك صاحبها . وقاعدة تبدل مالك الغراس. 
من وقت ضرب جذوره فى الارض هى قاعدة متينة لدرجة أن شجرة الجار إذا 
مالت على أرض تيتوس فضريت قيها جذورها ظا نما محم بصيرورتما مل و که 


مدونة جوستتيات 


1 مدونة جوستديان 


لتيتوس . وفى الق أن العقل لا يسيغ أن شجرة ما تكون مماوكة لشخص 
آخر غير من تعيش جدورها فى أرضه ٠‏ وبتمرع على هذا أن الشجرة النابتة 
مجو ار حد اللارضين إذا امتدت جذورها فضرب بعضها فى أرض الجار تكون 
مشت رکه بين الارن . | 

م س مادام المبدأ فى المغروسات أنها تلتحق بالآرض التى : غذى متها » 
المبذور من أنواع الحنطة ينطبق عليه أيضاً هذا المبدأ قياساً» فيكون ملحقا 
الارض التی يبذر فيها . وکا أن من بنى على أرض غيره يستطيع کا أسافنا ‏ 
أن يدفع بالغش فى وجه المالك الذى يسترد ملكية البناء » قكذلك من بذر على 
تفقته الخاصة » وهو حسن النية > بذوراً فى أرض غيره » فله الدقع بالغش ايضا ف 
مواجهة المالك إذا م يود إليه تفقات البذر . 

م س وكذلك أحرف الكتابة > ولو كأنت عاء الذهب » تعر ملحقة 
بالقرطاس أو بالر“ق الخطوطة هی فيه » شاتها فى هذا شان البناء والغراس فى 
تبعيتهما للاأرض . وطذا فاذا كتب تيتوس قصيدة فى قرطاس أو رق مماوك 
لك أنت » أو كتب فى أيهما قصة أو مقالاء كات كل ذلك لك . ولكنك إذا 
استرددت كرارنسك ورقوقك منه بغير أن تعرض عليه أداء أجرة الكتابة إلبه 
فله أن يصدك بالدفع بالغش » وذلك متى كان احتيازه أوراقك ورقوقك 
المذكورة قد حصل لسلامة نية . 

٤‏ - إذا صوكر أحد صورة على لوح ملول لعيره » فبعضهم يرى آناللوح 
بكون‌هو الملحق بالصورة » والبعض يرىآن الصورة تكونفى الملحقةباللوح . 
أما حن فنرى الآولى اعتبار اللوح ملحقاً بالصورة . لان من السخريةحقنًا جعل 
صنيع لمثل الفنان أبيل أو الفنان بارهاسوس تابماً للوح لاقيمة له . وعليه 
قان اللو حة المصورة إذا كانت نحت بد مالك اللوح وأراد المصور استردادها(١»‏ 
بدون دفع تمن اللوح » كان لصاحبه أن يصده بالدقع بالغش . أما إذاكانت 
)١(‏ أى لأنه هو امالك . 


اللوحة الممورة قد استبقاها المصور نحت يده المنطق بقضى بألا بكون 
حب الوح إلا دعوى د الاستفادة ي حيٹ و أن صاحب الوح أراد 
اخذها يدون دفع تفقات التصويرء كان لامصور أن يصده بالدقع بالغش . وهذا 
كله على فرض أن المصور إنما حاز اللوح بسلامة نية . إذمن البديبى أن اللوح 
إذا كان مسروقا وكان سارقه المصور أو غيره فان صاحبه بکون له توجيه 
دعوى « السرقة » . 

٥‏ إذا اشترى شخص أرضاً من شخص آخر وهوسام النية معتقد 
أن البائم مالك ا مع أن الواقع أنه لا علكهاء أو إذا قيض هذه الأرض بسبب 
المبة أو بأى سبب صحيح آخر وكان حسن النية فى كل ذلك أيضا » إن العقل 
الطبيعى يقضى بأن العرة التى يجنيها تكون ملكا له تعويضاً عما أتفته فى 
زراعة الأرض والعناية بيا : وطذا فليس لالك الارض إذا استردها أن بطاله 
عا استهلكه من راتما . أما إذا كان وضمْع” يده على أرض غيره مقترنا بسوء 
نبته فانه يكون غير أهل لمعل هذه الرأفة ۽ بل يكون مازماً » مع رده العقار » 
بان يرد أيضأ ما جناه من راته ولو کان قد استهلكها . 

۳٣‏ - من له حق الانتفاع لا علك من كرات العقار إلا ما قبضه هو 
هذا فالعُرات التى تم نضجها ولم تكن قد قبضت عند موته لا توول لوارئه 
بل تكون من حق مالك العقار . ومثل هذا تقريباً عكن أن يقال بالنسة 
لستاحر العقار . 

بم - يعتير مر هرات القطيع نتاج حيواناته وألبائها وأشعارها 
وأصوافها . «المديان والجلان والمحول والأعهار والحنايص :كون ذور 
ولادتها ملكا للمنتفع . وهذا عقتضى القانون الطبيعى . أما أولاد الامة 
فلا محسبون من الْقْرات بل بكونون للسيد مالك رقبتها . وفى الحق أن من 


)000 أى لادعوى استرداد اللو ح بل دعوى شخصية ٠وضوعها‏ بقدر قدر ما استفاده لأصور 
من استمياله اللو ح الوك ره 


+ مدو ه جوستنيان 


المنكر أن الا نسان الذى سرت ل الطبيعة كل كراتها يكون هو تسه 
معدو دمن هده الغرات : 

مم س من له حق الانتفاع بقطيع من السوام عليه أن يعوض من نتاجها 
ما تفق منها »ا هو رأى الفقيه جو ليان . كذلك عل المنتفع أن يعوض 
ما يموت من التراقيد والأشجار . فإ نه مكلف باستغلال العقار بالمكة و بيقظة 
رب العائلة الصا . 

هم س الكنوز التى يعثر علا المالك فى أرضه تترك له عملا بالقرار 
الصادر من المغفور له أدريان . وهو قرار موافق للعدالة الطيعية . ولد 
قرر هذا الآمير أيضاً أحقية المكتشف فى الكنوز التى تعثر عليبا مصادفة فى 
أرض مقدسة أو دينية . أما الكنوز التى 'يعثر علها فىأرض الغير مصادفة وبدون 
بحث مقصود ء فإن أدريان يجعل نصفها لمن يعثر عليها والنصف لصاحب 
الأرض . وكشياً مع النتيجة المنطقية لأعره هذا قد تقرر أن الكنز الذى يعثر 
عليه فى أرض قيصر يكون مناصفة بين قيصر وين مكتشفه. ومثله الكنز 
الذى لعثر عليه فى اررض تماركة لبت المال أو لاحدى المدن » فان نصفه 
يكون. لمكتشقه والمصف الاخر لميت المال أو لامدينة . 

٠ء‏ س التسلم نانو هو ,ايضأ من طرق الاكتساب عقتفى 
القانون الطبيعى . وهل شى أ كثر اتقاقاإمع الخناالة الطبيعية من بإقرار مايريده 
المالك من نقل الشىء اللملوك له إلى إنسان آخر متى ظهرت إرادته ق ذلك ظهورا 
سنا + إن كل شىء ماددى عہما تكن طبيعته فُمكن تسليمه » وهذا التسلم متى 
كان حاصلا من مالك الشىء كان من جانيه تصرظ فيه . وإدن' فالاراضی 
الديوانيه وار أحمة stipendiaires eُttfibutaires‏ لصح ألضأ التصرف فيها 
بهذه الطريقة . والاراضى المذكورة هى الواقعة بالآقالم PT ORE‏ 


(1) أو العاطاة . وقد عير الأولون عن هذا العنى بأفئا « العا » . 


الكتاب الت کک اف ۱ ۸ 


مون به الفرق الذى كان نيا ودين الاراضى الواقعة فى الطاليا . وعليه فى 
حصل تسام شىء من أراضى أية الجهتين تنفيذا لعقد هبة أو تقرير مهبر أو لأى 
سيب آخر » فلا شك أن هذا التسليم يكون ناقلا لملكيتها ”2 . 

و لكن الأشياء المبيعة إذا سامت فلا تكون ملكا للشترى 


» تول لودو : « إن لاام كانت ھی البلاد الى تفتحا الروماون خار ج بلاد إ_طانا‎ )١( 
أى اعام ) اصلاً 6 20 ( أى بالفتح ) . و الى فیا كان أقر ب‎ ( provircia و إن كلة‎ 
préteur ما كون إلى الاستتداد . و كان القائمون به بدعون الحافظين . ومنب من كان اك‎ 
ومن كان قنصلا سابقا أو حا ۴ سابقا » ومنبم من كان دعی بالرئيس 2<<6814685 » . ثم يقول‎ 
أخذا عن اوس ( وهو من ثقباء القرن الثانى اايلادى ) : « إن أراضى الأقاليم لا كانت غليمة هن‎ 
نام ارب فقد كانت منكا للفاحين أى للاأءة الرومانية . ولهذا لم يكن الأفراد ليسطءيوا أن‎ 

يكون شم قا ما كة حقيقية » هل 3 ل ما كان 4 م فمهأ اعا هه وابوع من 7 حق الاتفاع أو من تجرد 
وضع الد. » وعد هذا قول : « 3 عرد اققصر اغطن صارت حكومة الأفالى قسمة سن 
اقيصر وبين مجلس الشيوخ . فالأقالم التى خم لى اغسطس مجلس عن حكها أطلق عليها اسه أقاليم 
اناو كك أو س اليم الأمة . 8 سی وسا الأقاليم' الدوانية stipendiaires‏ „ 
أما الأقائيم الى احتفظ القرصر اغسطس لنفه بأدارة ة أمور احج فسأ فكانت تسمى أقاليم قيصر س 
اہ الاقام ا رأحمة أوالأمير 3 vectigales‏ . وهاهو جو ستنيآان تعلن هنأ أ4 أد حا ل على 
عذا النظام تعد لين : الأول أمره بأن الأم راد وز لهم من الآن فصاعدا أن عتلكوا ما يريدون 

ن أراضى الأقالي ملک حقيقا ٠‏ والثانى أمره ان اللأراضى الأيطالية محوز | كتساب 207 
سط تة ا لي » بد أن كات هذه الطريقة خر جائرة في من گل . »© اھ ۰ . 

أقول : إن فى عمل جو ستنيان حلا لل اء والاعنار فانه من وقت الفتح العثإلى على الاقل » 
کات جیع أأراضى صر ۾ إلا النزر الع ء لوك رصة ومنقمة ليت الال > وإن شتت قات 
اغا بن > وو ضفر أهاء ها بامتلاك منقعمها فط إلا سد متتصف القرن اللادى الماضى . وذلك 
عقتفى اللامحة السعيدية الصادرة فى سنة ۱۲۷۵ ه. وم يظفروا باهتلا كبا ملكا اما أى رفبة 
ومتفعة إلا فى سنة ١895‏ ميلادية . 

هداو أما كلمة stipendiaires‏ 1 3 من 512210612011111 أى رز ق المتدى . وإلى ر جت عده 
الكلمة إلى العر دة كلمة ( الديوانة ) نسية الى كامة ( الدنوان ) الفارسية الاصل » والق هن معانيها 
2 دفتر أعطة الحنود » / ويل 1 لى أن الروماتيت أطلقوا هدا اللو صف عا لى الأقا'م لي كانت 353 
ا مال دولتهم دون التابمة للقيصرء ع على اعتار رھ أن أقالي بيت الال هي الى يافق إبراد ضر اا 
( أو خراحبا أو عشورها کا“ شئت ) على رافق الدولة . واذ کان أثم وجوه اعرف هى أعطية 
منود » وأسحاؤمم واردة بالديوان » تأظن أن وصف الديوانية يقابل كلمة عمتهنةطءطلةة . أما 
قا ليم قصر فكان خراحها له ولمحاشيته وعماله غا کا سدو. وقد أطلقوا ودف 6011338165+ = 


+ ¥ مدويه جوستكيان 


إلا إذا كان قد دفع مها أو راضى عنه البائع> بای شكل » كأن قدم له به كفيلا 
أو رهنا مثلا. وهذا هو ما تقغى به شريعة الالواح الاثنى عشر تفسها . والعقل 
دى إلى أن حكها هذا مؤسس عل قانون الشعوب أى القانون الطبيعى ‏ . 
على أن البائع إذا وئق بذمة المغترى واطمأن إليه » فالمتعين هو القول بأن هذا 
المشترى نصير مالكا للشىء المبيع .عجرد لسليمه إيأه . 

9 - لا عبرة بكون التسليم حاصلا من المألك نفسه أو من أجنى برضاء 
امالك . 

م س وطذا فالشخص الذى يفوض إليه البائم” تفويضاً ناما بإدارة جميع 
أمواله » إذا باع شيعا منها وسامه فلكية هذا الشىء تنتقل لمتسّامه . 

؛؛ - فى لمض الاحوال تكون إرادة المالك وحدها » بدون أن تقترن 
التسلم »كافية لنقل الملكية .كا إذا باعك أحد أو وهبك شيئاً كان من قبل 
فى يدك على سبيل العارية أو الاحارة أو الوديعة ؛ ظ نه وإن لم نسامه لك عوجبٍ 
السبب الجديد إلا أن مجرد رضائه بصيرورته لك عل الماسكية تؤول إليك فى 
الال کا لوكان هناك تسلم . 

ه؛ - كذلك إذا باع أحى بضائم مودعة فى شونة فا نه ينقل ملكيتها 
للمشترى بتسليمه مفاتيح الشونة . 

45 -- وفوق ما تقدم قن الملكية احيانا ماتنتقل» وإرادة نأقاها مصروقة 
إلى شخص غير معين : كصورة الجكام والقناصل حين ينثرون قطع النقود على 
الجهور ؛ ذإ نهم فى هذه الصورة هاون مايلتقطه منها كل شخص من الحضورء 


= على الأموال التى كانت جى إليه منها بصفة راتبة كالجزية أو الحراج أو أجرة الأرض . ولا مااع 
من رجمة هذا الوصف يكلمة (الخراجية) أو بلفظ ( الأميرية ) باعتبار أن تلك الأموال كانت للا مير 
لا لبيت مال الدولة . مع ملاحظة أن الجن استعمل يدل هذه الكلمة رادئها وهو كلمة #إنةا ن0ا 
الى حرت العادة بتر جما الى العربية يكلمة ( الخراحية ) . 

. كذا بالأصل‎ )١( 


الكتات التای س باب ۲ ٍ 4 


ومع هذا نان إرادتهى مادامت متجهة إلى جع لكل مالك لما يلتقطه » انهم 
بنقاون فى الحال لكل شخص ملكية ما يلتقط . 

ب س تأسيساً على هذا المبدأ يتعين » من باب أوثلى » التقرير بأن من 
ستولى عل شىء تركه صاحبه فانه بكسي ملكيته عل الفور. والشیء لعتير متروكا 
إذا كان صاحبه قد خلى عنه بنية عدم عده بعد ضمن أمواله. فحرد تر كه الشىء 
هذه النية “سقط ملكيته عنه فوراً . 

5 والح يختلف فى صورة الآشياء التى تلق فى البحر عند هبوب 
العاصفة للتخفيف عن السفينة . فان هذه الأشياء باقية على ملك أربابها . إذ من 
البديبى أن من قذف بها فى البحر ل ينو التخلى عن ملكيتها » بل كل ما بنويه 
إعا هو إتقاذ تفسه والسفينة معأ من أخطار البحر . وطذا فان من يستولى عليها 
بنية الاستفادة منها لنفسه سواء أكان الاستيلاء بعد أن قذف بها الموج إلى 
الساحل أمكان وهى ما زالت فى لة البحر » فانه يكون مرتكباً جرعة السسرقة . 
ولافرق فى الك بين هذه الاشياء وبين الأشياء التى تسقط أثناء سير العربة 
وأصحاابها عن سقوطها غافلون . 


الباب الثالى 


فى الأشياء المعنوية 


فأحة ل من الاشياء ما هو مادى وما مأ هو معنوى . 

و س فالاشياء المادية ھی التى بطبيعتها حكن إدرا كها بالمس » كالعقار 
والعبد والثوب والذهب والفضة وغير هدا نما لا يحمى . 

س آم الأشياء المعنوية فهى التى لا عكن حسما . وهذه فى التى يكون 
قوامها أحد الحقوق »كحق الارث وحق الانتفاع وحق الاستعال ؛ أو يكون 


4 مدوية جوسائيان 


التزاما من الالتزامات على اختلاف طرق العقادها . ولا عبرة عا قد يكون فى 
فى التركة الموروثة من الأشياء المادية » فان عرات العقار الق يجنيها صاحب 
الانتفاع هى أيضاً مادية » وكذلك ما نستحقه عقتضى التزام مسا هو فى إغلب 
الأحبان شى“ مادى ألضا كعقار أو عبد أو مبلغ من النقود ؛ لكن حق الارث 
وبيق اة ولاق ارتي عا ل الالترام هی فى ذاتها أشياء معنوية . 

٣‏ ل يعد من الاشياء المعنوية ألضيا المقوق الى ری رسا عل 
العقارات المدنية أى المبنية أو عل الأراضى الزراعية ‏ تلاك الحقوق التى كطلق 
علدا ايِضاً اسم الارتفاقات . 


الباب الثالك 


9 0 .ا 7 
قي حموقر الارتفاق 


فاحة ‏ ارتفاقات اللاراضى الزراعية هى حق المرور وحق القيادة وحى 
الاستطراق وحق المرى . لق المرور هو حق الاجتياز عل الاقدام والسير 
للتنزه ,يدون سياقة حبوان همل أوعربة . وحق القمادة هو حق سياقةحميوان حمل 
أو عربة . وههذا من له حدق المرور ليس له القيادة . لکن حق القشادة إيستازم 
ضمناً حق المرور ؛ فاصاحبه أن عر ولو لم يكن سائقاً حيوان حمل . وحو 
الاستطراق هو حق الاجتياز والقيادة والتتزه جيعاً » لانه أعَم من حت المرور 
والصادة . وحق الم#رى هو حق كرير المناه و فى ارض الغ . 


)١(‏ يقول بلوندو : «الارتفاق جزء مقتطم ما يتناوله“ حق الملشكية . والارفاتات مى 
« شخصية 6# مق كان الممتفيد من هدا المقتطم شخصا بعنه وذلك هو الحاصل فى صورة حق 
الاتتفاع وق الاستعيالوحق السك الآتىالكلامعاءها فى البايين التالبين . أما إذا كان الاقتطاع وار دا 

ی عتار لا لفائدة شخص بينه بل لقائدة عقار جاور فان الارتفاق يسمى «عمنا » أو « عقاري'» ‏ 
والاب الذى شن فيه بحث فى هذه الارتفاقات العسنة .» أه 


الكتات الا > بات ۳ A‏ 


١‏ - الارتماقات المدنية هى الارتفاقات المتعلقة بالممالى . وامعها أت من 
تواضعنا على إطلاق لها العقارات المدنية ‏ على جميع المبالى حتى ماکان منها 
بالآرياف . والارتفاقات اأدنية منها ما موضوعه إإزام الجار حمل بناء جاره ° 
ومنها حق تحميل الجذوع ( أى أخشاب السقف ) على حائط الجار ؛ ومنها حق” 
العيرق أن نتقمل عل متزلنا أو أرضنا 5 مغيضنا 7 عنتووم ما سي لمن الميأه 
من سطح بنائه أو يتقطر من ميازسه » أو حقشّنا فى آلا نتقمل ذلاك ۽ ومنما 
دق منع الجار من تعلية بنائه كيلا محجب النور عن جاره. 

۽ ل يعد البعض س ويد الحق س من الارتفاقات الزراعية حى 
انتشال الماء من الآبار وحق سق قطعان السوام وحق الإسامة » وحق 
حرق الخير واستخراج الرمل 

م س وهله الارتفائات لسمى « عقا رية » لاما لا تقوم ب عير العقارات . 
من ليس مالكا لعقار لا عكن أن بکورن صاحب ارتفاق مدای أو زراعى 
ولا مكلفاً بای منهم| . 

چ س من أراد ترتيس حق ارتفاق عل عقاره لمصلحة حاره فسبيله إلى هذا 
هو طرقه الاتفاتقات والاستيعادات pactes et stipulations‏ . عل آله رة 
أيضاً للشخص فى وصيته أن بام وازكه. بمدم تعلية بثاء دارم حتى لا يحجب 
النور عن ال ار » أو بتك الار ر ك لهات رة وأدو 1 إلى حائط هذه 
الدارء أو بأن تعمل ف#عقارء لماء الذى حاب من سطح الغير » او بان بتحمل 
استعال الجار لق المرور أو القبادة أو الجرى فى عقاره المذ كور : 

)١(‏ المدنية قصنوططن ية الى لط المدينة المفرد 1/758 ( مدينة زومة فى المد ضعا ) ٠‏ ولكن 
جو » « ومدنية » من الشترك الدى قم فى اللبس ء والأول“أك اق على هذء الارتفاقات 
سم الارتفاقات البنائية و أو ارتفأقات الأ . 

١‏ العروف بحق الركود 

(۴) أى إلحجرور أو النقرة ۴ البركة"الصغيرء الق سیل إللها الاء التذر فنیض ناء 

(غ) الحروف محق الشفة . 

(د) وهو حق اارعی . 


فى حق الانتفاع 


حي 


فاتحة ‏ الانتفاع هو حق استعال ملك الغير واستغلاله بشرط الحافظة 
ع" عنه 27 ۽ لان الانتفاع عله شىء مادى ادا العدم العدم معه هذا اى 
بالضرورة. 


و17 ناتك ااا و ج 


: الاصاء اللاتيى هذا التعريف هو‎ )١( 

esl 115 01161175 7 60145 116103, fruendi, salva rerum 5105107110 »‏ قلاع عل 7[ 5145 لآ ؟ 
ومع الفاق الہ راح على «عنى الررء الأول من هذا التعريف وان معناء هو : اسه هو 
حق اسعال ملك الغير واستغاا له »© فأمهم اختلدو ا فى تعر ف مع حرله الأخر ( الم شر 5 حط 
وهو قو له : 3 14 rerum subs‏ 50120 ». هل هذه ألعمارة هی كيد زع ر احم اننم" > الى 
ذات الحق فتترجم | لى الفر نسة بعارة : « 5118868226 tant que 01156 sa‏ > وتسكون رجا 
العر دة : : « مادام قاع على حاله 4 7 ون كل التعريف هو : « الاتفاع هو حق استعال ملك 
الغر واس تغلاله مادام تاعا على حاله » ؟ ام انت عمارة « 5085107416 salva rerum‏ « 
اعا هی قد شرطى راحم الى صا حب الاننفاع فتترحم الى الفر نسية بعبارة : «ã charge d'en‏ 
د substance‏ 12 602562961 وال العر بية بعيارة: « يشر ط الحاذئنة علىعيته 6 و كر ن کل اعرف 
هو : « الاتفاع هو حق استعال ملك الغير واستغلاله برط الحائظاة على عينه » ؟ س وا استاذ 
اكارياس ومن قله الاستاذ دو كوروا 211281112037 ها من الرأى الأول القائل بان السارة 
اللاتينية معا'ها : « 81018568266 tant gue dure sa‏ »ای : « مادام اا على اله  »‏ 
اما الاساذان باوندو وارتولان فعترضان على هذه الترجة . وما يقوله بلوندو : « ان تلك العبارة 
لو كانت قيدا زمنيا لاتعريف لكانت عبتا » لان الهى* اذا انعدم فالبداهة العقلية تأنى بتاء الى 
عليه لان الأعدام لاترد عليها حقوق . » م يقول هو وأرنولان ان المبارة المذ كورة هي 
شرط مفروض على امتتفع وراجم إلله. وترجة أحدهما بلوندو ھی الت أتبتنا مقايليا العرلى بالأصل 
آلا ولا مختلف عنما ترجة اني ارتولان إلا اختلاقا لفظياً غير مور فى حوهر اللمنى الذى اتمقا 
. اما ترجة | كارياس ودوكوروا الت اشرنا الها فمدلتا عن اثاتما بالاصل .م أقول إنه دو لى 

ا بعض قفهائنا د كروا فى هذا الصددقيداً مثل الذى يعترض عليه بلوندو وأرنولان . ذلك 
انهم عرفوا هذا الحق بقولم : « هو حق المفع فى استعال المين واستغلالها مادامت ة عة حه 


الكتاب الثالى س يأب 3 Ye‏ 


١‏ س حق الاتتفاع ينفصل عن حق الملكية فى صور عديدة » م إذا 
أودى إنسان لاحد بحق الاتتفاع فان ملك الرقبة يبتق لاوارث والمنفعة ققط 
تكون للموصى له . .وبالعكس إذا كان الموصى به هو العقار منقوص المنفعة 
ذالرقة هى التى تكون للموصى له » أما المدفعة فتكون لاوارث . وكذلك جوز 
أن يو مى لشخص بالمنفعة ولشخص آخر بالعقار منقو ص المنفعة. ومن يرد ترتيب 
حق منفعة لغير طريق الوصية فله ترتيبه بطريق الاتفاقات والاستيعادات 
pactes et stipulations‏ . ولكيلا تصير الملكية غير مفيدة إذا اتفصلت عنيا 
المنفعة على الدوام » قد تقررت إعض طرق لاسقاط الق فى المنفعة وردها 
متصلة ا 

۲ ت الاراد ضى الزراعية وال ور ھی و حدها التى كرب عا پا حى 
الانتفاع . 5 لصح تر نيبه أنضاً على الآرقاء وحيوانات امل وجميع الآشياء 
الأخرى . ولا يستثنى من ذلك إلا" الأشياء التى تهلك بالاستعمال » فانها لامحتمل 


عا ليا . » (أنظر مادة ١‏ من كتاب مرشد الحيران لقدرى باشا ) . إن قدرى باسا 
رمه الله ل ب بنقل ذلك القيد عن القانون الفرسى لأن المادة ۷۸ء من القانون المدلى الفرنسى فى 
تعر شا لمق الاتفاع أوردت هذا القيد بصفة شرط على المنتفع أن يحافظ على العين » م هو الخال فى 
برجي لودو وأرتولان. وإذ کان ا يضام م قله عن القانون المصرى الختلط أو الاهلى اللذين ل برد 
ها هذا اتید (مادة ۲۹ مدای تلط و 1 مد أمل ( » فلنا أن نظن أنه نقله عن بعض کت 
المتقدمين هن فقباكنا الذن يكو لون أوردوا عارة افق التعربف الرومانى القدے مع ارادم إباعا 
على ذلك الو حه المعترض عليه . ولت أعرف عن أى کناب قل الرحوم قدرى باغ ٠‏ لآن حق 
النفعة بحس ما فى كتاب ابن عايدين الحاضر لدى الآن ل هتد إلى أن له بايا مخحصوصاً بل انه بای 
في غضون أبواب الاجارة والعارية والعمرى والوصية بالمنافم والاستحقاق فى الوقف . وعيلنى الفكر 
إلى أن المرحوم قدرى باشا لم ينقل هذا التعريف عن الفانون الروماتى ماشرة لأنه رجه الل كان 
يكت عن أمور المعاملات القاتمة أساسيا على مادى» الفقة الآسلاى مم محويرها التحوير الذى 
يجمليا ملائمة لما هو جار عليه العمل فى مصر . والحاصل أن معرفة المصدر الذى تقل عنه قدرى باشا 
يقتضى زيادة بحث لا أحتمله فى الآونة المحاضرة . على ألى أعرف أن كار ققهائنا من خير الفقهاء 
سالامه تفكير ودقة نظر وأظى أن مثل هدا التعريف لم يقتهم بحثه و تله على كل وحوعه وبيان 
ما قد يكو نون رأواقه م ن موحيات الانتقاد ٠‏ وال مل على كل سال مين . فان الخلاف فى الرأى 


قد ع ا موحاد سس العاماء 5 


حي مدو ره حو ستنيان 


ترتيب هذا الق لا عقتضى العقل الطبيعى ولا عقتضى ممادىء القائون المدلى. 
ومن هذا القبيل النبيذ واازيت والمنطة والثياب . ويلتحق برذه اللاشياء الفضة 
المضروبة » لآن تداول النقود فى المبادلات اليومية يشبة أن يكون استهلامن 
ها . على أن دواعى المصلحة حدت مجلس الشيوخ عل أن يقرر صحة ترتيب حق 
اناع علىهذه الأشياء ذاتهاء ولكن على شرط تقد الكفالة اللازمة لاوارث. 
وعل هذا ذاذا أوصى شخص لآخر عنفعة ميلغ م من النقود فان هذا المبلغ العطى 
للموصى له عل سبيل الملىك ء ولكن لشرط أن تعهد برد مباغ نظيره عند 
مو ته او س5 > وأن بقدم كفالة بدلك . . وغير النقود من الاشماء الى 
استهلك سل أيضاً للموصى له على سبيل القليك » وإعا تقدر قيمتها ويتعهد 
هو تعهدا مقر وا بالكفمالة دأ نه إذا مات او طرأ عليه ما (ستو جب حور ذاته فان 
القيمة المقدرة تكون واجبة الرد . فجلس الشيوخ إذن' لم ينشىء حق انتفاع 
على هذه الآشياء الاستملاكيةء وماكان ليستطيع أن يفعل . غاية الأ أنه باابه 
التعهد بالرد قد انشا شيئاً شه حى ١‏ الانتفاع . 

۳ س ينتهبى حق الانتفاع عوت المنتفع » وحور ذاته حورا !کر أو 
أوسط » وبعدم استعله الذىء على الوجه المتفق عليه فى المدة المعينة - وكلها 
أمور مفصلة فى عرسومنا . وكذلك ينتهى حق الانتفاع إذا تنازل عنه صأحبه 
للمالك » إذ التنازل لاجنى باطل” لا حك له . وينتبى آيضاً فى الصورة العكسية 


030 يقول يلودو متسائلا وجا کا بل 8 « كيف أن صاحب حي ق الانتفاع لايستطيع أن تا رل 
عن حقه مع أن له أن يبيعه ؟ الجواب أن هنا RS‏ عجلس الفرع in jure‏ 4265510 
ماوك لغيره » بل أنه يسمى لاسترجاع 0 . غطريقة انال مجلس السرع 
هذه كانت نت تقلب الأوضاع فتجمل المتنازل اله هو و صاحب حق الانتفاع الاصيل كأنما كان هو المرتب له 
هذا الحق من حال الأصل . ٠‏ أما ابي فليس فيه تقل لتق النفعة عن حال أصله بل مقتضاء أن هرا 
28 ق ملك البائع نوأنه ينقله بالبيع ان نشاء . » ام 

اما ار ولان فقول إن عبارة ان ان الق تشر الى النازل عن حى الانتفاع منقولة عن 
نذه حار س تقلا يأقصأ . لان أصا ل كلام هدا اافقه كان خاصا بالتنازل عن حق‌الا تفاع عا والهر ع 


قول 
ر 


الكتاب اللا سس يأب ۵ YY‏ 


وهی أن مكتسس صاحبه ملكية الشیء ذاتها . وهذا ما سمى بالاستعثار © 
٠ consolidation‏ م إن البناء إذا التهمه الريق فاباده » أو خسفه الزارال ¿ 
أو انقَض لعيب فى صنعه » فلا ریب فى أن حق الانتفاع ينتعى ولا يبت له أثر 
حتى ولا على الأرضية .٠‏ 

۽ س باتتهاء حق الانتفاع تتصل المنفعة بالرقبة ولصبح لاك الرقبة على 
الشىء دق الملاك التام , 


الباب الحامس 


فاتحة س يكون ترتيب حق الاستعال اجرد واتتهاؤه بنفس الطرق المقررة 


in re‏ وملووع © فكان ييز حصوله للمالك الادلى طعا وكان يحرم حصوله لأجنى طبعا م 
ستطرد ارو لان فقول إن طريقة العازل مجلس المر ع كانت قد بطلت فعلا منقبل عهد جوستتيان 
غنقل حوستنيان لعمارة جا وس حو لہا عن اصل موردها » ( ينی أن عدم ذ كره امها خاصة بالتنازل 
عجلى العرع هو عمل فغير عله ) . وعلى كل حال فان هذه العبارةالق ذكرت بالان يجب ألا 
تفهم الا على معنى ن ان الحظور انما هو التنازل عن اصل حق الانتفاع ذانه لأجنى وان محل هنا 
الأمنى فى اصل الحق محل شخص صاحبه الاصيل » اما التنازل عن رة الى لا عن الحق ذابه 
لای انسان خائز لعو رض وبتير عوض ولاعنع منه عبارة الان .اھ 

هذا ويبدو ان جيم الفعراح «تفقون على أن التنازل لأجنى عن أصل حق الائعة دو ض أو فشير 
عو ض باطل. والعلة فى هذا أن حق المفعة خاص بشخص النتفع» > وهو إذا كان ريا مثلا أى طبلة 
حياة المنتفع فانه لايستطيع احلال غيره عله فيه لأن الاممار تختلف . , لكت الحاو عن ر5 اق وى 
الاستعيال المادى والاستمتاع بالغلة أعس جائز نعو ض و بغير عوض. . ونظير ذلك عند قفهائنا ان أصل 
الاستستاق فی الو قف مثلا لاوز اسقاطه بحو ص و لا بغر عو ص ء وإعا يجوز للستحق أن يتنازل 
عن الثرة للغر ويل مها هذا الغير على الناظر ( راحم ماد لى. ۳ و ۳۷۸ س وانون العدل 
والاتضاف النقولين عن كت الذهب) فيدا هذا , 

)١(‏ أو «الاستمکاں» أو «التقوى”/ يتشدي الواو أو ١‏ اول الحتين » أو و اتصال المقين». 


١‏ — حق الاستعمالأضيق نطاقا من حق الاتتفاع . فان من ليسله فى عقار 
سوى حق الاستمال ليس له أن يأخذ إلاإما ازم ابات اليومية من الضر 
والفوا كه والأزهار والمشيش والكسارة والمطب . وله أن يقيم فى العقار » 
ولكن عل شرط ألا" يضايق المالك أو يعطل أعمال الزراعة . وليس له أن محر 
حقه ولا أن سعه ولا أن بتنازل عنه () ولو بطريق التبرع . ولا شیء هن كل 
هدا محظور على صاحب حق الانتفاع . 

۲ س من له حق الاستعال فى دار فکل ماله هو أن يسكنها هو شخصياً. 
ولس له أن نقل هذا الق إلى الغير . وغاية ما أجازوه له هو أن يتقبل مها 
ضيفاً نفد عليه . عل أن له أن يشرك معه فى السكن امرأته وأولاده وعتقاه 
وغيرثم من الخدم والحشم الاحرار الذين .يدون له من االخدمة ما ديه العييد . 
وكذلك إذاكان حق الاستعال لامرأة فلها أن نسكن زوجها معها . 

م« ل وإذا كان حقالاستعال واردا على رقيق فلصاحب هذا الحق وحده 
أن ينتفع بعمل هذا الرقيق وخدماته . ولكن لا يجوز له محال أن ينقل حقه 
هذا إلى الغير . والح واحد إذا كان حق الاستعال وارداً على دابة من دواب 
امل . ظ 

- الموصى له حى استعال قطيع من الإغنام» مثلا » لاحق له فى شىء 
من ألبانها ولا أصوئافها ولا 'ملاتها ٤الإن‏ هثفاة كلها مرات . فل كل ما له إا 
هو استمال العارهاافى تسميد أرضه . 

ه ‏ حق السكنى الابل” بطريق الوصية أو 3 طريقة أخْرى » يغاير حق 
الاستعمال وحق الانتفاع. إنه حق من طبيعة خاصة. وحن عراعاةٌ للفائدة العملية 
قد أخذنا فيه برأى مارسليوسص فاصدرنا قرارا ير من لهم هذا الق لا أن 
يسكنوا بأنفسهم خسب بل أن بجروا للغير ايا . 


. أى عن رة هذا الحق وعى الاستمال النعلى‎ )١( 


1 . کتاب الغا س باب ۵ ۷ 


5 س حسينا ما قدمئا من المعاومات مخصوص - حقوق الارتفاق وحق 
الانتفاع وخ بق الاستمال . أماما يتعلق بالواريث وبالالتزامات فستتکام ليها 


الشعوب » وحن ا د اكتساببا بحسب ماقرره 
القانون المدلى . ظ 
ف صر وس ا كتساب الملكة المازة usucapion‏ 


ولو ص أأمد المدة الطى له possession de longue durée‏ 


فانحة ‏ كان القانون المدتى ينص عل أن من تسام شيعا بسبب المشترى أو 
الهبة أو باى سبب آآخر ميح » من غير مالك » وكان عند قبضه إياه سليم النية 
معتقداً ملكية مسامه » فإنه يصير مالكا للشىء المذكو ر بعد مضى سنة 
واحدة على حيازته إياه إذا كان الثشىء منقولا » ولعد مضى سنتين » إذا كان 
عقاراً من العقارات الواقعة بايطاليا . والملة فى كل هذا هى تفادى قلق 
الملكية» وعدم استقرارها . كان هذا مذهب السلف . وكانوا يرون أن تلك 


usucapon قول بلوندو مامعاه : انه فى عبد الثقبه حابوس کان لتملك بالمازة‎ )١( 
صورة أخرى يطبق فما . تلك هى صورة شىء من كرام امال يقع فيه تصرف من مالكه المقيق‎ 
شه ولكن بير الطر ية الارتسامية الاصولية » ويساأمه هذا الاك للمتصرف إله. فان اصرف‎ 
إليه فى هنا الصورة ما كانت تنتقل إليه الملكية الكوبريتية ( الرومانة ) الشسرعية » بل كانت‎ 
ققط . ننظام العلك بالحيازة 102طهع0قن کان نطق‎ n 5 تتتقل إله المكية ألا تاز نه‎ 
ف هذه الصورة عع أنه بعد مفى المدة تتقلى الملكية الاحتاز ه الد لذ كورة إلى ملكية كويريتة‎ 


عه أه 
کان ينس 


A‏ مدونه چوستنان 


المدة الزمنية كافية لاربقاظ الملاك واستنهاضهم لنشدان حقوتهم ٠‏ غير اننا 
نحن امتخدنا فى هذا الحصوص قاعدة أقنوم. بها » من الناحية الواحدة » اتقمنا 
ضياع الاموال على ملا كما يعضى زمن فى امسر ؛ ومن الناحية 
الأخرى » أطلقنا 9 جعل -زية الك بالحيازة مقصورة عل عقارات قطر 
لعينه دون قطر آخر . ذلك أا انرا عر سو ما 9 ده أن أ كتساب 
الملكية بالميازة لا تم من الان فصاعداً فى المنقول إلا بوضع اليد عليه ثلاث 
ممنوات » أما فى العقار فلا يم إلا بوضع اليد عليه زمناً أطول هو عشر سنوات 
بالنسبة للحاضرين "“ وعشرون سنة بالنسبة للغائبين ۽ وأن هذه الوسيلة فى 
| كتساب املك يجبرى العمل عليها لا فى إإطاليا خسب بل فى جیع الات6الے 070 


نيا 


"١ ۰‏ للاك العقار الحقيقنين إذا كانوا عاضر إن ومشاعدين وم تبد مهم معارضة ولامنازعة 
لواضعم 

2 لأرتولان تعليقة ٠يمة‏ وضعها (بنبذة ١٠ء‏ ومابمدها) فى صدر هذا الباب قبل اا 
شرح فقر امه . وإلمكحاصل قوله فا : أن أراضى لاقل ا کا نت ما وكة للدولة أو لقيصر + )> 
لأحد من الافراد ان تملك شيا مها وض سم اليد يا طالت مده . و ا ان 
الصلحة العامة حماية واضعىٍ اليد ومع التعدى علمهم فى وضع يدم والماولة دون حرمام, 
زاياه اق 0 بدن وإن اها لاون ۾ ققد دخل د الفرعيون و les‏ ر روا 
gy‏ عد عفر سنين من وضع ده ولا للغائئين i E r‏ مد م 
هذا » بل يكون له صدم بالدفم بوضم بده المدة المذ كورة » وأنه صدرت قعلا م وا اا 
اعتمدت رأى الحكام الشرعيين فى هذ' الخصوص . فوضم اليد المدة الطويلة المذ كورة على شىء 
من أراذى الاقاليم کان من و ل عل چوستتیان مقرر 3 r j‏ وسيلة راف العقار ع تل ا 
N‏ فلا حاء سرد ج ار ا واراضى ايليا فى المج , 
قد قب وضع اليد اذ كور من جرد وجه دفم لصد دعوى المنا زعين » الى وسلة 5الونية من وسائل 
١‏ كتساب الملكية ؟ بحيث أصبح جائزا لمن أتم مدة وضع اليد بعروطه ان بدعى ملكية الارض 
فى مواجهة ای انان وآن يحم ل علكيما .اھ 

اقول : والمهم وهذنأ التمليق هو ان رآى الحكام الذى كان جاريا عليه العمل ! ل عمد جو ستشان 
بشأن حم و وضع اليد على أراضى الاقاليم > هوهو الخحارى عليهالعمق اليوم عند ققهائنا و مكنا الشرعية. 
وذلك ان الأصل عند ققهاثنا هو ان وضع اليد على عين ما مها طال لا يفيد صاحبه الاك . ولكن ب 


الكتاب الثاتى س باب 4 الى 


التابعة لاء براطوريتنا . ما دام وضع اليد مسبوةا سيب ب . 

١‏ س قد يتفق أن حائز القىء لا يكسب ملكيته مهما يكن سلم النية فى 
حيازته ومبما طال عليها اأزمن . وذل ك إذاكان المحوز إنسانا حراً أو شيا 
ملسا أو دنا 5 عبدا اما . 

ب س والحال كذلك فى الآشياء المسروقة أو المغتصبة . انها مهما حزها 
أحد بسلامة نية » وعهما يستمر واضعا يده علها المدة المقررة قانونا » فا نه 


حت السياسة الشسرعية لما اضطرت بدافم المصاحة العامة الى مخالفة هذا الاصل قد سلكت إلى هذا الفرض 
طريقا غير مباشر » إذ أوجبت على القضاة الشمرعيين ان عتنعوا من “ماع الدعوى فى عين على من 
يكون وضع بده عليها وضعا ظاهرا بلا منازعة ولامعارضة مدة ختلف باختلاف حال المدعى و كونه 
ؤردا عاديا أو يتما أو حبة وقف . وهذا الطريق الذى سلكته السياسة الشسرعية عئدنا وهو ترتيب 
وحه الدفم يعدم حواز “ماع الدعو exception de non recevoir J‏ يكاد ار ن هو هو ما 
سلكه المكام الشسرعيون الرومايون من قبل بشأن أراضى الأقالي صر وغيرها . فليتأمل . 

)١(‏ الكلام هو فى وضم الد ببب صحيح وحسن نية . وهنا يقول بلوندو :« وعلى عكس 
هذا فان سوء ثية واضم اليد لم يكن فى القانون القديم عانم داتعا وفى جيع الأحوال من كتساب 
الللكية بالحيازة بل إن هذا الا كتاب كان يتم لواضم اليد سيء النية فى الصورتين الآنيين : 
الأول صورة وارث جعلى همل فى قبول الوراثة » فعقاباً له على إهماله هذا كان كل واضم يد على 
شىء من أموال التركة مصرحاً له » مها يكن سىء النية » بان يكسب ملكية ما نحت يده من 
متقولات التركة أو عقاراتها يوضع يده سنة واحدة فقط . ووضم اليد هذا وما ستتبعه من كسب 
المللكة کان يطلق عله أنها 6 270 « أى حاصلان كانهها من الوارث 5 بل كان يطلق 
علا أضا من باب الذم وصف 111012211765 هرادا به معئى (السحت) 2 وهو طلق على الكسب الآنى 
من فمل مخالف لقتضى الذمة واستقامة الخلق . على أن هذا الضرب من أكتساب اللكية بالحيازة ةر 
أبطل بأمر صدر من الامبراطور أدريان . ومم هذا فان الا كتساب باليازة الى كأنها حاصلة من 
الوارث 72667606 270 استمر معمولا به فى عصر الفقيه حاوس عقابا للوارث الضرورى الذى كان 
عسك عن وضع بده على أموال الت ركة . ولكن هذا النظر قد عورض فبعال هو أيضا فى عصر 
دقاطا ر س ۾ ألثانية : صورة من رهن لأخر منقولا أو عقارا أو أودعه عدده ونقل له ملکته 
وسامه إلبه مشترطا عقتضى عقد أمنة 2101616 رد هذه الملكية من بعد . فنى هذه الصورة إذا 
عاد المالك الأصلى فوضع بده على الدىء المذ كور مدة سنة عت له ملكيته بالحبازة . وهنا الفعرب 
من الا كتساب بالحياز ة كانوا یہ وله «ملقوءءنمتامت أى الاخذ بالحيازة وهو لم .يكن ممتيرا 
سحما 114053817 إلا فى صورة واحدة هى أن يضم المدن بده على الثىء المرهون منه فيكسب 
ملكيته والمال أنه لم يسبق له أداء الدين . »1ه 


لا بكسب ملكيتها . ذلك بأن شريمة د الآلواح الاثنى عشر > وشرلعة « أتينا » 
كلتاها منم أن يكون وضع اليد موصلا لقلك- الآشياء المسروقة ؛ وشريعتا 
جوليا و پاوتيا حرمان ١‏ كتساب ملشكية الآشياء التى حصل الاستيلاء علمها 
قوة واأغتصابا . 

مع س وقولنا إن الشرائع حرم أف تكون الحيازة سبباً لاكتساب 
ملكية الاشياء المسروقة أو المغتصبة ولو استمرت كل المدة المقررة - هذا 
القول لا تعنى به حيازة السارق تفسه أو حيازة المغتصب تفسه وكو ما لا توصل 
نا منهما لاكتساب الملكية ‏ ليس هذا راداي إذ هناك سبب آخر كنع 
كليهما من الا كتساب » وهو سوء النية . وأا حرادنا أن من لشترى الشىء 
أو نتسامه من أيبما ای سبب آخر فار نه هو الذى لا يستطيع أن يكسب ملبکيته 
بالحيازة » وإن كان قد تسامه بسلامة نية وبسبب صميح . ونتيجة هذا أنه ليس 
من السهل عل حائز المنقول بسلامة نية أن بكس ملكيته» ما دام المقرر أن 
من باع منقولا علكه الغير أو تصرف فيه بأى وجه آخر فهو عرتكب لرية 
السرقة . ظ 

۽ س لكن هناك صو را حكها خلاف ما تقدء . كصبورة المتوفى إذا كان 
حال حياته قد تسلم شیا بسي عاربة الاستمال أو الا جارة أو الودلعة 3 حاء 
وارئه فاعتقد أن هذا الشىء داخل فى أموال الك > فباعه أو وهبه أو قدمه 
عهراً لامرأة » وكان م..' تسامه لأحد هذه الأسباب حسن النية عند تسلمه » 
فلا شك أن هذا المتسلم يملكه بالميازة » ما دام ذلك الشىء الذى آل للوارث 
لاعکن اعتباره مشوبا لعيب السرقة » ومادام الوارث قد تصرف فيه وهو 
سلم النية معتقد حة ملكيته إياه » ولح يرتكب أية سرقة . 

ه س كذلك من له حق الانتفاع باحدى الااماء إذا اعتقد أن ولدها هو 

من الثْرات التى له حق فبا فباعه أو وهبه فلا يكون مركي بأ سرقة . لان السرقة 
لا تتحقق بدون نية ارتكايا ‏ 


الكتاب الثانى ‏ باب + Ar‏ 
س قد محدث أيضاً فى صور كثيرة أن يتصرف إنسان فى ملك غيره 
لصرقاً لا نعتير مشويا بعيب السرقة وأن عل المتصركف إليه فى م ركز للسمح 
له يالا كتساب بالحيازة217. 
ب س اكتساب ملكية الأموال الثابتة بالميازة أسهل من ذلك . إذ كثيرا 
ما فق أن العقارات » لخاوها من شاغل لحا إتما لغياب صاحبها أو إهاله » 
وإما لموته عن غير وارث س ياتى إنسان فيستولى علا من غير استعال قوة 
وبدون معارضة من أحد . فهذا الشخص - مما تكن نيته سيئة » ضرورة 
عامه الأكيد بأنه إا يشغل مال غيره ‏ إذا تصرف فى هذا المال » فالمتصرف 
إليه إذا تسامه وهو حسن النية » استطاع أن يكسب ملكيته بوضع اليد المدة 
الطويلة29 مادام أن هذا الشىء الذى تسامه لم يكن مسروةا ولا مغصوبا. ولقد 
رفض الفقهاء رأى لعض القدماء الذين كانوا يرون إن العقار » من ممنى" وغير 
مبنى” » يمكن أن يكون محلا للسرقة » وصدرت مراسم امبراطورية نظرت إلى 
مصلحة واضعى اليد فقررت أن الميازة الطويلة الحالية عن الابهام لم بعد من 
الجائز انتراعها من أربابها . 
بم أحيانا ما بكو الشىء المسروق أو المغصوب جائزاً اكتساب 
كته بالميازة . محدث هذا اإذا عاد الشىء إلى يد مالكه . وف الحق أن 


ب 


)١(‏ مثل أرنولان مدا بشخص يمتقد أنه وارث ويديع بعض موجودات التركة » وبشخس 
يضم يده على شىء متروك همل معتقدا أن مالسكه تخلى عن ملكيته ٠‏ 

(؟) هنا قال أرتولان : « إن چوستنیان أصدر ذبا بعد مرسوما جديدا وقم.5١١‏ ذكر فيه 
أن مدة المشسر السنين فى حق الماضرين والعشرين سنة فى حق الغائبين لا تعتير إلا إذا كان المالك 
اقيق ع تصرف الفير فى ملك وسكت عن المعارضة . أما إذايكانل عل بالتصرف فالملكية 
لايكيها الاصرف إليه ولو كان حن النية إلا عشى ملاثين نة على وضع يده .> ثم أشار الأستاذ 
ضا إلى أن هذا المي عمم فيا بيد ميث أصبحت مدة تلاثين سنة كافة لا كتساب ملكية الاشياء 
الممس'وقة والمتتصة أيضا . اه 

ما بلوندو قفد أورد فى نعلقته نم اللرسوم ادد رقم ة ١1١‏ لدو الى ذ كره أردولان . 


A٤‏ مدوة جوستنيان 


الشیء » ما دام قد نطهر بهذا ٠ن‏ العيب الذى كان متصلا به » فقد أصبح قابلا 
لان يكسب باليازة . 

› الشىء المملوك لبيت مالنا لا عكن ا كتساب ملكيته بالميازة‎ - ٩ 
غیر أن باينيان كتب يقول إن الأموال الشاغرة 27 ما دام لم يحصل تبليغ بيت‎ 
المال عنها فاإن من لشتريها يصح له أن بكسب باليازة ما يكو زقد تسامه‎ 
. منها . والمغفور فا سيقير و أنطونين أصدرا مرسوما بهذا المعرى‎ 

٠‏ س والحاصل أنه يجب أن يكون الثى؟ خالياً من أى عيب مفسد كما 
يستطيع من لشتريه إسلامة نية أو من بضع يده عليه بأى سبب آخر صحمييح » أن 
بكسب ملكيته بالحيازة . فليكن هذا معاوما 7 . 

١‏ س لكن الاعتقاد الخاطىء فى وجود السبب الصحيح لا يِمنى فى 
الا كتساب بالحيازة .ما فى صورة شخص يعتقد أنه اشترى والواقع أنه لم يشتر 
قط » أو يعتقد أنه واضع” يده على الشیء لانه قد وهب له والمال أنه لم 'بوهب 
له قط . 

۴ س وضع اليد المتطاول إذا ابتدأً فيه المتوفى ابتداء صحيحا » استفاد 
منه الوارث هو أو من يكون له وضع اليد عل آموال ال5 عم ووعهووه 
5 فيستمر أن فيه استمرارا يجا ولو كان كلاها يعل أن العقار ماو 
للعير . أما إذا كان وضع يد المتوف قد انتدأ انتداء معيما فلا نستضشد منه 
الوارث ولا من له وضع اليد على أموال التركة » مهما يكن كلاها حسن النية . 


)١(‏ هى الاموال الى يخلفبا من يتوفون عن غير وارث والق حكمها الها توول حم 
لبيت الال , 

(؟) هنا قال أرنولان إن الأءوال التق لمكن | كتساب ملكيتها بالحيازة ولابوضم اليد 
ليست هى الى تقدم ذ كرها سب » بل منْها.أيضا أموال القصر ولو كانوا بالفى الملل ولكتهم لم 
يتموا الخامسة والعهرين » م أموال المهور ما لم يكن وضم اليد عليها قد ابتدأ فعلا قبل مخصيصها 
لبور . وفوق هذا فان جوستنيان أصدر مرسوما جديدا رقم ١١1١‏ به أضاف العقارات المماوكة 
للكنائس الى الأموال الى لاتكتسب ملكيتها بوضع اليد . 


الكتاب الثالى ‏ باب * ۸e‏ 


وقد أصدرنا عرسوما قررنا به أن قواعد اتصال المدد تسرى أيضا فى مسالة 
الا كتساب لماز ه ‘usucapion‏ . 

۴۳ س وضع يد البائع بيغم إلى وضع يد المغترى كا تقرر فى أعر صادر من 
المغفور طا سيقير و أنطونين . 

2 أصدو المغفور له مارك أوریل حرا فی ان من أشاع من 
ست المال شيعا مماوكا للغير فله لعد جمس سنوات من "نار يخ البيع أن يصد لالت 
بوجه دفع 'ختول له. ولكن زينون طيب الله ذكره كان حكما إذ أصدر 
عرسوما قرر فيه أن جميع من إسامهم بیت الال شيعا تنفيذاً لبيع أو هبة أو 
لای سبب آخر » يصيرون عل الفور فى مامن من كل نزاع فيه ۽ وإذا رفعت 
بسببه دعوى كانوا ثم الظافرين فها » مدعي نكانوا أو مدعى علهم . غير أن كل 
من يِظن أن له على الآشياء التى تصرف فما بيت المال على الوجه المتقدم حا نابت 
من ملك أو رهن » فله أن يرفع دعواه على الخزانة العامة » وذلك فى ظرف أريع 
سنوات من وقت التصرف . على أننا قبيل اليوم اصدرنا بتوفيق الله حرسوما 
تررنا فيه أن القواعد المتقدمة الواردة .عرسوم زيئون بشان تصرفات بيت 
المال تسرى أيضاً عل التصرقات التى تباشرها دائرتنا الخاصة أو دائرة 
ااا 


الا ميراطوره . 


)290 قول أرنولان أنه حصل خلاف ف تان اراد بعارة الإ كتساب بالحيازة الواردة بامله 
الأخرة من هذه الفقرة . ومن رأه أن مراد ان هو علك المقولات التي حعسل جرستئيان مدة 
حازتنا اللكسة للملكية ثلاث سنوات . ا م 


“لقف مدو يه جو ستيان 


الباب السابع 


فى الهبات 


فاحة س توجد ألضناً طريقة أخرى لا كتساب الملكية وهى اطبة . واضشة 
نوعان : هبة حاصلة بسس الموت وهبة حاصلة بين الاحياء ١7‏ . 

. س اطبة لسبب الموت ھی التى يدقع إلا تواقم الموت والاعتبار به‎ ١ 
وصورتما أن يبب الا نسان شيعأ على نية أنه إذا حل به القضاء بتى الشىء لوكا‎ 
لمن وهبه له » وأنه إذا امتد اجله فندم على هبته ورجم فا »> أو إذا مات‎ 
الموهوب له من قبله فان الشىء لعود إليه . هذه الطية التى بسبس الموت قد‎ 
ألحقت بالوصية من جيم الوجوه . إن رجال الافتاء إذا تنازعوا فى هل تطبق‎ 
علمها أحكام اطبة أو أحكام الوصية : لمآ راوه من أن فبها شيئاً م نكلتمهماء‎ 
. فقد أصدرنا مرسوماً يلحقها بالوصية بصفة تكاد تكون تامة » ينظ أحكامها‎ 
وباجثملة فالمبة تكون حاصلة يسبب الموت إذا فصل المواهب” تمس ه على الموهوب‎ 
له » وفضل الموهوب له عل ورثته هو . ومثاطا اة الصادرة من تلماك لبيريه‎ 
وهاك نصا کا وردت فى هوميروس : «يا ره ! إنا لا نعل ما يأتى به الد‎ 
لو أن أولئك المتغطرسين المطالبين بالعرش قتاوتى فى قصرى خيانة وغدرا‎ 
© ثم تقاسموا بينهم أموال أبى . إلى إذن لأفضل أن تكون هبه الحدايا‎ 
لك أنت لالآى واحد من أولئك الوقحاء . لكن لو ألى أ كون أنا الذى‎ 

- هذأمجرد اصطلاح إلا فالحاصلة بسب اوت حاصلة أيضاً بين انين على قد الحاة‎ )١( 

(9) بوخد من تعليقة بلوندو أنها هدايا بعث با منلاس إلى تلاك على بد بيريه . 


الكتاب الثانى ‏ باب ۷ ين 
أظفر بهم فاخن فيهم تذبيحا وتفتيلا ونبق تحن الاثنين أحياء من إمدم فمندئة 
تسارعين إلى قصرى فرحة مسرورة وتردينها إلى . » 
> هناك هبات أخري تعمل بدون تفكر فى أمى الموت » وهی يطلقعليها 
امم امات بين الاحماء . هذه ابات لا مشاببة بينها وبين الوصيات . وهي 
جرد مايتم انعقادها تكون لازمة لا يجوز ارجوع فما بدون سبب مسوغ . 


)١(‏ هذه ترججة النص الف رئسى ال ارد اصله باليوثانية تقلا عن الأودسا . وأقول إن هذه اة 
الاصلة بسبب الموت هى هى الرقى عند فقهائنا . ومع أنهم يقولون إنها باطلة ويحتجون هذا محديث 
يسند إلى نبينا الكريم فيه : د لالرقبوا . من أرقب شيثا فهو سبيل اليراث » » قفد حصل خلاف 
ین کا ر فقهائنا » ر حم الله »> فيا يتعاة ق بتكبيفها » فقال أحد أجلائمم ‏ إنها كالعمرى » أى ص 
تقل الملك فى الال » وأما شرط الاسترداد فاطل » وقال حليلان ران انا وصية معلق فما 
اقا على شرط مو وفاة ارئب والرنب ل ی » فى لذن وميا باطلة لعدم تعليقيا عطلق موت 

ص الذى هو المرقب . - وهذا النظر م يسترح 4 الاستاذ المرحو م الشبخ تمد زيد بك بل نقده 
2 نقدا ظاهرا ( راجم شرح الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية الجزء الثاني ص م م؟ 

و ع؟) - ولولا أن المأخوذ به الآن هو بطلان الرقى لا أأحجمت عن القول بالها تكون وس 
صح ححة تأفد فذة فى صورة ماإذا مات المرقب قبل المرقب له »كا كان حك القانون الروماتي » و عو 
مبداً رأى الفقيمين ال مليلين اللذين قررا ألما وصية ولكنها لم يطياهاً حك الوصية الصحيحة ااعلة 
الت انتقدها المرحوم الشيخ زيد انتقاده المشار إليه . أما فى صورة موت المرقب له قبل المرقب فهى 
وصية صحيحة ابتداء ولكنها تسقط بطبيعة الحال سبب وفاة الموصى له قبل الموصى . وى هذه 
الصورة إذا كانت ت ألعين المرقب فا موحودة من ۾ قبل نحت يد المرقب له فللمرقب استروادها من 
ورثته . وإذ حرنا الكلام إلى العمرى فانى أقول أيضًا إنه لولا ال أخوذ به شرعا عندنا الآن من 
ا هة نافذة فى الملكية كلا من رقبة ومنفعة ت وآن شرط الاسترداد فا باطن » لقلت أنضا إن 
كلام نقبائنا الجارى عليه العمل شرعا الآن لو كان مرادم به عدم جواز رتيب حق الاتفاع لد 
الحماة رتيا استقلالا لكان عبر ملم . ذلك أن افق عليه عندم أن التصرف فى منفعة امین 
دون رقتها جاتر » وأن هنا صل فى الاجارة وف العارية وف وا بالنا نم » ويحصل فى 
الاستحقاق فى الوقف المعتيرة رقة أعياه باقية على ملك الواقفين وورتمم أو على حي ملك الله تما 
وظاهر كل الظهور أن من يعمر أحداً عينا من ملكه على أن رد لمعم أ و لورئته بعد وفاة اللعمر 
له فبو اعا يعمره المتفعة دون الرقة . وإذكانت المنفعة كا قلت جائزا فصلها عن الرقبة فلا أدرى 
كيف يفسر مثل هذا العقد على أنه هبة لكل لين من رقة ومنقعة وأن شرط الاسترداد 0 
لوحب العقد فهو باطل ٠.‏ كيف مع أن الواقم بطسعة الحال هو أن المتبرع به ليس إلا المنفعة دون 
الرةة ؟ و کف يصار إلى ذلك ار مم أن القاعدة السار به فى كل تشریع هی أن امال المةو د أولى 
ن اعاليا؟ ما أظن إلا أن هذه الهمرى ھی ھی حق الانتفاع المرتب .لدة الحياة قصدا واسغلالا » سے 


والعقادها ينم بعجرد ما يظور الواهب رغبته فها سواء بالكتابة أو بغيد 
الكتاءة « و اود قررنا فى حرسومنا أنها كالبيع يازم عن أتعقادها يجرب لمم 5 
2 آنا قىل التسلم تكون لازمة 'نافذة عاما » ودكون الواهم عبرا على 
تنفيذها بتسلم الموهوب . وبيتاكان أولياء الآمى السابقون يوجبون تسجيل 


جح وهو بر تيب صحيح مأخوذ به فى كل القوانين الوضعية . ولست أرى أى مانم طبيعى أو عق 
أو شرعى بلع منه . وأقول أو شرعى » مادام دی النذعه حاترا شرعا فصله عن الرقة فى الصور 
الكثيرة الى أشرت إلمها » وماداء.ت صيفة الاعمار فى قول القائل : « أعمرتك دارى أو أرضى 
على أن رد لى أو لورئق بعد وفاتك » لامكن أن يكون الراد بها تقل الملكية كلها ( أى رقبة 
ومنفعة ) فى الخال إلى المعمرله . بل إذا فرض أن عقد العمرى كان صريحا فى نقل كل الملكية 
لا النتعة فقط فلا أدرى كيف أنه إذا اشترط فيه عود الملكية للمعمر أو اورته بعد وفاة 
العمر له يكون هذا السرط لاغيا وتكون!للكية اورثة المعمر له ؟ حقاً إن عند فتهائنا المكرمين قاعدة 
هى أن كل شرط يعود بالنقض على موجب العقد فهو باطل . ولسكن لمح لى أن أقول إن هذه 
الفاعدة كانت عند الرومانين الأو لين أيضا وهى مبنية على قاعدة أخرى عندثم هى ( أن الانسان 
لاءلك القبىء إلى حين ) أى أن الملكية ٠ى‏ عت للشخص بعقد صح لاقل لها فهى تستمر ابدا على 
ملك ولاخ رحبا ءن ملكه إلا عقد آخر من جانبه اقل لملكيتها الى الغير أو سبب آخر شرعى 
ينقلها . وحقا أن الرومانين الأقدءين رتبوا على قاعدتهم هذه أن الملكية لاعكن أن يضاف قاؤعا 
إلى أحل١عين‏ بعده تزول » ولا أن تقترن يتحرط فاسخ . فالعمرى مغلا إذا كانت ناقلة لكل الللكية »> 
أو اشة من الات إذا كانت ناقلة لكل الماسكية ء فالهما أيضا عند الرومانين ما كاتا محسيلان 
الأحل أو الشرط الفاسخ اللذين مقتضاها أن تعود الملكية للمعمر أو للواهب . لكن الفرق ين 
نظر قتهائنا ونظر ققهاء الرومان أن فقباءانا يقزّرون بطلانالعبرط أوالآ حل وسقوطه أبدا . أمائقياء 
الرومان فانم كانوا يطلون العيرط من -حبتث اف حققه تارا فوزتا على الملكية وامجابه دجما وبطيعة 
الحال عودة المللكية إلى المعمر أو الواهب أو ورثتهما زلا قضاء » بل عجرد وفاة اللعمر له أو الموهوب 
له أو حلول الأجل . ولكنهم ل فيا عدا هذا الأثر المتمى الماشر الذى جيل للمعمر أو الواهب 
أو ورتا اعتبار أ سره المالكين س كانوا يعطون للمذ كورين دعوى س لاعينية لاسترداد 
المين باعتبارثم المالكين لا ء بل دعوى شخصية على ورثة ا .ر له أو على اأوهوب له أو ورثته 
تمسكون فها بشسرط المبة أو الأعمار ويطلون الح فم على خصوههم باعادة ,نقل الملكية امهم - 
وأطن هذا كان عند الرومانين الأؤلين,أدنى إلى اعمال المعاقدات وعدءاغناللنا": على أن هذا اانظر نفه 
كا يقول ارنولان فدتطور من‌قبل‌چوستنیان بزمن طويل وحرى الت عندثم على اعتبار أن الاللكية 
إذا تقلت بطريق المبة تقلا إلى أجل معاوم أو نقلا مقترنا برط فاس فان جرد حلول الأجل أو 
وقوع حادتة الهرط يترتب عليه بذاته جما عورة الملسكية إلى الاج أورٍ ورثتقه ويكون هم رفم 
دعوى الاسترداد العينية على الموهواتت لا و"ووئتةا لاتنترقاة #لتكر ةالتين , لا جر د الدعوى الشخصة 
السابفة الاشارة إلا ٠‏ 


الكتاب الثاتى ‏ باب ۷ ۸۹ 
قد الطبة بين الأوراق العامة متى جاوزت قيمة الموهوب مائتى دينار » ا تنا 
حن قد استبدلنا بهذا الرقم رقم خمسمائة دينار» تاصدين بهذا أن البة التى لا تبلغ 
قيمتها هذا الرقم تكون لازمة نافذة بغير تسجيل . على أنا مع ذلك أشرنا إلى 
بعض هبات تكون بذاتها نافذة ولو لم تسجل . وفوق هذا فقد بدت لنا وسائل 
أخرى كثيرة لغمان تنفيذ الطبات تراها مفصلة فى مراسيمنا الخاصة بهذه المادة . 

ثم ليكن معاوما أن المبات مهما تكن لازمة نافدة فان جحود الموهوب 
مم فضل الواهبين يجيز لاء فى بعض الصور أن يرجعوا فى تبرعاتهم » وهذا 
وقاية” للذين جادوا بأمواطم من إساءة الموهوب هم إلمهم » ومن أن يضيعوا 
علمهم أمواطم عبثأ . وطرق رجوع الواهين ممينة فى مرسومنا . 

سو هناك هبة أخرى من الهيات بين الاحياء كانت مجهولة عند عاماء 
السلف المتقدمين جهلا ناما » وأولياء الاس المتاخرون ثم الذين قرروها . هذه 
الهمة تسمى اطبة السابقة على الزواج217. وقد كان المعتبر فما أنها تحصل مقترنة 
بشرط ضمنى مقتضاه أنها لا نسكون نهائية إلا إذا تحقق الزواج فعلا . وعلة 
لعدير ثم lis‏ انا قىل الزواج û ante nuptias‏ أن كانت لسمق اأزواج ولا 
جوز البتة حصوها لعد العقاده . ووالدنا المعفور له جوستان Justin‏ لا رای 
أن من الجائز قانونا زيادة مقدار المهر ولو بعد الزواج » كان هو أول من 
صرح بأنه فى الخالة التى تصح فا هذه الزيادة فى المهر نصح أبضا > ناء قيام 
الزوجمة» الزيادة فى تفس البة الحاصلة قبل الزواج . لكن الاسم المذكور صار 
غير صا لإدلالة علما . أى أن الاستمرار على تسميتها « الطبة الحاصلة قبل 
الزواج » صار غير متمش مع حصول الزيادة بعد الزواج . وعليه فارنا ى ميلنا 
إلى حسين القوانين وجعل الأسعاء فما ملامة لم.مياتما» قد قررنا أن الريادة 

)١(‏ مير المرأة اه هو الال الذى يقدم ازوج من جانب الزوجة للاستعانة به على تكاليف 


العيعة وهو عادة يكون من مال ألى الزوحة أو -مدها أو ءن مالا هى الخاص . أما المبة المشار 
إلمها بالتن فبى مال يقدم ٠ن‏ جانب الزوج نفسه للاستمانة على التكاليف المذ كورة . 


A‏ مدو ه چوستنیان 


ليست هى وحدها الجائزة» بل إنه يجوز أيضاً عمل هذه المبات ابتداء أثناء قيام 
الزوجية » وألا يطلق علما من بعد وصف « قبل الزواج » بل وصف 
د يسبب الزواج » . وبهذه المثابة قد عت التسوية بين الحبات المذ كورة وبين 
المهر فك أن المهر جوز فيه لا جرد زيادنه فقط أثناء قيام الزوجية » بل تقريره 
أيضاً بدءً وإنشاء أثناء قيامها » فكذلك الحبات الحاصلة ببب الزواج يجوز » 
فضلا عن سبقها للزواج أن تزاد من بعده أو أن تنش إنشاء . 

4 س فما مض ى كانت توجد طريقة أخرى مدنية لاكتساب الملكية » هى 
نوع من الق فما يحصل من زيادة الشىء المماواك ٠‏ وصورتها كالأتى : شخص 
عتلك هو و تيتوس عبدا على الشيوع بينهما. فاعتق الشخص وحده العبد” 
اعتاقا بطريق الاسان وااسنان أو بطريق الوصية . هذا الإعتاق كان ُضيم عليه 
حصته فى الملكية » وكانت هذه الحصة تضم إلى حصة شربكه تدتوس 
اعتبارها زيادة تلتحق بملكة . ولما كان من المشل السيئة تخييب أمل العبد فى 
اكتسابه الحرية » وأن ينقلب الااحسان شرا على مو ال ثم أكرم تفساً وأسعى 
عاطفة » و يحور" خيراً على وال ثم أشح نفساً وأقسى قلباً » فقد رأينا من 
المتعين علينا أن نصدر مرسوما لعا به هذا الوضع الشنيع علاجا يكون أقرب 
للتقوى. ولقد وفقنا إلى الوسيلة التى بها حفظ مصلحة كل من المعتق وشر دك 
والعبد المعتّق معا . وها كها: إن نعمة الخرية التى يظهر لكل مبصر أن نفس 
راضعى الشرالع من السلف ل يألوا جهداً فى حقيقها ولو بالحروج على أحكام 
الشريعة العمومية » هذه النعمة التى أفيضت عل العبد تاخذ حكها بوجه التام 
والكال. وبحتسئب المعتق اغتباطا وحّبوراً أن .رى تبرعه قد أنتج أثره. أما فيا 
يتعلق بشريكه فان العبد بيقو”م ويقبض الشريك من قيمته ما يناس حصته فى 
ملكيته » وذلك بالكيفية التى بيناها فى مرسومن 


(۱) يقول أرنولان إن هذا إأرسوم مدرج بمجموعة قوانين جوستنيان وإن به تعريفة مقدرة 
مها أ عان العبيد بحسب كفايتهم للختلف الخدمات ٠‏ ه. أغول : ولكنى م أعند الى معرفة من س 
١ HF‏ اہ سی 


الکاب اتا س بات A‏ °۹ 


الباب الثامن 


فيمن جوز لحم التصرف ومن لا جوز 


فأنحة - يتفق فى لعض الصور ألا يكون للمالك حق التصرف » وى 
بعضها يتفق العكس » أى أن من ليس مالا يجوز له التصرف . فشريعة چوليا 
"حظر على الزوج أن يتصرف فى عقار المهر بدون إذن زوجته . ولو أنه هو 
المالك لكل ما قدم إليه عبراً ها. أما تحن فقد استبدلنا بشريعة جوليا 
شرلعة خيراً منها . إن تلك الشردعة ماكانت تتناول إلا العقارات الواقعة بالطاليا 
فقط . وبينا هى تحر”م رهنها ولو برضاءا مرأة » إذا بهاكانت محلل فما للزوج غير 
ارهن من التصرفات الأخرى متى اقترنت برضاها . فنحن عدلناها فى الموضعين 
المذكورين . فقررنا أن العقارات جريعاً » حتى ما هو واقع منها بالآقالم » لا جوز 
التصرف فا لا بالبيع ولا بمدرد الرهن . وألا مكون لای التصرفين اثر ہما 
اقترن برضاء الزوجة . وذلك إتقاء طلاك ثروة النساء لسبب ما فى جنسهن من 
الضعف . 

١‏ س وعل عكس ما تقدم إن الدائن » وهو ليس بعالك » يستمد من عقد 
ارهن الق“ فى التصرف فى الثىء المرهون . وهذا التصرف يكن اعتباره 
حاصلا با رادة المالك الذى اتفق مع دائنه » وقت التعاقد > على أكف يكون 
لدائنه هذا حق بيع المرهون عند عدم الواء بالدين . عل اننا أصدرنا عرسوما 
= هو الذى يدفم لاشريك قيمة حصته فان كتابى باوندو وارتولان الوجودين نحت بدى الآن 
م يشمرا الى هذا . وقد جوز أن يكون البيان واردا بالرسوم وقد عبوز أن يكون به ان العبد تسه 
مر الذى يسعى فى كسب قيمة الحمصة المذ كورة فيكون إزاءها كالمكاتب عتدنا . وعلى كل حال 
فا ألة غير محلوله الآن عندى انا حلا صريحا ولعلها علولة فيا لم أطلع عليه من المطولات . 


A۹۲‏ مدوه چو ستيان 


رأعنافيه مصلحة الداد نين كيلا محرموا من اقتضاء حقوقهم » م راعينا مصلحه 
المدينين كيلا جر دوا من أملاكهم بسبب خفتهم وطياشتهم . . وذلك بان وضعنا 
قواعد لبيع الشىء المرهون » فما من حاية الدائنين والمدينين مما اھ ق 
.الكفاية . 

ا هذاء ولنعل جميعاً أنه ليس للصبى أو الصبية أن يتصرف فى شىءبدون 
إذن وصبما . إذا سما بدون إذنه شيا من النقود لاحد على سبيل القرض > 
فهذا التسلم لا يترتب عليه أى الترام تعاقدى . إذ النقود لم تصر بعقد قرض 
سميح ملكا لمن قبضها . وطذا نصح استردادها إذا كانت لاتزال قاعة . وإذا 
كان المقترض قد استيلكها سلامة نية فهو مسئول عن ردها بدعوى شخصية 
condictio‏ . أمأ أذا کان استيلكها لسوء ننه فان دعوى الاظهار والتقديم 
ad exzhibendum‏ 06110 عكن أن تو حه عله . 

وبعكس ما تقدم فان الصى والصبية يكسبان ملكية كل شىء كسباً كيجا 
بدون إذن وصيهما. وهذا فانه ينبغى لامدين أن بحصيل عل إذن الوصى 
حتى لصح له دقع الدين للصى و إلا فدفعه لا يبرىء ذمته . ولكن هناك سداً 
تدهأ حمانا على أن نصدر بناء على اقتراح ترببونيان ‏ ذلك الرجل العظم 
الاقف بقصرنا ‏ عرسوما أرسلناه إلى المحامين عدينة قيصرية » قررثنا فيه 
أن لمدين الصغير أن يدفع الدين بين يدى الوصى أو القم بشرط أن يستصدر 
أمراً قضائياً جز له الدفع . وهو أعى إصدر بغير مصروفات . ببذه المثابة » أى 
متى صرح القاضى ودفع المدين » كان فى هذا الدف مكل أن وطمانينة له على 
لو" E‏ 


وي ويب حصي ي ص صصح ا 


)00 يبدو للمطلع أن العبارة ٠شكلة‏ مادام المذرر أن للوصى عقتضى أصل «ممته أن شش أموال 
الصغير أ و أن يأذن له ضيبأ » وحمله ف الصورتين يكون ميرنا ذمة المدن » والصورة الثأنية امب 
منصوص علسماق الملةالساقة . ولكن ' آرم لانقفسر عارة ١‏ لن عا حاصله آن هناك د و ا غير آحرة 
الارضالزراعبةوالثوائد والاير ادا تالاعتيادبة كان الوصى أو القم إذا قبضها هن الدين ع حاء دورس 


الكتاب الثاني س باب ۽ ۹۳ 


وإذا دفع المدين للصغير على خلاف ما أمر نا به فان كان المبلغ المدفوع لايزال 
تاعا فى يد الصغير » أو كان الصغير قد استهلكه فما عاد عليه بالنفع » فاته لاجو . 
له طلبه مرة أخرى و إلا كان لامدين أن لصده بوجه الدفع بالغش . أما إن كان 
الصغير قد استهلك المبلغ فى وجوه الفساد » أوكان المبلغ سرق منه » فلايكون 
لأعدين وجه ف الدفع بالعش › بل ج علية لانه أدى بدون إذن الوصى وعل 
خلاف مقتضى قرارا . 

وبعكس هذا لا يجوز للصغار ذكوراً أو إناثا أن يدفعوا ديئاً بدون إذن 
وصبهم . لان ما يدفعونه لا إصير ملكا لقابضه » ما دام أنه ليس طم أى تمرف 
فى اموالم بدون أن يكونوا مأذونين من الوصى . 


الباب التاسع 


فيمن تضاف إلا ٣‏ ا 


فرحة س بحن لا نكسب بانفسنا فقط بل تكسب أيضاً بواسطة الأشخاص 
الذين ثم فى ولاريئنا » وبواسطة العسيد الذين لنا حق الانتفاع بهم > وبواسطهة 
حت محاسية القاصر لياه على إدارة الوصابة فتلوم فى تقديم امساب » فان القاصر وقد سبح رشيدا 
كان له أن يطلب من الما 1 إعادته بشأنا إل أصل كل حقو قد «in integram restilutio‏ أى أن 
يجمل له أعلية تقاضى تلك الدبون كأن لم تكن سبقت عليه الوصاية أو القوامة فما يتعلق بها . ورا 
أجاب الما طلبه . وم حصل على إن الحا بهذا » رجم على من كانوا مدينين له بها فقاضام 
لاستةاء حقو قه النى يغمطيا الوصى . وفى هذا اضطراب للمدينين . فتفاديا هذا الوضم وتطمينا 
للمدينين على ألا يرجم عليهم القاصر عند اوغ رشده بشىء قد صدر المرسوم المثار إليه خاي 
قيعسربه . وكل الغرض مته طمأنة المدئيين نهائيا وعدم إمكان رجوع القصر عليهم بشىء إذا 
ما دقحو ا للوصى أو لاقم بعد إذن القاضى . 

)١(‏ جع کسب. 


٤‏ مدويه +وستئيان 


العبيد اوالاحرار الذين حتازم بسلامة نية . فلنبح ث كل صورة من‌هذه الصور 
عا ينبشى من العناية . 

» فا سلف كان الآولاد الذين ثم نحت ولابتناء من ذكور وإئاث‎ - ١ 
لا يكسبون شيئاً من جليل أو حقير إلا مضافا إلى ملكية أبهم » ماعدا‎ 
المال الذى اقتصده الولد من رواتبه فى الجندية وما ناله من الفىء والغناتم المنترعة‎ 
بل كانت‎ ٠ من الاعداء . ل يكن كسب اللاولاد إذن تميز عن كسب ابم‎ 
ما-كية الأب للكسيين مؤكدة لدرجة أنه كان جوز له أن يعطى كسب واحد‎ 
من أولاده لولد منهم آخرء بل أن «مطيه لاجنبى عن العائلة »م كان جوز له أن‎ 
يتصرف فى هذه الا كساب بكل انواع التصرفات من بيع وغيره . لكنا قد تراءى‎ 
لا أن هذا الوضع تأباه الانسانية . وهذا أصدرنا عرسوماً راعينا فيه مصلحة‎ 
الاولاد مع المحافظة على ما للا باء من حةوق واجبة . قررنا أن ما كان من كسس‎ 
الاولاد نانجا عن أموال الآب ذهو للآب» عملا بالقاعدة القدعة . وأى غضاضة‎ 
فى أن يكون عرجع الكسب للآب عند ما يكون هذا الأب هو الأصل فيه أما‎ 
كساب الآولاد الناشئة عن أسباب أخر ی" فان الاب يكون له حق الانتفاع مب‎ | 
فط » أما أصل الملكية فييتى لسكاسبها من الأولاد حتى لا تكون كرة أتعاب‎ 
الولد 5 ما صادفه م نالحظ والتوفيق سا سر ته وتالمه إذاما اختسص غير'م ا‎ 

۴ سل ولقد تدارکنا اا حالة #رير الاب لابنه . هنال عر أسيم ساةة 

كانت تصرح للاب بأن يقتطع لنفسه على وجه الملكية ثلث مالا ملكية له 
)١(‏ هنا علق ارولان عا حاصله أن أ كات الأولاد من الخندبة قد صدرث مرأسىم من لآداطرة 
الآبن قبل جوستتيان جعلت فى سكا | كسابهم من بض مناصب الدولة أى أنها تكون مار 
الاولاد رقبة ومنفمة. م صدرت مراسم أخرى جعلت لحم رقبة أ كسابهم الآنية لمم بطريق الميراث أو 
الوصية من أ»باتهم أو من أجدادم أو جداتهم لأمهم ( وهذهتسمى الأموال الطارية 2096861668) . 
آما جوستنيان فان مرسومه الشار إليه بالمتن جعل للاولاد ملكية | کسام جيعها من أى طريق نت 


الخاصة يهم اعا هو حق الانغاع بصئف الأموال الطارئة فقط . ام 


الكتاب اقاي — باب 8 ۹٥‏ 


که من اموال من محرره من أولاد. . ا عاكان هذا الاقتطاع عنا قتضيه عل 
محرر ولده . ولقد كان الوضع المترتب على هذا مما يتنافر والالسأنية . فان 
ما بناله الولد بين الناس من الاعتبار سبب صيرورته مالكا لشئون نفسه كان 
حط منه ما حصلاختز الهدمن ماله الحاصة . ولهذا قررنا أنالآب بدل أن يقتطع 
الثلث ملكية » يقتطع النصف ليكو ن له فيه حق الانتفاع فقط دون الملكية . 
ببذه المثابة محتفظ الولد بامواله سليمة وينتفع الوالد انتفاعا أزيد » أى بالنصف 
يدل الثلث . 

م« كذلك مأ يقبضه عبيدنا أو يكسبونه بطريق الاستيعاد أو بای سيب 
من الاسباب » فذل ككله يكون مماوكا لنا حتى لو کان | كتسابهم إياه حاصلا بير 
عامنا أو ضد رغمتنا . لان كون العسد تحت سلطة الغير معئاه أنه لا علك لنفسه 
شيعا . على أن عبدنا إذا جعله أحد وارثا فلا يجوز له قبول الورائة بغير أمرنا . 
ومتى قبلها على هذا الوجه »كانت لنا م لو كنا تحن الوارثين . وهذه القاعدة 
تسرى أيضاً فى الاشياء الموصى بها له » ظا نه يكسيبا لنا . 

وليست الملكية هى وحدها التى ككسبها بواسطة من م تحت سلطتنا» بل 
ووضع اليد القانوتى أيضاً . ف ننا نعتبر قانوناً أننا حن الواضعو اليد على كل 
نا يكسبون وضع اليد عليه . وينبنى على هذا أننا بواسطتهم نكسب مزايا الميازة 
وعزايا وضع اليد المدة الطويلة . 

۽ - المقرر فما يتعلق بالعبيد الذين ليس لنا علهم سوى حق الانتفاع 
أن جيع ما يكسبونه من جملهم فى أموالنا أو ٠ن‏ سعم الخاص فهو لنا ؛ أما 


)١(‏ يلاحظ أرنولان أن وضع اليد القانولى يستازم الفعل والنية مما » والعبيد يستطيعون 
الاستيلاء بالفعل ولكن النية لا تكون إلا من حانب أسيادثم . فالمراد يوضع اليد هنا هو الحاصل يعل. 
السيد ورغبته . وهناك صورة لاتستدعى من السيد علا خاصا هى صورة العبد المأذون اذى صرح له 
مده أن يكون له مال مستقل 2661316 فكل وضع د قانولى ياشره المبد فى هذه الصورة فبو 
معتير لأن الاذن الأول الذي أصدره اليد حمل المد أهلية الفمل والنية مد . 


ما يكسبونه من موارد أخرى غير هذئ فهو لالات رقبتېم . ناذا الى أحد“ 
عبداً منهم وارثاله أو قبض هذا العبد مالا تيا من وصية أو رص له بها أو من 
هة وها فلا شىء من هذا الكسب لصاحب المنفعة بل جنيعه يكون لمالك 
الرقبة . وهذا الح يسرى بالنسبة إلى كل شخص نكون واضعى اليد عليه 
بسلامة نية منا“ حرا كان أو رقيقا مماوك للغير ۽ إذ ما ذكرناه بشان صاحب 
حق الانتفاع ينطق بوجه عام على كل واضع .بد بسلامة نية » بعهنى أن كل كسب 
حمل الشخص الذى فى يدنا بسلامة نية » من غير الموردين السالنى الذ كر ( يعنى 
العمل فى أموالنا أو سعيه الخاص ) يكون له هو إذا كان حرا » ويكون لسيده 
الحقيق إذاكان رقيقاً . على أن هناك فرق بين صاحب الانتفاع بعبد الغير وبين 
واضع اليد عليه لسلامة نيه » وهو أن واضع اليد بسلامة نية قد يكسب 
ملكية العبد بوضع اليد فتكون له ججيع أ كسابه من أى سبيل تتأنى . لكن 
صاحب حق الانتفاع لا عكنه ا كتساب هذه الملكية بوضع اليد» لآنه من 
ناحية » ليس له فى العبد وضع يد قانونى » بل كل ماله إعا هو حق استعاله 
والاستمتاع بثمرة عمله » ولانه من ناحية اخرى عام مام العلل أن هذا العيد 
موك لغيره . 

وليست ملكية الأموال وحدها هى التى تكسما بواسطة الآرقاء الذين لنا 
عله حق الانتفاع » أو بواسطة من ثم فى يدنا بسلامة نية من الأحرار والأآرقاء » 
بل إنا بواسطتهم نكسب وضع اليد القانو نى ألضاً » ولكن مع ملاحظة تطبيق 
القاعدة السابقة أى عراعاة أن تكون ا كتسابهم وضع اليد القانوتى عاصلا بعملهي 
فى أموالنا أو بسعهم الخاص . 

ه - مخلص من جميع ما تقدم أن الاناسى” الأحرار الذين ليسوا فى ولايتنا 
ولا احتزنام بسلامة نية » وكذلك الآرقاء المحاوكون لاغير وليس لنا فم حق 


60 أى باعتقاد أنه ملوك لنا وإن كانت الحققة غر هذا. 


الكتاب الثاتى ‏ باب ۽ VY‏ 


الانتفاع ولا احتزناتم لصمة أصولية » > كل هؤلاء لا نستطيء € 
بواسطتهم شيئاً بحال . وهذا هو ما إعنيه الفقهاء بقوطم : « إنا لا تكس شيب 
م أسطة أجنى 4 E‏ 9 ”7 من المسل هك م اسا من هدا س و هو اش اء 


عنصو ص عليه رسو م سانو المغفور له سم قير أن ألا سان الحر 
وکیلا مثا ار نه مكسدنا وضع بع اليد د القاوى possession‏ »¢ لا نعامنا 
YEY‏ نفسه ؛ طن کان تسامه من غير مالکه» فا نه 3 
ملکته لو صع المد المدج القصيرة(1) usucapion‏ و نوصع اليد المدج الطودلة 


. prescription de long temps 


010( يلاحظ أن هذه الصورة كان يطلق عليها الرومانيون الأقدمو j‏ فظ usucaplon‏ 
ومعناه لغة الامتلاك بالاستعال . وقد كان هذا الامتلاك يحدث عندم قدعاً فى صورتين : أولاها 
صورة تصرف الالك نفسه فى ملكه ‏ مثقولا. كر عا أو عقاراً ا طالا س و انمه لتر ف 
إلبه تفه أو لنائه بغر اتباع الأصول الارتسامية المفررة لصحة العقد الناقل للملكية . فالمتصرف 
إلله كان لاس له من حيازة الذىء 0 ما حي محصل له الملكية بال 1150682105 ٠‏ وتانيتهما 
صورة من أخذ المىء من غير مالك س منقولا مطلفا أو عقارا بإيطاليا س سيب یح ء كعقد 
اقل للملكية > وكان سام النية معتقداً أن المتصرف فى العىء هو مالك . فانه كان لايد له من 
ج م اء 6 معلو م حق 2 بكسب مأسكيته . أما عارة prescription de long temps‏ 
أى التقادم الطويل » » الواردة ود ان 6 قايا قالأصل من اتکارات الام اشر عن 71661315 
اتدعوها تكون وجه دنع يحمى واضعى اليد على أراضى الأقالم من الاعتداء عليهم فى وضع يدم . 
فلما جاء جو ستنيان وحعل أراضى الأقال قابلة لأن تملك بوضم اليد مثل أراضى إيطالا عاما > فد 
ترت دلا العارة المذ كورة وحرحت من أن لون کر د دھع مابة وضع الد إل أن کون 
سیا | کس اللكة. إذ أن مداو ھا أصبح فى عبد جو ستنیان من طبيعة مدأو ل كلة usucapion‏ „ 
غاءة الأعس أنه مدو أن هذه الكلمة الأخيرة خصصت فى ذلك العهد لافادة معتى امتلاك المفولات 
جازتما المدة القصيرة وهي ثلاث سنوات ( راحم أواخر فانحة الباب السادس من هذا الكتاب ) . 
6 كلة prescription de 0 temps‏ فخت لافادة معنى امتلاك العقار'ات نا 

ى الدة الطويلة . لى أنه مع تطو ر معانی الاصطلاحات الالو نة فقد صار الأصطلاحان يطلق 
" مہا على معتى ب وضع اليد القابونى المدة المقرر بالقاون » ويفيد بالضيط معني 
prescription acquisitive‏ . أما لظ دماكوء2055 قعتاء لعة وضم ال د مطلقا » وى 
الاصطلاح هو وضع اليد القانوتى الذى إذا امتد المدة القانوية أ كسب الملكية أى أومل إلى = 


۹۸ مدوية <وستنيان 


> إلى هنا بمحسبنا ما أوردناه بالا جاز فى التعريف بكيفية اكتساب 
ملكية الأشياء المفردة الخاصة واللافة فيها . أما الوصية سعض المال معء1 
وهى أدضا من. طرق الاستخلاف الخاص عل الملكية » وكذلك الاستئمان 
déicommis‏ متى کان موضوعه أشماء خاصة معىنه » فأحكام ذلك كله 
سنوردها من بعد على الوجه الأوفق . والآن لنبحث فى كيفية | كتساب 
جموعات الآموال والخلافة فها على وجه الكلية والشمول . 

إنا إذا صرنا وارثين لا نسان » أو طلبنا أن نضع يدناعل أمواله» أو 
استلحقنا إنسانا ء أو اختصصنا بامواله لتنفيذ ما أراده من الاعتاتات» فكل 
ما كان يعلكه هذا الانسان يول برمته لنا . ولنبداً بدراسة المواريث : 

المواريث نوعان . إذهى إما أن تؤول لنا بطريق الوصية » وإما أن تؤول 
بغير وصية . وحن متكلمون أولا فى المواريث التى تآتى لنا بطريق الوصية . 
وهذا يقتضينا الابتداء أولا ببيان القواعد المتعلقة يكيفية عمل الوصمات . 


کک اکسا 5 وکسا هو أل 1185116221052 أو ال prescription acquisltive‏ .کت - وقد 
اختار فقهاء القانون عندنا لقط « الما زة » للدلالة على وضم اليد 2055655102 ععناه الاصطلاحى 
الذ كور . فكلا أطلق لفط « الحازة » الآن دل علىهذا المعنى . ٠‏ على أن لفظي « الحيازة » 
أو « وضم اليد »> » وشاليما فى اللعة الفر نة لفظ. 20556851082 قد يستعملان أيضاً عا أو 
مقأبلهما ععنى جرد الاحرازن الفعلى كامل المعنى اللغؤى . والمنتؤل عليه فى معرفة الماد م نأيهما » أهو 
1 لم اللغوى 5 ال معنى الاصطلاحي 6 إعا هو سساق الكلام والقرائن کا أن لفط prescription‏ 
قد أضف له وصفب 7]6121196© مزه دالا على معنى التقادم السقط أى الزيل للحقوق . 


۹۹ ١ ١ الكتاب الثاتى  باب‎ 


الباب العاشر 


طرق عمل الوصيات 


تأنحة ‏ قد ”ميت الوصية بامعها هذا : خرمسهاومع لاتا تصرع عما فى 
ضمیرنا Ptestatio mentis‏ . 

4 ب لكيلا يبقى شیء من مقركرات القداكى جھولاء ينبغى أن لعرف 
أن هؤلاء السلف كانوا فى زمنهم يعملون الوصية بطريقتين . إحداها كانوا 
يتبعونها فى زمن السل والدعة » وتسمى الوصية حينئذ يناه 218م001 أى 
الصادرة أمام جمعيات اللجان التشربعية ؛ والآخرى كان يتبعها الجنود وم على 
أهبة الحروج إلى المرب » وحينئذ تسمى الوصية «اممةءه٣م‏ أى الصادرة 
أمام اليش الذاهب للقتال . وقد استحدثوا من بعد ضريا ثالئا للايصاء كان 
per 025 et 1470:7111 gd‏ أى الانصاء بطرقة السبيكة والقسطاس (ال ميزان) 


)١(‏ كلة 0 عهععتاها لغة العهادة ار التصررع أو الابانة . وكلة 27267222425 ممتاها 
العقل أو الضمير أو الارادة الكامتة . فجموع الكلمتين ( وأصله مركب إضافى ) معناه 
إذن : التصرخ عا فى الضمير أو العهادة على الارادة . أى أن كلة 658تتهندهة يدل باصل 
معناها اللغوى على الوصية مطلقاً . غير أن الاصطلاح محضبا عند الرومانين للدلالة على معنى 
الوصية التوريثية . وى مستمملة بهذا العنى الخاص فى الباب الذى نحن فيه وفيا ماثله . وليس 
فى العربية هذا المعنى الخاص لفظ مفرد يقايله. بل لابد لنا من إضافة وصف « التوريثية » للدلالة 
عليه أى على أن هذه الوصية مسندة فبها الوراثة للورثة الجمليين الذين مختصهم الموصى عيراته . 
وفضلا عن اللفظ الم ذكور المتمحض أصطلاحا لهذا المعنى » فان اللغة الأجنبية فنها لفظان ران 
أحدتهها 85 ومعتاه الوصية سعض الال س Eola‏ أو حصة شائعة س مى حررها 
الموصى للموصى له مباشرة ٠‏ ونأتمهما : قنستحتمء21061 ومعناه الاستئان أو الو صية الاستمانة 
أو العهدة » مت حعل الموصى المراث » أو شيا منه مفرزا أو شائياً » للموصى له يصل اليه على بد 
أمين وسيط . وسنرى فى بعش تعليقاتنا الآتية كيف تترجم تشتيقات تلك الكيفيات الى العريية . 


٠٠‏ مدوية جوستنيان 


لان هذا الايصاء كان بحصل بالقسطسة مناممةم»م ( أى القلييك القسطاسى ) 
وهو بيع صورى بم محضور خمسه شهود ورجل حامل قسطاسٍ ب 3 
كلهم من ذوى الجنسية الرومانية البالغين » ثم محضور مشترى الآموال ( اى 
الموصى له بالارث ) . فالشكلان الآولان سقطا بعدم الاستعال من عهد قدم 
جداً . أما الشكل الثالث الذى كان حمل بالسبيكة والقسطاس فانه وإن كان 
استمر متبعاً بعدها فترة من الزمن إلا أنه سقط أيضاً لعدوطهي عن استعال 
بعض طقوسه . 

06 جميع الطرق الشكاية الارنسامية المتقدمة الخاصة .عمل الوصيات فى 
من وضع القاون المدنى . وع مدى الزمن اکر الاه منشورآ به أدخل 
شكلا آخر للايصاء . إنه عقتضى القانون الا كى » أصبح يكنى لصحة الوصية 
أن يوقّع على صحيفتها باختام سبعة شمود بلا حاجة لاقسطسة والبيع الصورى . 
والقانون المدلى ماكان يتطلب هذه الاختام . 

سب س لکن عرف التاس والمراسم الامبراطورية وصلت بالتدرع شيعا 
فشيعاأ الى عزج الارن المدى والقادون لك مع المواءمة جما فتو لدت عن 
هدا طريقه جديدة للالصاء . وصدر مرسوم تقرر فيه أن الوصيات حب أن 
نحرر فى مجلس واحد غير منقطع » ( وهذا كان يقتضيه القانون المدى )» 
وان يكون عرو مخضرة سبعة شهود عهرونها باختامهم ( وهذا كان بوجمه 
منشور الام ). > ثم إن الشهود يجب أن وقعوا إمضاءتهي على صحيفتها أيضا 
( وهذا كانت تاعر ه المراسم ). وببهذه المثاله صار عمل ر م 
من مصادر ثلاثة : فالشهود وحضورثٌ طوال مجلس تحرير الوصية ماخوذ عن 
القانون المدى ء وتوقيع الموصى والشهود بامضاءا تمم اک من المراسيم 
الامبراطورية » وأختام الشرود وعددثم مأخوذ من منشور الما ؟ . 

علدا على أنه لفان صدق الوصية ومنع أى غش يتسرب إليها قد اضفنا 
نحن إلى القواعد السابقة أن امم من يبعله الموصى وارثا له حب أن يكون 


ال کاب الثالى س يأمه م د ٠‏ 


مكتوباف صحيغة الوصية بخط يد الموصى أو الشهود » وأن كل هذا يم بحسب 
ما نص عليه فى عرسومنا217. ' 

و سد الشهود أن يستعملوا خاتما واحدا لحم الوصية ».مادام انه قد .تفق 
أن خواعهم السبعة لا تكون لما سوى لصمة واحدة بعينها » وهذا هو رأى 
بابنيان . على أنه يوز طم أيضاً أن يختموا دم شخص اجن عنهم '". 

> س بكون الشهود ممن مجوز امخاذتم و راثا . غير أن المرأة والمدى 
والرقيق والجنون والابم والآمم وا محجور عليه ومن حرم القوانين علهم 
الا إصاء »كل هولاء لا يصلحون شهوداً . 

بط إذا وقع يوم تحرير الوصية غلط فى حال أحد الشهود فاعتسير حرا ثم 
الضح فما بعك أنه رقيق » فقد صدر اس مر المغفور له أدريان أرسله إلى 
كان وتينوس ينوس » م صدر بعده أمر آخر من المغفور هما سيقير وأنطونين » 
وف الاعرين قرر أولئك الا عراء أ e‏ فى حانب إعمال الوصيات ‏ وأن مثل هذه 
الوصية تعتبر صحيحة شكلا ؛ لآن الشاهد المذ كور عند التوقيع مخاعه على ورقتها 
قد فعل ذلك بمحضور ا ميع ورضائهي » وججيعهم كانوا يعتبرونه حرا » ول يبد 
من أحد منهم مطعن فى حالته الشخصية . 

م س الآ وابته الذى فى ولابته » والآخوان اللذان فى ولاية أب واحد» 
يجوز أن تكونوا معا شبوداً عل الوصية الواحدة . لأنه لاا ضرر فى أن بيتا 
واحدا يكون منه عدة شهود عل مسألة لا ختص باهله . 


)١(‏ قول أرنولان إن هذا المرسوم قد آلغاء جوستتيان عرسومه الحديد رقم ١١9‏ فصارت 
هده الققرة رقم 4 هنسوحة . 

(؟) يقول أرنولان ما حاصله إنه لا يفبغى الاعتراض أن وحدة البصمة فى خواع الشهود 
يجعل التوقيع بها احتياطا غير يجدى » فان المفرر أن العهود فضلا عن التوقيع بامضاءاتمم على 
كناب الوسية بمب على كل منهم عند انويع مخامه ( وخواعب, كانت ہی أختامهم ) ۾ أن يشر 
اة ال اتب ب البصمة أنه مو اا وقم يها . وف هذه الاشارة المذ كور فا امه كل الضان لالم 
من الاعتراض 


؟ ٠‏ مدونة چوستنيان 


٩‏ لكن من كان تحت ولاية الموصى لا نصح ان يكون من الشهود 

وإذا أوصى الجندى بعد اتتهاء خدمته العسكرية وصية موضوعها كسبه في 
الحدمة المدكورة فلا وز أن يكون أبوه من شهود وصيته هذه » لا هو ولا 
أحد مه ن الذين حت ولاه اسه المذ كور ؛ لان هذه الوصة بكره ف ا شرادة 
من يكونون من بيت واحدكراهة ريم . 

ك من نين وارلا عقتغىوصية لامجو ز له » ولا ن يلون و ولاته 
ولا لاسه الذى يكون هو فى ولايته ولا لاحد من إخويه الذين ثم فى ولاية أبيه 
هذا ء أن بكو نوا شهودا على الوصية المذكورة .لان المعتبر الأن فى هذه الوصية 
أنها جميع عملياتها وليدة اتفاق واقع بين الموصى وبين الوراث اجو ام 
الاضطراب فى أحكام هذه المسألةكان شديداً » فان الاقدمين » مع إبائهم قبول 
شهادة مشترى الميراث واللاشخاص المرتطين به برابطة الولاية » كانوا يقباون 

شيادة الوارث والأاشخاص المرتبطين به ببذه الرابطة تمسها ٠‏ لكنهم مع إجاز تم 
هذه الشيادة كانوا بنصحون بعدم تحملها ولا المصير ال0 . أما حن فالا 
5 تنقيحاً هذا التشريع » واخذا بتاك النصيحة التى يفبخى أن تكون مازمة » ملا 
باصل سم نم فی تلك المسآلة » مسالة مشترى المراث » قد قررنا أنه 


6 فكرة أرتولان فى هذا الصدد عكن نيائها عايأتى : إن الأصل عند القدماء فى مسالة 
الااصاء القہ طا ی الذى کان يعمل فى شكل بح م صورى الميراث»ء أن ك ون اأشخص و عسل 
المشترى هو ذات الشخص الذى راد الايصاء له بالوراية . ومن أحل هذا نصوأ على أن مشترى 
المراث لا قبل شهادته لا هو ولا أحد من المرتيطين به رابطة الولاانة . لکن قما بعد أجازوا 
لظروف “ملية خاصة > أن يكون م ن عثل مشترى الميراث فى تلك العملية الور شخصاً أحنبياً 

غير المراد حمله وارثاً . أجازوا هذا ولكن النص على عدم جواز شهادة مشترى اليرات هو 
والرتبطين به بق قاتماً لم ينسخ وم عل »ونرب ل الأ وا عله ا يكن مو الى 
الظاهر فد اده هه و وأقريائه كانت عائرة عملا محرفيه النص . ن حانب الأقدمين قل 
لقيقة الأوضاع » ل ار الوا ابن لا اة حق جرم من اسان > فل المصلحه 
ھی للوارسه الحقيق وإن کان عل دور مشتری المرات . فقول شهاديه خو وڏو ه خالف 
للمعقول وإن كان النص لا عنم منه . ولذلك كان الفقهاء يقباون شهادمم مع مم الكراهة ويتصحون 
عدم محملها . 


الكتاب اثاتى س باب ١٠١‏ ۳ 


لا الوارث الحعلى - الذى هو ف الحقيقة ,عزلة ذلك المشترى القديم - » ولا 
الأشخاص الآخرون المرتبطون بالوارث تلك الروابط المشار إلها  »‏ لا احد 
مهم صلح أن يكون شاهدا . ولطهذا قد حذفنا من جموعة قوانيننا تلك المراسيم 
القدعة الى كانت جير الشهادة المذ كورة . 

۱۹ آما الموصى هم ببعض المال وصية مباشرة أو عهدية فانهم هما كانوا 
لا يخلفون الموصى فى عموم ميرائه » لم تحظر علبم الحق فى أن يكو نوا شهوداًء 
كالم حظره على الأشخاص المرتبطين بهم » بل إننا أصدرنا مرسوما خاصا أجزننا 
فيه تلك الشهادة لاموصى طم المذ كورين . وما أجزناه لم جائز > بالاو لى › 
للأشخاص الذين يكونون فى ولاتهم أو الذين يكونونثم أنفسهم تحت 
ولانتهم . 

٠‏ - يستوى أن تكون الوصية مكتوبة فى لوح أو فى قرطاس من 
الورق أو فى رق أو فى أية مادة أخرى . 

۴ س يجوز تحرير الوصية الواحدة على عدة نسخ أصلية . دكن يجب 
أن نكو نكل منها مستوفية للأوضاع الشكلية المقررة . وهدا التعدد قد 
بكون ضروريا فى بعض الظروف . كان يكون الموصى على أهبة السفر بحرا 
فيريد أن بأخذ معه نسخة وأن بترك فى بيته نسخة تكون شاهداً عل ما يريد 
أن عل بأمواله إذا ما وافاه القدر الحتوم . أو أل يكون المقصود من 
تعددها هو الاحتياط للعوارض التى تصيب الناس فى حياتهم » وهى لا تحصى . 

ا د ذلك ما تعلق بالوصيات الكتابية . اما من يريد أن تومي شير 
كتابة وبحسب القانون المدتى فله ذلك . إلا عليه أن يحضن سبعة شهود ولصرح 
شفويا أمامبم برغباته وإرادته الآخيرة . وليثق بان وصيته على هذا الشكل تم 
وتكون صحيحة نافذة بحم القانون المدتى ومؤيدة بالمر اسيم . 


ل مدوه چوستنیان 


فى الوصية المسكربة 


فاتحة - نظراً لكون رجال الجندية كثيراً ما تنتقصهى البرة والمرانة 
فقد صدرت مراسم تعفهم من مراعاة القواعد الخاصة بكيفية عمل الوصيات 
مراعأة دقيقة » وتقرئر اعتبار وصياتهم سحيحة وإن لم محضرها عدد الشهود 
اللقانونى » ول نستوف الآمور الشكلية الآخرى . ولكن هذا مشروط باص 
رذن به العقل وهو أن يكونوا قاين فعلا بالحدمة فى إحدى التحريدات 
العسكرية » كا قررناه فى عرسومنا. ومتى کان هذاء فعلى أى وجه يظهرون 
إرادتهم الأخيرة » الى سرا أظهر وها بالكتابة أو بعيرهأ » فاون وصيتهم 
تكون صحيحة » وعماد متها إرادتهم وحدها . أما فى الأوقات التى لا يشتغاون 
فما بالملات العسكرية بل يكونون مقيمين عنازهم أو بجهة أخرى » فاينه 
لابكون للم وجه ف التطلع إلى مثل هذا الامتياز . على أنه مراعأة لما لمم من صفة 
الجندية » قد أبيح همم الاريصاء ولو كانوا أبناء عائلة . إا يكون إنصاوهم فى 
تلك الاوقات بحسب الشريعة العامة وعراعاة الأوضاع التى سبق بيانها بشان 
وصايا غير الجنود . 

7د خصوص وصايأ انود أصدر الامبراطور تراجان Trajan‏ اعرا 
وجهه إلى استاتليوس سيفير ©5698 541115 و إلبك نصه : « إن الامتياز 
امخول ارجال الجندية من أن هم أن يوصوا باية طريقة كانت وتكون 


لكت مسبو سس سس ڪڪ 


)١(‏ أى حين وجودثم عنازلهم أو بجهات أخرى غير المسكرات وأما كن الملات » سواء 
كانوا فى أحازة و قشة أو كانت مده 6 ظصض2 أنميت وسر حوا پاتا 1 والكلام هنا 3 تول 
أربولان خاص بتصرف أبناء العائلة بطريق الوصية فى كسبهم من الجندية . 


الكتاب الثاتى س باب ٠١ ١١‏ 


وصيتهي صحيحة س هذا الامتياز ينبعى فهمه على معنى وجوب التثبت 
ابتداء من أن الرجل منهم أراد الاريصاء حادً! ؛ إذ الأشخاص الذين ليسوا 
جنوداً ستطيعون ألِضاً أن بوصوا بغير طريق الكتابة27 . فالجندى إذا كان 
قد دعا الشهود بقصد إشهادمم على تسه أنه يريد الايصاء ثم أظهر طم إرادته 
وصرا م من يريد اتخاذه وارثا له وعمن بريد أن يهب له المرية من عبيده » 
فعلى هذا الوجه كن اعتبار أنه أوصى بغير كتابة » وإرادته فى هذا تصح 
وتنفذ . أما إذا كان المندى »م يحصل عادة فى الحادثات والمباسطات ‏ 
قال لآخر : « أى جعلتك وارلى » 5 « إلى اترك لك كل ما املك » 5 
فهذا الكلام الملقى على عواهنه لا يجوز اعتباره وصية . الأ إنه لا مصلحة 
لأحد س حتى ولا لآولئك الذين خوثلوا هذا الامتياز م فى التعويل على 
مثل هدا الكلام . ولو نحن اعتمدناه لنسل » بعد موت الْحندى » شبود 
من كل حدب يؤكدون سعاعهم منه أنه قد ترك أمواله لفلان » مدفوعين إلى 
هذا التا كيد عحض الآهواء والشهوات . ومذه الكمفية لصح ما كان 
لامتوفى من إرادة حقيقية منقلياً رأسأ على عقب . » اه 

؟ - كل جندى له حق الالصاء ولو كان أصم أو أ : 

س ل على أن المراسم الامراطورية لا تخول المنود ذلك الامتياز 
إلا إذا كانوا يعملون فى اليش فعلا ويعيشون ف المعسكرات . أما الجنود 
اتقداى الذين حصاوا على إجازتهم الحرة » وكذلك !منود العاملون الذين إعملون 
وصيتهم خارج المعسكر » فهئؤلاء وأولئك يبب أن يعملوا وصايام وفق الشريعة 


)١(‏ هذه العارة اتداء من ( إذ الأشخاص . . . إلى آآخر !۳ل ) هی تعريب النص الفر نسى 
اذى وضعه أ كارياس ترجة للاصل اللاتينى . لكن بلوندو كان من قبل علق هنا بقوله 00 
لأا ل اللاتیی تمل هده الترجمة کا تمل ترجهة أخرى اعتمددأ هو وریا : 

« وهنا الثبت عكن الوصول إليه بغي ركتابة وبدمود من عير الحنود » . أما الأستاذ 
ار ولان قان رجه وأققی ر چه | ؟ رياس » وقد أشار ( نذه 1Y۹‏ من ار ء اتا ص 5ه ع ) 
إلى وقوع خلاف من العلماء فى ترجة العارة المذ كورة ء مم قال اه على كل حال خلاف غير ميم . 


۱۰٦‏ مدونة جوسةايان 


العامة كغيرثم من المواطنين الرومانيين . بل إن الوصية التى لعملها اجنود فى 
معشکراتہم وفق إرادتهم لا وفق القانون المدنى » لا ستمر اعشارها ”صيحة 
إلا لمدة سنة واحدة عضى بعد تسربحهم . وهنا حصل التساؤل عن وصية 
المندى التوريا شة إذا مات أثناء السنة المذكورة وكان امخاذه الوارث معلقاً على 
شرط لم : تحق إلا بعد مضى السنة» ألا تزال لعتير وصية حندى فتكون 
صحبحة ؟ ولقد أجيس على هذا السوّال بالامجاب . 

؛ س وإذا أوصى رجل وصية غير أصولية من قبل أن يدخل الجندية » 
ثم دخلها » وأثناء وجوده فى الملة العسكرية فض أختام ورقة الوصمة وأضاف ' 
إلا أو حذف منها شيا » أو أظهر وهو فى تلك اله أنه يريد اعتبار وصيته 
السابقة وصية عسكرية » فالواجب القول بان هذا الرجل قد سمح وصيته بإ رادة 
حديدة هى إرادة الجندى . 

هم س وأخيرا » فإن الجندى إذا استسل لمن لن تبناه بطربق الاستلحاق » او 
إذا كان ابن عاثلة فرره وليه» فإن الوصية التى يكون حررها قبل ذلك تعتبر 


مصححة بشبه إرادة جندى جديدة » ولا حور اعشارها قد | نفسخت سيبس 


حور داته . 

5 - وليُعل مع هذا أن هناك شرائع قديعة ومراسم من أولى الآمر قاست 
عل لعب الجندية مهاوه وادءنم فصرحت لبعض اللأشخاص ان يكون لهم 
مال خاص 'طلق عليه شه کس الندبة مجه همه quasi‏ eلcpécu‏ ¥ خولت 
لبعضبم حق الا صاء به وإنكانوا داخلين فى ولاية غيرم . ولقد أفسحنا مدى 
هذه الاباحة فى عرسومنا فاجزنا لابناء العائلة جميعاً أل يوصواء ولكن 
بالكسي المذكور وحده مع اتباع أحكام الشربعة العامة . ويكنى الاطلاع على 
عرسومنا مام الا حاطة بهذا الحق الذى قررناه . 


لن ي 


6 أى بكسه العسكرى أعناء وحوده بالندية . 


الكتاب الثانى س باب ۲إ ¥( 


الاب الثانى عشر 
فيمن أ :يصرح لهم يعمل الوصية 


فأنحة ‏ حق الاايصاء ليس مباحا جميع الناس على وجه الاطلاق . فان 
الاشخاص الذين فى ولابة غيرثم مامز alien‏ لا علكونه. وهذا حك مؤکد 
ل ا قترنت بإذن من هم الولابة علهم ". ولا دستثنى 

نهم إلا من ذكرنام 1 تما » وأوطم رجال الجمدية الذين ثم حت الولاية الأبوية ؛ 
1 ذ اراس الأمبراطورية أجازت هم الإنيصاء يما كسبوه من الآموال وم فى 
الحدمة العسكر , بة . وهذا الحق الاستثنائ لم يشرع ف بادى” الام إلا من كانوا 
قاعين بالحدمة العسكرية . على هذا الوجه شرعه المغمور له أغسطس ثم نيرفا ثم 
الأمبراطور الجليل تراجان . و بعد ذلك صدر أعر من المغفور له أدريان مجعل هذا 
الحق ايضا للحنود المسرحين أى القداعى . وحاصل هذا أن أبناء المائلة أولئك 
إذا تصرفوا بطريق الوصية التوريثية فما كسبوه أثناء الجندية كان هذا الكسب 
ملكا لمن جعاوه وارثا لمم . وإذا ثم ماوا بغير أن يوصوا وم يكن هم أولاد 
ولا إخوة » فإن مالم هذا يؤول إلى رئيس العائلة کا هو مقتضى 
الشربعة العامة . من هذا يهم أن كل الاموال التى يكسبها ابن العائلة 
الجندى اثناء قيامه بالدمة 0F‏ لا يمكن أن بنزعها منه أحد حتى 
ولا ابوه ولا عكن دائى اسه أن سعوها ولا أن تعرضوا لشىء منها . 


)١(‏ يؤخذ ما علق به بلوندو أن قدماء الرومانين كانوا يعتبرون الوصية قانونا حقيقياً ولذإك 
كانت تعمل على د امم التصريعة . ومن هذه الناحية كانت تعتر من مسائل القاون العام 
public‏ 07015 . وعله فلا يستغرب أن إذن لكا عل غبرم لا يصحح وصایام , لان 
كل أحس حالف القانون العام فهو غير حائز . 


م١٠‏ مدوية جوستنيان 


كا أنها بعد موت الأب لا تقسم بين كاسها وبين إخوته › بل تکون لكاسها 
وحده . حقاأ إن القانون المدتى يعد مكاسب الأولاد الذين تحت الولاية ضمن 
أموال انی العائلة » كا اعد مكاسب الارقاء ضمن آموال سادتهم » غير أنه يجب أن 
يستثنى من ذلك الأموال التى تبتى » لأسباب مختلفة » خارجة عن ملكية الآب 
عقتضى المراسم وبخاصة مراسيمنا تحن . وعلى هذا فابن العائلة الذى لا يكون 
له كسب عسكرى ولاشبه عسكرى » إذا أوصى بشیء فوصيته باطلة حتى لو مات 
وهو مألك لشكون نفسه . 

١‏ - كذلك ليس للصّبية ولا للمجانين حق الايصاء . لان الصبية 
معدومو الكييز والجانين فاقدو العقل . ولا عبرة بكون الصى لصير من بعد 
الغا » ولا بآن الجنون يكون قبل موته قد ثاب إليه عقله . عل أن المصابين 
بجنون متقطم إذا أوصوا فى فترة من فترات الاإفاقة فوصيتهم صحيحة . 
وكذلك الوصية التى يكونون قد عماوها قبل أن يصابوا بالجنون تبق عل متها . 
وهذا اس لا ریب فيه ؛ إذ الوصيات وغيرها من الأعمال القانونية متى عت 
حيحة وفق القائون » فالجنون الطارىء بعد عامها لا يوئر فمها . 

؟ س الحجور عليه للسفه ليس له حق الإريصاء . ولكن الوصية التى 
يكون عملها قبل الحجر نستمر' على يتها.. 

ع« - كذلك ليس للأصم ولا للا بج بق آلا يصاء . ونقضد بالاصم من 
لا سمع شيا البتة» لا ذلك الآطرش ااسيء السمع » وبالابيم من لا ينطق 
البتة » لا ثقيل اللسان, الذى يتمتم فى الكلام . لكن تلك القاعذة لا نسرى عل 
إطلاقها . ظإ نه غالبا مابتفق أن رجالاء حتى من الآدباء والعاماء ءفدو ن السمع 
او النطق لأسباب محختلفة لطر عَلتهِم . من أجل هذا راعينا حالم فى مرسومنا 
فقررنا أنه مجو زطم الاويصاء وغيره من الأحمال القانونية » وذلكف الأ حوالا نة 
فالمرسوم » وبحسب الطرق والقواعد اللو نة به .عل أن من أوصى ثم أصيب من 
بعد عرض أو عارض آخر أفقده النطق أو السمع » فو صيته نستمر باقية علتبا . 


الكتاب الثالى ب باب م ١ ١ ١‏ 


4 د لايجوز للأعمى أن يوصى إلا عراعاة الأوضاع المبينة نقائون والدنا 
المغفور له جوستان . 

ه آما الاسير إن وصيته الى يعملها وهو فى دار المرب لا تعتبر حتى 
لو هو رجع إلينا . أما الوصية التى يكون عملها وهو فى وطنه من قبل أن 
بقع فى الاسر فانها تعتير سحيحة إذا دج إلينا » وذلك عقتفضى حق التخطى 
postlimintum‏ > العتبر #رحة ضا ادا مأت 2 الاسر > ودلك عو جب 


شريعة كورنليا . 


3 
ف حرمان الا ولاد من الارث ٠‏ 


اتباع القواعد السابق بيانما لا يكنى وحده لصحة الوصية . بل إن من له 
ابن ى ولابته جب أن سان صراحة ما اذا كان ربل أن يتخذه وارثا له أو 


)١(‏ هنا علق بلوندو عا يا نى : « إن شريعه الألواح الائنى عمر إذ خولت أبا العائلة حق 
التصرف طريق الوصية قد أطلقت هذا ال مق ولم خصصه بأى قد . من کان برد حرمان أقاربه 
أو أولاده أنفسهم من ارثه کان کسه أن عمد إلى أحنى يتخ فى وناور . ولقد كان هذا 
ظلاً زد فی وثعه أن الأموال الى مخلفها أنو العاثلة عند وفانه غالا أ ما يكون أولاده المذ كورون 
ثم الذبن وھا بسعيهم . ولهذا السبب لإ تايث العادة أن حرت عا ياطف من صرامة اليد الذى 
قر رهه تلك الشمريعة » فانتهى الع بالاحتفاظ للاولاد ريع ميراث أبيهم مالم يكونوا قد أنوا فى 
ساوكهم معه عا بوغر صدره إيغاراً شديدا . وهذه النتيجة لم يتوصل إليها إلا تدرجا وبوسائل 
غر مأشرة من المفيد ابتداء أن نل بها وبأم خصائصهها إلاما إجاااً . فأولا لنهم بدأوا تقر بر 
أن كل أصل يحب عليه أن صرح تصر حا ناما إما بإمخاذ الأولاد الذين فى ولايته ورثة له وإما 
بحر مامهم من الراث » وأنه إن ل يفعل كانت وصيته باطلة . وهذا هو محل البحث فى الباب الثالكعهر 
الذى تحن فيه . وثانياً : إن هذا الاستحدات الأول لم يكن ليكلف أبا المائلة سوى مجرد زيادة فى 
الاخراءات الشكلية . انه مازال عو صاحب الول والطول القادر على جر ند أولاده عحرد ٠‏ قوله 
صراحة فى وصيته انه يحرمهم من الميراث . لکن هذا المرمان أصبح من بعد مثارا لخطوة أخرى سے 


١١ ٠‏ مدونة جو ستنان 


بريد أن محرمه من الميراث ؛ فان سكت عن هذا ولم دين كانت وصيته حابطة . 
وهذا الحسوط مؤٌكد لدرجة أن هذا الابن إذا مات حال حياة ابيه الموصى 
فإن الاب المذكور لا يكون له وارث إيصائى » إذ وصيته من مبدأ أمرها لم 
لصح ها وجود' . آما فما يتعلق بالبنات 3 بالفروع 77 أولاد الظهور 
ذكوراً وإناثاً من الدرجة الثانية وما د-دهاء فان الاقدمين ما كانوا يتبعون 
هده القاعدة . بل إن الموصى إذا 0# جع لهم ورثة له أو عن 


حت أ كثر امجاها إلى لب المراد . ذلك أنهم » محجة أن الموصىالذى حرم أولاده من الميراث بغير أسبابه 
لا عكن أن يكون فى سلامة من عقله ٤‏ أحازوا للاولاد المحرومين أن يطلبوا إيطال وصية وألدث. 
لكوتها ائرة خالية من الانصاف والمعروف »2 مبدرة ما على الأب لأولاده من الواحبات . فاذا 
راد امو می أن تفادى هذه القطعة كان عليه أن يتبصر 1 فيترك لكل وأحد من أولاده ریم 
ما يستحقه لو أن الميراث آل الهم أياولة شرعمة كايا 8 . وهذا الريع هو المسمى 
يقر يصة الربع الشرعية . ( وسائل الشكوى من الوصية الحائرة هى وسائل الفريضْة ألشر عة 
مبحوثة فى الباب الثامن عر من هذا الكتاب ) . وتالا : إن أبا المائلة الذى كان بريد ألا يترك 
شا لأو لاده 6 حى ولا هذا الريع ۾ کان لا يزال له إلى ذلك وسيلة أخرى » هى أن تحدم ورئة 
وان و بأموال التركة لمن يشاء ويكلفهم بتنفيدذ هذه الوصاا > فيأوبون صفر اليدين ليس ل 
إلا جرد عتوأن الورثة وهو عنوان لايطعم من جوع .ا لک کن هذا المنفذ تد سدته فى وحه الموصى. 
شريعة فالسيديا الت خولت كل وارث جعلى التق فى ألا ينفذ الوصايا الى يكلف بتنفيذها إلا لغاية 
نلاثة أرباع التركة فقط ( الباب الثانى والعدمرون ) . 

«والحاصل بالايجاز أن الموصى إذا امل ذ كر أولاده بطلت وصيته وأخذوا كل التركه ٠‏ وإذا 
هو حرمهم فعليه أن يبرك لهم الربعم فريضتهم السرعية وإلا طعنوا في الوصية بأنها جائرة فأبطلوها 
وأخذوا كل التركة . وأخيراً إذا هو الخدم فى وصيته ورئة له ولكنه كلفهم تنفيذ وصايا تؤودم 
ذلا نزال مضموناً هم ردم التركة عقتضى شريعة فالسيديا . » انتهى تعليق بأوندو . 

)١(‏ يقول أرنولان إن هذه المسألة كان مختلفاً فيها بين مذاهب الفقهاء ٠‏ فان الفقيه ابوس 
قال : « إن مشاعنا ( أى رحال مذهب السابنيين ) رون أن اتخاذ الوارث الحعلى ,ة بقع الايصاء به 
باطلا ابتداء » ولكن رجال المذهي الآخر ( أى البروكوليين ) رون أن ا مات قبل أنه 
رام بهذا وجوده فى فى العائلة فقد زال الما نم وأصبحت الورائة حانزا استسقاقها وجب ألوصية. » 
م يضيف أرثولان أن رأى السايذين هو الذى رحح وَاحَذ به أولسان و واس ومن نعدعا 
حوستنيان ملا تردد : 

(؟) يلاحظ أرتولان أن الكلام هو عن فروع مولودين وءهوجودين فعلا وقت عمل الوصية: 
وواقعين نحت ولاية الو صى مباشرة بأن يكون هو حدم و*#ورتته الأصلاء لوت الأثهم فى حياة حدم 


الذ كور . 


١١١ ١1 الكتاب الثابى  باب‎ 


حرمائهم » فالوصية عل ىكل حال كانت تعتبر حيحة » وإنما كان طم الحق فى 
الاشتراك بتقدر معلوم مع الورثة الجعليين . وإذا أراد الآياء حرمان البنات أو 
غيرهن من الفروع المذكورين > فا كان علييم أن لصرحوا وأمعاء ال درومين » 
لىكان يكت أن يشير الأب فى الوصية إلى هذا الحرمان إجمالا . 

أما التصريع عمن حرم (يعنى فى صورة وجوبه) فيتحقق بقول الأب فى 
الوصية : « لمكن ابنى تيتوس محروماً من اللإرث » أو بقوله فقط » فى صورة 
ما إذا لم يكن له سوى ابن واحد : د لیکن انى محروماً من الاإرث » . 

١‏ - الفروع الذين لا يزالون أحمالا مستكنة يجب أنضاً التصريع فى الوصية 
باتخاذهم ورثة أو محرمانهم من الميراث . وجميعهم ستوون من جهة أن امل 
متهم سواء أكان ابتأ أم کان مطلق فرع آخر ذكر أو أنثى - إذا سكت 
عنه الموصى ول يبين شيئاً مخصوصه فإن هذا الاهال لا يمنع انعقاد الوصية 
صحيحة » و إا عصوية الل المستكن من ذكر وأنثى قد تحدث من بعد (العنى 
بولادته ) فتئثر فى تلك الوصية وتلغها إلغاء ناما . لهذا فإن المرأة الحامل التى 
كان “يتوقم أن تأت بابن أو بنت » إذا هى أسقطت جلها فلا شىء عنع الورئة 
المعليين من الوصول إلى الورائة . ولقدكانت العادة حرمان الأحمال المستكنة الى 
تكون من الااناث » إما بالتعيين وإما إجالا. ولكن على شرط أنبن إذا حرمن 
إجمالا يودى طن بشىء من المال حتى لا يقال إن الموصى نسيين . أما الآبناء 
وغيرم من الا حال المستكنة الذكور -خرمانهم من الوراثة ما كان يصح إلا إذا 
أشير إليهم بطريق التعبين بأن يقال فى الوصية : « كل ابن يولد لى فهو محروم 
من ميرالى . » 

س حك الأحمال المستكنة يعمل به فى حق من يحلون محل وارث أصيل 
sui heres‏ فيصيروزل م أتفسهم » نوع من شبا e‏ وره أصلاء 
للأصوطم .كا فى صورة رجحل له ابن ولابنه هذا ابن او بنت » فما ان الان هو 
فى الدرحة الأولى » ذله وحده حقوق الوارث الآصيل لأبيه » وإن كان ابنه أو 


١١‏ عشونة حوستيان 


بنته ها معه تحت ولاية واحدة هى ولاية أبيه المذكور. لكن إذا مات الابن 
فى حماة أديه هذا أو خرج من ولاشه بأى سیب » فابنه أو بنته محل عله 
ويكون له حقوق الوراثة الأصيلة » وذلك بشبه العصوبة . وك أن الاب إذا 
أوصى وكان له ابن وجب عليه » لمنع إلغاء وصيته » اركف نصرح جل أبنه 
وارثاً أو بحرمانه » فكذلك هنا ينبغى أن تصرح باتتخاذ ابن ابنه أو بتتابنه وار 
أو بحرمانهما من الميراث » حتى إذا اتفق أن ابنه مات فى حياته وحل ابنه أو بنته 
عله فلا بلنى الخال" منهما الوصية . س ذلك ما نصت عليه شريعة حو نياقملما 
التى جعلت طريقة الحرمان هنا ماثلة للطريقة المتبعة فى شأن الامال المستكنة . 

+ س ليس من الضرورى عقتضى القانون المدنى أن صرح الموصى 
باتخاذ أولاده المحرئرين ورثة أو بحرمائهم من الوراثة . وعلة هذا آمهم ليسوا 
ورة أصلاء ( َ '“. ولكن الا كم رأى أن جيم هؤلاء الآولاد» من ذكور و إناث 
إذا لم بمبعاوا ورله فيازم التصرح بحرماتمم من الميراث » وأن يكون حرمان 
الذكور بطريق التعيين» وأما حرمان الا ناث فيكون فى املة على الأقل . بمحيث 
إنهم إذا صار إهاطم » فلا مم امخذوا ورئة ولام حرموا ء فإن الماك يحجمل 
هم حق وضع ید على أموال التركة ضد ا بكدان الوصة contra tabulas‏ . 

»> س أولادالتبنى ما داموا تحت ولاية متبنهم خكهم حك الأولاد الآتين 
من تكاح شرعى . وإذن فعلى متبنمم إما امخاذم ورثة وإما حرمائهم < êg‏ 
القواعد الخاصة بالأولاد الطبيعيين . لكن متى حررثم متبنيهم فانهم لا إعتبرون 
من فروعه » لا محسب القانون المد ولا عقتضى منشور الا © . وموجب 
ذلك أنهم ما داموا داخلين ف عائلة المتبنى فهم معتبرون أجانب النسبة لبم 
الحقيق » بحيث إن هذا الاب الق تی لا بکون به حاجة إلى امخاذثم ورثة ولا 
إلى حرمانهم . ولكنهم فى صورة ما محرره متبنيهم لعتبرون كالآولاد الذين 
حررثم ابوم الحقيق نفسه ولسرى عام 


. إذ هم ليسوا فى ولاته‎ )١( 


الكتاب التائ س باب ١١ ٠‏ 


ه - ذلك كان مقتغى القانون القديم . ولكنا تحن إِذْ ترو بنا فى هذه 
المادة ورأينا أنه لابنبغى التفريق بين الذكور والا ناث ما دامت الطبيعة جعات 
لكلا الفريقين شأنا فى الانسال استبقاء الجنس البشرى » ورأينا أيضا أنشريمة 
الالواح الاثنى عشر نفسہا كانت دة تقضى بأياولة الميراث الشرعى لاما » وأن 
المكام قد أخذوا فى تشريعهم بحكها هذا لما تروينا ورأينا ذلك » فقد 
بسطنا الآمى وسوينا فى الحق بين الابناء والبنات وغيرثم من الفروع أولاد 
الظهو ر مولودين كانوا أو أحمالا مستكنة » بان قررنا أن هوّلاء جميعاً » محررين 
كانوا أو ورثة أصلاء باقين » يجب التصريم على وجه التعيين باتخاذتم ورثة آو 
بحرمانهم . نحيث إن الاهال فى هذا بكون دائاً من نتاجه إلغاء وصية الاب 
واتتزاع الوراثة من جعلها هي » سواء أ کان هو لاء الاو لاد مولودين فملا آم 
كانوا ما زالوا أمالا مستكنة لما تولدبعد . آما الاو لاد المتبنونفقد ميزنا بينهم 
دزا خاصا أوردناه فى مرسومنا الصادر شان مادة التبنى . 

3 س إذا أوصى أحد الجنود وهو فى تجريدة حربية و صرح فى وصيته 
بحرمان فروعه المولودين أو الاحمال المستكنة » بل سكت ول ببين مع أنه 
لايجهل أن له فروعاً » فإ سكوته يعتبر حرمانا صريحاً فم . وذلك هو 

مقتضى المراسم الاميراطورية . 

ب ل لام والجد 9 2 لاحاجة مهما إلى التصرع باخاذ فروعهما ورثة أو 
يحرماتهم ۽ إذ سكوت الام وغيرها من الآصول الذين م من جهتها حكه فى هذا 
الخصوص ح الحرمان المصرح به من جانب الاب . والحق انه لا يوجدى 
القانون المدتى ولا فى منشور الما ؟ » الذى جعل لمن امل من الفروع حق 


)١(‏ يطلق عليه عادة أسم المد الفاسد . وهو إطلاق منفر مهما يكن موحز الافظ خصوصا 
مق كان هنا الوصهموٌ وا راجا ١‏ لجدة . وإذا رأيتأنا استسلا هذا التمير أحياة فجاراة لمادة . 


وبعض الفقهاء يطلقون أيضاً وصف « الأنى » على الأقارب من جهة الأم « والأبوى » على 
الأقارب من حهة ت الأب »> وعو إطلاف حك و۷ 5 تفيل الأى مشيرك . 


مغونة حوستنيان 


N:‏ مدونة جوستليان 


وضع اليد على أموال التركة ضد كتاب الوصية » ما يوجب على الام التى لا تبعل 
ورائتها لابنها أو لبنتها أنتصرح بحرمانبماء ولا علا جد لآم أن يصرح بحرمان 
ابن بنته ولا بنت بنته . ومع هذا ؤانه لازال الفروع المهملين المذ كورين 


و 4 
معو نة اخری ستبين فبا لعد . 


5 .2 
فى الورثة الحعليين 


كا يصح أن يكون الورئة الجعليون من الرجال الأحرار لصح أن يكونوا 
من الآرقاء » سواء المملوكون لنا حن والمملوكون للغير . ولقد كان رآى ججبور 
السلف ألا يجوز أن نتخذ عبيدنا نحن ورثة مالم عنحهم المرية . أما الآن انه 
عقتضى عر سومنا مجوز اخاذم ورثة حتى ولول يحرروا . ولیس هذا بدعا من 


)١(‏ قال بلوندو إن هذه المعونة هى التظلم من أن الوصية خلت عن الخيرية والمعروف كا 
سيرد فى الباب الثامن عشر . 

(؟) أى الايصائيين الذين 'يتخذون بطريق الوصية . قال بلوندو فى تعليقة له هنا : « إن 
اخاذ الوارت هو رأس الوصية وأساسها . أماكونه رأس الوصية فلا"نه لاد أن دون فى صدرها . 
وأماكونه أساسها نلان كل ما يرد فا من الشروط فهو قائم على ااذ الوارث » بحيث أو بطل 
هذا الا اذ لاسستقيع ذلك بطلان سار مافى ألوصية . » اه والاستاذ أرولان يقول هذا ويلل 
کون الو ارت ا لجع رای الوصية ان « هذا الوارث إعا هو استمرار لشخصية اأوصى القاهو نة 
وأن ما يرد فى الوصية من الشروط والأحكام هو القاتون الذى برسمه اللوصى للوارث ويأمره 
بالسير على مقتضاه ٠‏ ومن هنا كان لابد من الابتداء ببيان الوارث الذى هو استمرار لشخصة 
الوصى والذى تلق إله أوامره . ومن هنا أيضا كانت كل الأوامر حابطة إذا لم يصرح أولا وقبل 
ل عن هو المأمور مها » . م يقول : « ولكن هذا الاحراء كانت تقتضيه طبيعة الأأشياء 
حين كانت الوصية تعمل فى شكل قانون تصدره اللجان التسريعية اللجتمعة » أو حين كانت تعمل 
بطريقة الفمطمة والبيع الصورى . أما جوستنيان فانه وجد أن هذه تقعرات فتهية لا لزوم لها » 
وقرر أن ااذ الوارث الحعلى يصح سواء كان فى رأس كتابالوصية أو فى ذيله أو فى وسطه ». اء 


الكتاب الثابى س باب \ 1١1١6‏ 


اأرأى فانالم نقل به إلا لان أعدل » وللانه من جبهة أخرى كان هو" رای الفقة 
ابتلاسنو س E Atilicinus‏ رو اه بو لص فی مصنفاته الى و ضعا شر حا لکتاں 
ماسو رلوس سأبينوس Massurius Sabinus‏ ولكتان يلو تىوس 219113105 . 
والرقيق لعتبر عبدا لاموصى متى كان له ملك رقبته وإرٺ كانت المنفعة 
لغيره . عل أن هناك صورة لايصح فيها لامرأة اتخاذ عبدها وارثا لا حتى 
وإن هی أعتقته . وهذه الصورة مشار إليها عرسوم أصدره المغفور ها 
سيقير وأنطونين هاك نصه : « العقل يبدى إلى أن العبد المدّنس بجرعة 
الزنا لا محبوز لامرأة المتهمة بالاشتراك معه فى المرعة أن تعتقه قمل المحاكة 
على هذهالتهمةوصدور ال فيا . وإذن فليس هذه المرأة » إذا كانت تملكه » 
أن تتخذه وارثا اء وإن هى فعلت قوصيتها بذلك لانصح . » . هذا. والرقيق 
لعتبر عبدا للغير إذا لم يكن لمر دى فيه سوى حق الانتفاع . 

١‏ - إذا أوصى السيد لعبده بالعتق وبآن يكون وارثما له » ولبث العبد 
على حاله إلى أن توفى سيده » فانه عقتضى الوصية لصير حرا ووارما جربا 
لسيده المذ كور . 

اما إذا اعتقه سيده حال حياته ثم أوصى من بعد بأن يكون وارثما له » فان 
هذا المعتق بكون حرا فى قول الورائة ورفضها . وذلك لانه ل يصر وارثنا 
جبريا ما دام الآمران » الرية والوراثة » لم يأتيا معامن مصدر واحد وهو 
وصية المولى . 

وإذا تصرف السيد فى عبده بعد الوصية فإن هذا العبد لا يمكنه أرنف 
يقبل الوراثة إلا بأمر سيده الجديد . وبقبوله إياها على هذا الوجه يصير السيد 
المديد هو الوارث من طريق عبده ؛ لان هذا العبد إذ حصل التصرف فيه فقد 
امتنع أن يكون حرا أو أن يكون وارثا لسيده.القديم . ولا يجدى أن' كان 
سيده.هذا القدم قد امخذه فى وصيته وارثما مع مليكه حربته . فإن تصرفه فيه 
معناه أنه عدل عما أوصى به من محريره . 


١15‏ مدونة چوستيان 

أما عبد الغير فإنه إذا اتخذ وارثا واستمرت حاله بلا تير » فعليه قبول 
الورانه دامس مسيده . فا ن کان سيده قد لصرف قمه»© سواء فى حماة الموصى 
أو بعد موته » فعلمه قمول الوراثة دامر السيدا مديد . اما إذا هو أعتسق فى حياة 
الموصى أوأعتق بعد وقاته ومن قبل قبولالوراثة » فهو حر فىقبوطا أو رفضها . 

؟ س يجوز امخاذ عبد الغير وارنا ولو بعد وفاة سيده . ظا ن اهلية الاٍلصاء 
لعبيد الغير تتناول العبيد الذين ثم فى تركة من التركات فتسيغ لنا أن نوصی إليهم 
بإرثنا . وذلك لآن التركة التى لم يقبلها أحد بعد" تعتبر تمثلة لشخص ليس هو 
الوارث المستقبل ( يعنى الجبول ) بل هو المورث المتوف . ومن هذا القبيل ان 
العبد الذى لايزال سيده حملا مستكنا 27 يصح لنا اخاذه وارثنا بالوصية . 

س العبد المشترك بين عدة ملاك إذا اذه اجنی وارثا له وكان هې لاء 
الشركاء ممن يجوز له أيضا أن بتخذم ورئةء يحبر الوراثة إلى جيم أسياده إذا 
موہ بقبوطا » ويكون لكل منہم فيها عقدار حصته فى ملكيته . 

4 س للا نسان أن تخذ لنفسه وارثّاً واحدا أو أ كثر من واحد إلى العدد 
الذى بريد . 

ه - جرت العادة الغعاامة باعتبار الميراث وحدة هه تنقسم إلى اثنتى 
عشره أوقية همده 7 » ومقاديرها ھی : نصف السدس ( جا ) 9 السدس 
( )م الربع ( جم ) م الثلث ( حم ) ثم الربع والسدس ( چ ) ثم النصف 


)١(‏ يقول أرتولان ما .غهومه أن هذا ثيل لصداق القاعدة . فان الميراث الذى يول إلى 
ا ل مسشكن » موقوى” أمره حي يواد ال ويقبض البواث » و لى حين ولادنه فالتركة ليس تمضافة 
إل ملك هو بل إنها جارية على حم ملك المورث المنوق ١‏ | 

6 هذا هو اسطلاحهم القديم ؟ تقول عن الآن إن ارطل بم إلى اثنى عشره أوقة 
وإن الفدان الكامل ينقسم إلى أريمة وعسرين قيراطاً وإن اله يتقسم إلى مائة خرش . وسدو 
لان اويا فق بير اانا سسا و يلاد منها يلاد العرب . على أتنا من باب التسهيل 
سنستعمل فى هذا الصدد لفظ « سيم » وكلا د كرناه فهو مقابل لاغظ أوقية ( الذى بالاصل ) . 
أما كلة أس قه أى الوحدة الكاملة فلم نهد فى العريبة للى لفظ مغر د يقايلها ولملها تقال 
كلة (الرطل) الذى لازال مستعملا لن فى مصر وغيرهاءن اللاد وهو ينقسم إلى اثنق عشرة أوقية. 


ی کی ےا 


الكتاب الثاني ف ياب ١‏ 1۷ 


( + ) ثم الثلث والربع ( ج ) ثم الثلثان ( ج ) ثم النصف والربع ( ج ) ثم 
النصف والثلث ( ج ) ثم الثلثان والربع ( +4 ) ثم الوحدة الكاملة ( 4 ) . على 
أنه ليس ازام على الموصى أن يسم الميراث إلىماثتى عشر مهما . بل أن له تقسيمه 

إلى عدد من السسهام أقل من اثنى عشر . فثلا إذا كان هو م يتخذ إلا وار 
واحداً وجعل له ستة سهام » وجب اعتبار أن الأصل الكامل لا يمحتوى إلا 
ستة سام فقط » ما دامت القاعدة أن وراثة الميت لايكون بعضبها بالوصية 
والبعض غير الوصية ‏ إلا ! إذا كان جنديا نان إرادته الظاهرة فى وصيته تعتير 
ويعمل بها . وللموصى أيضا أن إعمل بعكس الصورة السابقة فيقسم ميرائه إلى 
أى عدد يشاء من السهام أزيد من اثنى عشر . 

١‏ > س إذا تعدد الورثة الذين امخدثم الموصى لنفسه » فلا حاجة به إلى لعيين 
نصيب كل منهم إلا إذا كان لا يريد التسوية بينهم . فان المسلم به أن سكوت 
الموصى عن التصرع فى هذا الصدد معناه أن إرادته مستقرة على أن تكون 
أنصبة اللميع متساوية . وإذا عين سهاما لبعض الورئة وبقيت حصة من السهام 
ل ندخل فى التوزيع » قن كان من ل لعين هم من الورثة واحداً فقط » استقل 
وحده ببذه الحصة الباقية » وإنكانوا أ كثر من واحد اشتركوا فيها معا . أمأ 
إذا كانت كل السهام اللتى قسم الما الميراث قد وزعت جميعها على لعض الورنه 
وم يبق مها شىء لأورثة الاخرين » فان الذين حصل التوزيع عليهم لا اخذون 
سوى نصغ الميراث » والنصف الآخر يكون لمن لم تعين مى أنصباء واحداً كانوا 
أو أكثر . ثم إنه لا عبرة بان يكون الوارث المتروك بلا نعيين نصيب له قد 
ذكر امه أولا أو آخرا أو فى الوسط » مادام المعتبر أن الحصة التى ل توزع (© 
تكون له ىكل حال . 

7 لننظر الآن ماذا يكون الك إذاكان جيع الورثة قد عينت طم 

)۱( کان الكلام هنا راحم إلى الصورة الأولى صورة بقاء سام لم «وزع فى الرآد 
تموض . فليتأمل . 


۱\۸ مدوخه چوستیان 


أنصباء من سهام الميراث وبقيت حصة من السبام / نعط لأحد . كصورة ما إذا 
اخذالموصى ثلاثة ور“اث وعين لكل مم الرلع ف مير أنه . فى هده الصورة 
لا خلاف فى أن الربع الباق بلا توزيع برد على الور" اث الثلاثة فياخذ منه كل 
واحد ما يناس أصل حصته . فنى صورتنا هذه يجرى الام رک) لو كان الموصى 
قد اتخذ كل واحد من الثلائة وارما له يحق الثلث . أما فى الصورة العكسية 
صورة ما إذا كان الموصى وزع أنصباء مموعها يزيد عن أصل الميرات فإنكل 
وارث بتحمل عول نصيبه نسبياً » بحيث لو فرض أن الورمة المعليين أربعة مثلا 
وقدأعطى الموصى اكل منهم ثلث ميرائه فان نصي بكل منهم يعول إلى الرلع » 
ولعت ركان هذا هو ما قرره الموصى . 

م إذا قىم الميراث إلى اثنى عشر سهما وكان التوزيع يزيد عن هدا 
العدد » ثم بتى بعد ذلك وارث ل يتقرر له نصيب » فان سهام الميراث تعتبر أنها 
لاائنا عشر فقط بل مضاعفها وهو أرلعة وعشرون » و«اخذ ذلك الوارث منيا 
العدد الذى يبت بعد الموزع لتكلة الآربعة والعشرين . والح يكون كذلك 
إذاكان التوزيع قد استنفد أربعة وعشرين سهما 7" . وكل الأنصباء تحول من 
بعد إلى الوحدة الاساسية التى سباعيا اثنا عشر . 

٩‏ س امخاذ الوارث جوز أن مكون ملنحزازاو مُعَلَقا عل شرط » ولا جوز 
أن يكون لآجل معلوام أو من بعد أجلمملواة. أى لا جوز للتوصى أن يقول 
مثلا : « جعلت فلاناً وارثاً إلى مدة حمس سنوات من وفاقي » أو ابتداء من 
تار كذاء أو جعلته:وارثا إلى بارخ كذا » فان قاله بطل الأجل وكان امخاذه 
الوارث المذكور تاجزا ؛ 

٠‏ - فى التوريث الجعلى تعتبر الشرط المستحيل الوقوع غير مكتوب 
وكذنكق الوصية المقيدة rمناuناروم‏ وعم[ _والاستكان الوصاكى والاعتاقات . 


)١(‏ ای يعتبر أن الميرات هو ستة لاون ہما (.ثك الاثى عثرت) ويكون لن يسن له 
نصس مقدار الأسهم اللكلة للتة والثلائين دع ما صار نوز يعه 8 


الكتاب الثابى ‏ - باب ١١‏ ا 


١‏ - إذا اقترن التوريث ال جعلى بعدة شروط فان كانت انضامية ( يعنى 
متعاطفة عطف جع )5 إذا قال :«إذا حصل كذا وكذا»» آرم وقوعباجيعا حتى 
بشت المق فى الارث . أما إذاكانت نخييرية ( يعنى متعاطفة بأو )5 إذا قال : 
د إذا حصل كذا أوكذا »» فان وقوع أىالاعرين یکن لشوت‌الق المذكور . 

. س يجوز لموصى ان يتخذ لوراثته اشخاصا لم يرهم قط من قبل‎ ٠ 
كأن يتخذ أولاد أخيه المولودين فى إحدي البلاد الأجنبية . وهذا الضرب من‎ 
. جهل الموصى لا يبطل عله‎ 


الياب الخامس غشر 


(4) . 5250 
الاحلال الاعشادى ی الاستحقاق Substitution Vulgaire‏ 


الل 277171617 1197 


يجوز لاموصى أن مجبعل وراثته فى عدة درجات يحل بعضها محل البعض عل 
وجه التعاقب والبدلية . كأن يقول فى وصيته : « إذا ل رثنى فلان يكون فلان 
وارلى » » وأنيناقلهكذا كينها أراد وأن لعمد آخر الآمر » من با بالاحتياط » 
إلى عبد ماوك له يجمل فيه وراثته فيكو زلههذا العبد وارثا ضرو ريا (يعنىجبريا) . 

١‏ - يجوز إحلال عدة أشخاص ف الوراثة حل شخص واحد أو شخص 
وأحد محل عدة أشخاص أو واحد محل واحد أو جعل” يع کل لعصهم 
محل عض . 

إذا صرح الموصى بإحلال وأرثاثه المعليين إعضهم محل لعض » 
وكانت انصباومم غير متساوية » ول سين 5 تكون مقادير الانصباء 
فى حالة الحاول » لمعتبر أنه أعطى هى مثل الأنصباء المعينة طم 


 روهخلا أى الخارى عادة ين‎ )١( 


أصلا © . وهذا هو ماتقرر فى أمر صادر مر ٠‏ _ المغفوار له أنطونين . 
احل محل هذا الوردث شخصا أجنبيا » فقد قرر المغفور فا سيقير وانطونين 


أن هذا الأجنى يكون له الق فى تصيبهما ججيعا . 
¢ — إذا كان الوارث الذى امخذه الموصى هو فى الواقع عبدا ماوكا للغير 


كان الموصى محسبه حرا أباعائلة » وقد ذكر فى الوصية أنه عند عدم أخذه الميراث 
يكون هذا الميراث لمائيوس » فنى هذه الصورة إذا حدث أن العبد المذكور 
قبل الورائة باعر سيده فان ماقيوس لا يحرم من الاورث بل يكون شري 
فيه بحق النصف . ذلك بأن المأخوذ به فى صورة الوارث المعلى الذى يمل الموصى 
أنه خاضع لسلطة غيره هو أن عبارة « إن لم يصر وارثنا » معناها : « إن لم يصر 
هو أهلا للوراثة بذاته او لم ير الوراثة إلى غيره » . أما بالنسبة لمن كان الموصى 
محسمه حرا أبا عائلة فان تلك السارة کرک مراداً يبا : « إن بكسب هو 
الورائة لنفسه أو لشخ صآخر بقع هيو من بعد تحت سلطته 27» وهذا هوماقرره 
تيبير فيصر مخصوص عبده با رتينوس . 


)١(‏ يقول أرنولان فى تعليقه على الفقرة السابقة رقم ١‏ : إنه فى هذه الصورة ترجم أنصباء 
من أبوا الوراثة فتضمْ إلى أصل أنصباء من قبلوها وتقسم يينهم على نسبة أصل مقادير أتصبائهم . 
وهذه الاضافة ليست محتومة بل لكل منهم أن برقش هذا الاحلال » لله معتير جعلا حدساً 
¥ يارم إلا بالقبول » ومع رفضه لياه يق وارلا ( يعنى بنصيبه الأصلى ) . 

(9) موحذ- من شرح أ كارياس هذه للسألة أن فكرة الواضع می أن الموصى ما دام كان 
بحسب الوارث العلى حرا أبا عائلة قان قوله « إن لم يصر وارثا » لا ككن أن يكون مراده ي 
سوى : ( إذا لم يكسب هذا الوارث المحعلى الو رانة لنفسه أو لشخص آخر يقم هو من بعد نحت 
سلطته  )‏ وأنه إذا كان الوارث الجعلى عبداً عند تحرير الوصيةوقد استمر فى ملك سده إلى أن 
قبل الوراثة بأمره فإنه استحال أن يكسب الوراثة لنفسه مادام الرقيق لا بكسب لنفسه شيا . 
وبهذه الثابة يكون شرط الوصية بالمنى الذى أراده المومى ( يعتى عدم كسه الوراثة لنفه ) 
قد محقق ويتحققه التفلت الوراثة ل اقوس . ولكن »> من ناحية أخرى » با أنغلط اللوصى فى 
صفة الوارث الجعلى لا يفسد الجعل » فالمبد الم كور لا يجوز حرما» من الميراث . وهذا الوضع 
الذى يجعل لايوس حتا وللمبد أيضا حقا » يفتضى اشترا كهما فى الميراث وتنصيفه يبا . آم 
وقول أ كارياس هنا يوافق ما صرح به أرنولان فى تعليقه على هذه الفقرة . 


الباب السادس عشر 


الاحلال فى استحقاق الصغار Substitution Pupillaire‏ 


إذاكان للموصىأولاد صغار یو لایته فله أن يعين من يحل محلهم فى الاإرث » 
لا على الوجه السابق بيانه خسب » أى على وجه أن أولئك الصِغار إن ل نصيروا 
ورثة لهكان الغير الذى يعينه هو الوارث له » بلفوق‌هذا يصح أن يكون التعيين 
1 وجه أن أولئك الصبية حتى و ان صاروا وارثين فعلا ولكنهم توفواوثم 
لابزالون قصّرا » حل" الغير المذكور محلهم فكان وارثا لم أيضاً . وذلك كن 
يقول الموصى : « إلى جعلت تيتوس ابنى وارثا لى »فإذا لم يصر وارثاً لى » 
أو اذا مات وهو لا يزال قاصرا تحت الوصاية » فاإزسييوس يكو نهو الوارث » » 
فنى هذه الصورة إذا الابن لم يرث ”2 فالوارث يكون هو الشخص الذى احله 
الآب مله . أما إذا كان الاين قد ورث فعلا ولكنه مات قبل الباوغ فين من 
أحله الآ عله بكون وارثاً انضاً لهذا الابن المتوفى نفسه؛ إذ العادة قد جرت 
بأن أبناء العائلة إذا لم يبلغو! السن التى يصح فى فيها الاريصاء فرن أبام يكون 
له الاريصاء بالنيابة عنهم . 

و س وإنا أخذا عثل العمل المتقدمة قد أدرجنا ضمن مموعة قوانيننا 
عرسوما قررنا فيه أن م نكن له أولاد أو فروع أخرون » ذكور أو إناث من أية 
درجة » وكانهؤلاء الآاولاد والفروع مصابين با جنون » فاإن له » وإن كانو بالغين » 
أن محل بعض أشخاص محلبم فى الميراث » قياسأً على حقه فى الارحلال محل 
الصغار . على نهم إذا ثاب اليه عقلهم بطل هذا الا حلال كل ما ببطل الا حلال 
حل الصغير عجرد وصوله حد الباوغ . 


سس ا ل زد 


1 أى مان مات قل أسه مثلا‎ )١( 


1۲ مدو هه چوستتیان 


؟ - وعليه كنى صورة وجود إحلال وصالى محل صغير » حصل بالكيفية 
الم كورةآتفاء بعتير کا ن هنا و صان أحداها صادرة من الاب والاخرى 
كنبا صادرة من الان ها امخذ لنفسه وارثا ؛ أو على الأقل يعتبر أن هناك 
وصية واحدة ولكنها منصبة على «وضوعين أى راجعة إلى ورائتين فى آن . 

م س إذا خشى الموصى أنه إذا مات وابنه قاصر فرعا تعرض لامكائد لوكان 
اسم من أحله عله معروفاً » فعليه أن يجعل الاإحلال اعتياذياً كالمألوف وأن 
لصر م علنا بهذا ويد”ونه فصدر ورقة الوصية ؛ وآما مسالة إحلاله وارثا آخر 
حل الصبى فى صورة ما إذا مات الصبى قبل الباوغ بعد أن كان قد صار وارثاً _ 
هذه المسالة يدونها على حدة بالجزء الأسفل من الورقة ثم يطوى .هنا الإزء 
ويسلك فيه خيطا وخم عليه بشمع مخصوص » مع التنبيه فى صدر الورقة إلى 
أن فتح هذا الجزء الأسمل حرم ما بتى ابنه قاصرا عن درحة الباوغ . هدا ومن 
البديبى أن هذا الإحلال محل الصغار لا كنع من سحته أن يكون مكتوبا 
بصحف الوصية بكيفية ظاهرة فى نفس حزئها الذى يدون فيه الموصى اتخاذ 
الوارث لنفسه » وإن كان فى هذا خطر عل أولئك الصغار . 

>5 تعبين الموصى من يحل محل أولاده الصغار » فيكون وارثا لم » ليس 
مقصوراً على صورة امخاذه إياثم ورثة له وموتمم قبل الباوغ بعد أن صاروا 
ورثة بالفعل » بل إنه يجوز أن بحصل أيضا فى صورة حرمانه إيام من الميراث . 
وق صورة الحرمان هذه فكل ما قد يكون الولد ععلكه من مال أنى إلبه 
من لعض الاقربين أو المحبين بالتوريث أو بالوصية ببعض المال »ه1 أو بالطبة ‏ 
كل ذلك يكون للہدیل الذىاحله الموصى محله وجعله وارثاً له . وکل ما ذكرناه 


)١(‏ عبارة وفى صورة الحرمان . . . إلى آخر الفقرة هى ترجة تكاد تكون حرفية تصوص 
أ كارياس وبلوندو وأرتولان . والحمج الوارد بها صارم . ولعل صرامته هى الى حعات الفقهاء 
#تلفون فى تأويله کا أشار أ كارياس إلى ذلك . أما بلوندو وأرتولان فلم يعلق أى منهما عليه › 
وأعلهما قد وجداه نتيجة طبيعية لنظام العائلة الرومانية ولقوة ولابة الأب الواسعة للدى . 


الكتاب الثانى س باب ١١‏ ۳ 


بشأن الاإحلال مح لالفروع المتخذين وراثا أو الحرومين ينطبق أيضا على الأحال 
المستكنة . | 

ه - ليس لحد أن يوصى بالنيابة عن فروعه مالم يوص ألضا بالاصالة 
عن تفسه ء لآن وصية الصغير معتبرة جزءا من وصية اللاب متما طا. فالاتصال 
بينهما متين لدرجة أن وصية الآب إذا بطلت بطلت هى أيضاً . 

د - لاموصى أن يمين لكل ولد من أولاده بديلا يخلفهأو ألا يحل أحداً 
إلا حل من يتوف آخرم جميعاً وهو لا.يزال قاصراً . وهو يعين لکل ولد بديلا 
مخلقه » إذا كان يحب ألا عوت احد منهع من غير أرك يوصى . ولعين 
البديل لآخرم وذة فقط » إذا فضّل أن يدع أحكام الورائة الشرعية تاخذ 
چراها بينهم . 

۷ س يكون تعيين يديل الولد إما باسمه كان بقول الموصى : « عينت 
تيتوس » مثلا ؛ وإما بعبارة عامة كقوله : د كل من يكون وارثأ لى » . وإذا 
حصل الاستخلاف بالصيغة الثانية ينه عند موت الصغير يكون ججيع الورثة 
الذين امخذه المورث لنفسه وقبضوا تركته فعلا شركاء فى ميراث الصبى كل بقدر 
الحصة التى حعلت له فى وراثة الموصى . 

م جوز تعيين البديل للصغير الذى لم لغ بعد اربع عشرة سنة » 
وللصغيرة التى ل تبلغ اثنتى عشرة سنة » ومتى با أمهما السن المذكورة سقط 
الاحلال . 

٩‏ س إذا جعل الموصى وراثته لشخص اجن أو جعلها لابن له بالغ » فاٍنه 
لا يجوز له أن بعين بديلا ليكون وار لاما إذا مامات اما خلال مدة 
معلومة تمحضى من وقت صيرورته وارثأ للموصى وحائزاً لتركته بالفعل . بل كل 
ما يحق لذلك الموصى إا هو أن يكلف بطريق الاستثان وارثه الجم> أن يعطى 
تلك التركة كلها أو بعضها لشخص آخر . وسنتكلم على طبيعة هذا الحق 


ف موضعه . 


طرق إلغاء الوصيات 


متى بحت الوصية وفق الاصول ذانها تستمر صحيحة إلى أن سقط أو تلغو . 
١‏ تسقط الوصية إذا طرأ علما هى ما يفسدها » بيا الموصى باق عل 
حاله الأولى بلا تغير . ومثال هذا أن يكون الموصى بعد عمل الوصية قد تبنى 
بام الامبراطور شخصاً مستقلا بشئون نفسه » أو تبنى بمجلس الماک » وفق 
عرسومنا » شخصاً نحت الولاءة الآبوية . فنى هذه المالة نسقط الوصية ؛ لآن 
حدوث هذا التدنى دشب هكون الموصى قد ولد له عاص وارث اصيل 207 . 
؟ ‏ إذا عمل الموصى وصية نانية سحيحة سقطت وصيته الآولى » سواء 
تت له هذه الوصية الثانية فعلا بوارث أم لا ؛ إذ يكت أن تعمل بمحيث يكون 
إتيانما بالوارث أعراً إمكانياً . وعليه فا ذا كان الشخص الذى جعله الموصى وارثنا 
فى الوصية الثانية لم يرد قبول الوراثة » أو إذا مات فى حياة الموصى » أو إذا 
مات بعده ولكن من قبل أن يقبل الوراثة » أو إذا كان الشرط الذى علة#ت 
وراثته عليه لم يتحقق » فن ىكل هذه الصور عوت أبو العائلة الموصى من غير 
وصة ؛ لان وصدته الاولى سقطت بوصيته الثانية فصارت لاح طهاء ووصيته 
الثانية صارت معدومة الآثر لآنها ل تأت له بوارث . 


)١(‏ قول أرنولان ما حاصله إن المامب الو ارت الأصيل حو كل من كان داخلا حت ولاه 
الموصى مساشرة دون بو سط غيره ٠‏ م يقول إن حدوت عاصب وارث أصيل بعد حمل الوصية 
مقطبا » وإن هذا بحدث فى صور عدة ذ كرها > ومنها أن نود للموصى ابن أو بنت بعد حمل 
الو صة > وما أن عوت ابن لاموصی أو صل محر بره فبيق ان هذا الان واقمأً بحت ولاءة 
الموصى مباشرة فيكون عاصباً وارئا أصيلا لبده الوص » ومنها صور أخرى ذكرها وش من هذا 
القين »> وفها كلها تسقط الوصة . 


التکاب الكانى — باب e ٠۷‏ . 


سب ل من عمل وصية اولى سحيحة إذا عمل من لعد وصية ثانية سحيحة 
أنضا » إن وصيته الاولى سقط ولو انه فى الثانية ل تخد الوارث إلا لاشياء 
معينة بالذات . وهدا ما صدر هامس المغفور لما : سق و آلو قن . ولقد 
استحسنا أن ننقل هنا عيارات هذا الاس لما فهامن زيادة التوسع : « من 
الاميراطور بن سيير وأنطونين إلى كوكيوس كامنيوس . الوصية الثانية > وإن 
يكن الوارث المعين فها قد جعل وارثًاً لأشياء معينة بالذات » يجب اعتبارها 
حيحة کا لو كانت خالية عن ذ ك کر بتخصيص الوارث بالاشياء المعيئة المذكورة . 
غير أن هذا الوارث لايكون له إلاتلك الأشياء المعينة أوما يكل الربع المغروض 
له عوجب شريعة فالسيديا . وعليه رد التركة إلى الوراث المعينين بالوصية الآولى 
نرا لا تقرر فى الثانية من بقاء الا ولىعل صحتها » اه . وعليه فالوصية الأولى » 
حى فى هذه الصورة قد سقطت27 . 

تلغو الوصية أيضأ فى صورة أخرى هى صورة ماإذا طرأ على الموصى 
ما لستوجب حور ذاته . ولقد بينائى| لكتا ب الأول متى جع ا هدا . 

سسا إذا أصيس الموصى مور فى ذاته فوصيته يطلق علا عللها آنا صارت 
غه اقيق ا ی . وإلاافهذه الكلمة نهسمهأ لصح 
إطلاقها على الوصية التى تسقط أو التى تقع ْ من أصلها باطلة . كا انه لا مالع عنع 
من إطلاق لفظ « ساقطة » عل هذه الوسية اتی نحت من ميدأ الاس عم ته 

: بتحصل مما ذاكره أ كارياس فى شرح هذه السآلة ما يأنى‎ )١( 

إن أعس الامبراطورين إذ قرر صحة الوصية التوريثية الثانية وأنها شمولية وأن التخصيس فيها 
بعش الأعيان هو الباطل -- إذ قرر هذا فقد أصبح الموجود وصية نوريئية شامله بهد وصية 
«وريثية أولى شاملة ؟ فالثاتية تسقط الأولى ح0 . وهذا هو ما سيقت الفقرة لاماته . وذ كانت 
لثانية تنس صراحة على أن يكون للوارث بعض لأعيان کا تس على بناء مفعول الأولى ع'فالوارث 


کان الومى صرح له يد" مسین منها قهو أذ هذا العیء وما یکل ل فرضه الصسرعى وهو 


ا وا 5-1 ماتقرر فالوصية لاا لابن 9 


١‏ بدو چو 


لنت بعد” بسبب حورذات الموصى . ولكن عا أنه يحسن'استعال لفظ خاص 
لكل صورة خاصة »فان الوصيات التى لم تنعقد صحيحة من مبدها أطلقوا 
علمها اصطلاح الماطلة انو 1 lal «< non jure factum‏ الى عقدت حه 
اتداء فقد اصطلحوا عل القول بان بعضبا صار لاغياً ةة والبعض صار 
ساقطأ rupta‏ . 

+ س عل أن الوصيات التى عت صحيحة ابتداء إذا صارت لاغية انتها 
بسبب حورذات الموصى » فا نما لا لصير مجردة من كل آثر تجرد مطلقاً. . بل 
إنها متى كان علها أختام سبعة شهود إن الوارث المعين عقتضاها له أن يطالب 
إو صح يده على اموال التركه جس كتآب Secundum Tabulas 4ıne gl‏ > 
بشرط أن الموصى يكون قد توفى وهو وطنى رومانى مستقل بشئون س : 
أما إذا كانت الوصية صارت لاغية لكون الموصى فقد جنسيته الرومائية 
أو حربته» أو كان قد سلٍ نفسه لمن تبناه استلحاقا ومات وهو تحت ولاية 
متبنيه » فاإن الوارث المعين ها لا يكون له حق المطالبة بوضع يده على أعيان 
التركة بحسب كتا الوصية . 

۷ س لا تبطل الوصية نجرد أن الموصى قد بدا منه ما يفيد رغبته فى عدم 
تماذها “ . قن عمل وصية أولى ثم شرع من بعد فى تمل وصية ثانية ولكن 
الموت أدركه أو عدل هو عن فكره فلم يتمم مشروعه » فان المعفور له 
برتينا كس فى عرضه لبعض القوانين وضع بياناً انتهى منه إلى التقرير بان 
الوصية الآولى نبتى على تما و تفاذها ما دامت الثانية لم .نتم عملها وفق الآصول» 
وما دامت الوصمة غير التامة باطلة بطلانا للاشك قمه . 


)١(‏ يقول أرنولان ما حاصله أن تيودوز قرر أن الوصية تبطل بعد عشر سئوات من ناريخ 
عملها ولسكه جو ستنان أصدر مر سو ما حاء قه أن ګر د مضى هده المدة لا يك لاعتار الو صية 
لاغة وإعا يشترط مع مضى هده الدة أن يكون الموصى قد صرح أمام ثلاثة من الد ود أو ورقه 


رسمية أنه عدل عن هذه الوصية . 


ال کناب اثای س باب (TY \ A‏ 


۸ س وقد ورد ق الہیان المد كور ضا أن الا ميراطور برفض تركة من ل 
بعينه وارئا إلا خدمة لدعوى قائمة » وأنه دستنكر الوصية التىحصل امخاذه فيا 
وارثا لستر ما يها من العيوب القانونية » وأنه على الجلة لا يقل أية وراثة جعلمة 
تحصل شفويا بقول علنى » أو حصل بالكتابة ولكن تكون معدومة القيمة 
القانونية . وغالبا ما أصدر المغفور فما سيقير وأنطونين أوام بهذا المعنى 
قائلين : إننا وإْلم نكن داخلين تحتسلطة القوانين إلا أنا مم هذا نريد أن نسير 


ق امورنا على موجبها . 


الباب الثامن عشر 


1 ۰ )0 
ق ١‏ لو صأناأ المارة Testaments inofficlieux‏ 


أن حرمان الأصسول لمر وعېم من راث »أو إهاطم 0 #جير] مأ بقع 
و الاهال ويعتبرونه جائرا » يكون م رفع دعوى تسمى « دعوى الوصية 
الجائرة » يبنو نما عل أن الموصى لم يكن حين الوصية فى سلامة من عقله . لايعنون 
مدا أنه كان حينداك مجنو نا حقيقة ولكن لعذول أن وصيته و إن كانت #صحة 

. الأصل اللاتبى »> ومثله افر نسى » معناه : ال لا إنصاف فها ولا معروف‎ )١( 

)۲( قول يلو يدو : إن جو ستيان صدو مر سو مأ حديدا رقم ه ١ ١‏ حاء فيه :س« قد اسحةرت 
إرادتنا عل أن الأب وألآم والحد والحدة والحد الا والحدة الثانة لا جوز هم من الآن فصاعدا 
أن محرموا أناءثم أو باتهم أو فروعهم الآخرين من اليراث ولا أن مملوا ذ كر إلا إذا كانوا 
قد عرفوا فمهم اللوم والجحود » وبشسرط أن بين الأصول المذ كورون فى وصيتهم الأسباب الق 
حلمم على نسية الجحود لأولئك الفروع . على أن المحود قد يكون له أسباب مسوغة تكفلت 
ايا سامها . » 


هج ؟؟ مدوية چوستنان 


انها جاءت مخالفة لما توجبه التقوى وصلة الرحم ؛ إذ لو قیل إنه کان مجنوناً حقا 
لما كانت الوصية إلا باطلة . 

١‏ حق الطعن بالجور ليس للأولاد وحدم فى وصية أصولم »> بل إنه 
ول أيضا للا صول (© فى وصيه فروعبم ٠‏ ما الاإخوة والاخوات فان 
المراسيم لا تتفضلهم على الورثة الحعليين إلا متى كان هو لاء الورثة من الأشخاص 
ذوى السيرة الشائنة . أى أن الاإخوة والآاخوات ليس طم الدعوى على كل وارث 
بوجه الاطلاق . أما من عدا الاخوة والاخوات من الأقارب فلا يجوز لمم رقع 
تلك الدعوى ولا ان لظفروا منها بشىء إن ثم رفعوها . 

س عل أن الآولاد» طبيعيين كانوا أو متبنين » عل التفردق الوارد 
عرسومنا » لايجوز طم رفع دعوى الوصية الجائرة إلا إذا عدموا كل سبي لخر 
لوصول إلى أموال المتونى ؛ لآن م نكان منهم له سبب آخر للحصول على التركة 
كلها أو عضا لا جوز له رفع دعوى الور . وللا حال المستكنة أيضا رقع تلك 
الدعوى إذا عدموا كل حق بتمسكون به للنيل من تلك الأموال . 

م« لكن ماذكرناه آنا مبنى على افتراض أن الموصى لم يترك بوصيته 
شيا مطلقا للا قارب المذكورين . وهذا هو مبتی مرسومنا الذى راعينا فيه 
ما للطبيعة من حرمة . أما إذا جعل لم فى إميراثة نصيبا » مها يكن ضئيلاء 
أوترك لم شيا من أمثواله أياكان » فا ن دو ئآ لور لاتقبل منهج » وكل مايكون 
طى إعا هو طلب ما يكل لم الاب اذى هو فرضهم الشرعى بعد تقديره ععرفة 
رجل من العدول الأاخيار -- إيكون فى ذلك ولو يحصل التصّرع فى الوصية 
هذا التكيل . 

إذا قبل الوصى بالنيابة عن الصغير شيا آبلا لهذا الصغير بوصية. 

: ا يأتى‎ ١١ يقول بلوندو إن جوستنيان!نض ف الثاتِ الرابع من عرسومه الجدلد رقم‎ )١( 


« إنا ترمد منع الفرع من إهاله أصولة*وحرماهم من الأموال اطائر لة“التصرف فيها بطريق 
الوصية » مالم يكن ذلك للا سباب الى حددثاها وبصرط أن يذاكرها ذل كالفرع نى كتاب الوصية . » 


الكتاب الای س باب ١۸‏ 8 ؟ ١‏ 


من أبيه هو ( يعنى من ألى الوصى ) » وکان أبوه هذا ل بترك له هو شیا » فان 
له رغما من ذلك القبول أن يطعن بالجور فى وصية أبيه المذكور . ظ 

ه - وبعكس هذا إذا رفع الوصى دعوى جور الوصية بام الصغير لعدم 
إختصاص هذا الصغير ذيها بشىء » فا نه إذا خسر هذه الدعوى لايزال له حقه 
الحاص فى طلب المال المعين الذى يكون الموصى قد خصصه له هو بالوصية 
المذكورة. 

٠‏ س وعليه فان الوارث الشرعى الأصيل لاوز منعه من دعوى جور 
الوصية إلا إذا كان قد حصل على فريضته الشرعية وهى الربع » سواء أكان هذا 
باتخاذ الموصى إياه وارثا ء آم كان بالوصية له ببعض المال وصية مباشرة ووه: 
أو وصية استئانية »أم كان بهبة بسبب الموت 27 أو بهبة مما يمحصل بين 
الاحياء 27 فى الأحو ال الخاصة الممدئة عرسومنا أو مشار اليها فى المراسيم 
الاخرى . 

ب ما ذكرناه بشأن فريضة الربع عرادنا به أن هذا الربع يكون جيم 
الورثة الذين هم حقالطعن بالجور » واحدا كانوا أوأ كثرمن واحد . فا ن العريضة 


ص ركم واحد للجميع فا دا لعددوا أكتسموه erz‏ دنسب ةحقو قهي ‏ 1 


- أى بالرقى‎ )١( 

(؟) قول بلوندو : إن چوستنیان نص فى الاب السادس هن مرسومه الجديد رتم ١١6‏ 
عا بای : « لا وز للا صول أن مهملوا فی وصيبهم ذكر أولادم ولا أن حرمو من المراث 
حت ولو أوفوا هم فرضهم السرعى » وهو الربع منطريق الحبة أوالوصية المباشرة أو الاستثأنية . 
وإذا لم براع كل هذا فان الوصية تكون باطلة من حهة اتخاذ الوارث الحعلى . أمامن جهة ما يكون 
مها من الوصايا ببعض الال وغير ذلك من الأحكام فالها تكون صحة نائذة . » 

. (۳) يقول بلوندو إن چوستنیان أصدر مرسوما جديدا رقم ١4‏ جاء بالباب الأول منه مايأنى : 
< إذا کان للااب أو للام ولد واحد أو ولدان أو لابه أو لاد أو أ بعة وجب أن ترك ھم ا 
راث لا ربعه فقط کا كانت عله الحال فى المأضى . أما إذا كان لاما أ كثر من أربعة أولاد 
قدي أن ترك / أصف أهو ال التركة خالصاً . » 


١+‏ مدو به جو ستتبان 


فی صفات الورثة والفرق دهم 


الورثة إما ضروريون وإما أصلاء وضروريون وإما أجانب . 

١‏ س الوارث الضرورى هو العبد الذى مجعله سيده وارثا له . ووصقه 
بالضرورى آت من أنه عجرد موت سيده بلصير حرأ ووارثا جبريا له » أراد 
أو ل يرد . وهذا فان الاشخاص الذين ,يتشككون فى كونهم موسرين أو غير 
موسران » جرتعادتم ر وارثا » اماف ىالدرجةالاولى وإماقالثانة 

وإمافى الآخيرة . وذلك شكرة ة أنه إذاكان علا مورث ديون لإحصل الوفاء بها » 
وضع الدائنون يدم على أموال التركة أو باعوها أو تقامعوها باعتبارها أموال 
الوارث . وبهده المثابة يتفادى المورث الموصى التسميع به فى هذه الاجراءات . 
ولتعويض العبد عن هذا الآذى يكون له أن يحتفظ لنفسه عا كسبه من المال 
نعد وفاة مولاه » بحيث أن تركة المولى إذا م تف بحقوق الدائنين فليس م أن 
برجعوا على هذا الك الخاص لثىء . 

؟ س الورثة الاصلاء الضروريونثم الابن والبنت وابن الان وبئت الان 
وغيرثم من الفروع الذين يكونون فى ولايه المورث عند وقانه وإن سفالوا . 
على أنه كما يكون ابن الابن وبنت الابن ورثة أصلاء لا يكنى أن يكونوا فى 
ولايه جدھ عند وفاته » بل يجب أن يكون آبوم قد اتقطعت عنه صفة الوارث 
الاصيل فى حياة أسه 6 ان كو مأت ف حماة أنه و عقارق تند محرر من 
ولابته بای سبب كان . فنى هذه الالة يحل ابن الابن أو بنت الابن محل أبسهما . 

و إطلاق ۳ دالورثة الأصلاء» عل لاء علته انم من اهل الات وأنهم كانوا 

فی حماة نهم ثبنظر إلهم اما م شركاء له فى الماك . ومن أجل هذا نان 


الكتاب الثآنى - باب و١‏ ۳۱ 


المورث إذا توق عن غير وصية توريثية كان فروعه م أول المستحقين لميرائه . 
وإطلاق وصف «الضروريّين» علهم أيضاً علته أنهم سواء أرادوا الوراثة أو لم 
بريدوها لت هم بطريق الوصية أوشرعاً بغير وصية» نهم وراث علكل حال . 
ولكن الاک أجاز م التوقف عن قبول الورائه إذا ثم لم يريدوها » حسث أن 
الدائنين إذا طلبوا عندئذ وضع يدم على أموال التركة فيكون وضع يدم هذا 
علا باعتبارها أموال الاب لا أموال الأولاد . 

۳ ل جميع الورثة الآخرين غير الخاضعين لولاية الموصى يطلق عليهم 
555-57 الأجانب » . ففروعنا اتمم إذا جعلنام ورثة لنا والحال أنهم كانوا 
قد خرجوا من نحت ولايتنا »ف نهم يعتبرون ورثة أجانب . ويعتبر من هذا 
القبيل » للعلة تفسها ء الأولاد الذين تتخذثم أمهاتهم ورثة هن » ما دامت سلطة 
الولاية الابوية ليست للنساء عل أولادهن . ومن هذا القبيْل أنضا العبد الذى 
اتخذه سيده وارثاً ثم أعتقه من لعد . 

4 - القاعدةفما يتعلق بالورثة الأجانب أنه يجب أنيكون الموصى و إناثم من 
أهل الوصية » سواءكانوا ثم اتفسهم المتخذين ورئة أو كان المتخذون للوراءة 
أشخاصاً حت ولايتهم . وهذه الآاهلية يجب أنتكون قائمة بالطرفين فى وقتين : 
وقت عمل الوصية » وذلك كما يصح انعقادها ۽ ووقت وفاة الموصى » وذلك كما 
تنتج أثرها . وفوق هذا فإ نالمجمول وارثاً يجب أيضاً أن بتحق قكو نه من أهل 
الوصية وقت قبوله الورائة » سواء كان الخاذه وقع منجزا أو وقم معلقاً عل 
شرط . فان أهلية الوارث يجب على الحصوص تعرفها والتا كد من تحققها 
ودّت كسمه التركة . وإذا كان الوارث فقد أهليته فى المدة الواقعة بين عمل 
الوصية وبين موت الموصى أو وقوع حادثة الشرط » فلا ضير فى ذلك ء لما 
تقول من أن المعتبر هو حقق الأهلية فى الآوقات الثلاثة المذكورة . 
Ullal‏ الأجنى الذى استدت إليه الوراثة وهو أهل للوصية » إذا أصابه بعد 
حر رالو ية حور فىذاته ما قطهذه الأعلية » كوةو عه فیالرق أوالح؟ علیه‌بالنی » ولكن س 


١‏ مدو <وستديان 


9 أن عبارة زاهلة الوص« faction de testament‏ لا للق فقط عل 
امتلاك الا نسان حق الا نصاء لغيره » بل إنها تستعمل ألضأ للدلالة على إمكان 
الاإنسان أن كسب لنفسه أو لغيره ما بوصى به إنسان آخر ولو لم تتحقق فى 
هذا الكاسب نفسه أهلية الايصاء . وطذا قالوا إن المجنون والابك وال 
المستكن والصى وابن العائلة والعبد »كل هولاء لم أهلية الوصية » لآنهم و إن 
كانوا لا يستطيعون ثم أتفسهم أن يوصوا إلا أن م أن يكسبوا بالوصية 
لانفسهم أو لعيرثم . 

ه س للووثة الاحانب حق التروى فى قبول التركة وعدم قبوطا . لكن 
من له حق التوقف27 إذا تدخل فى أموال التركة » وكذلك الوارث الاجنى 
الذى له حق التروى إذا قبل الوراثة » فقد أصبح من غير الجائز لاما التخلى 
عن الورائة » إلامن كان شابا لم يبلغ الحامسة والعشرين من عمره . لان الاشخاص 
الذين ثم فى مثل سنه إذا قبلوا وراثة فيها حيف عليهم فإ الحا م ينض للااخذ 
بيدثم م فمل فى صور كثيرة ری فيها غبناً ق بهم . 

> س وليعم مع هذا أن الخفور له أدريان تخطى القاعدة فاقال عثرة 
رجل جاوز الخامسة والعشرين ء بان خوله الرجوع إلى عام حاله الأولى . وذلك 
لآن هذا الرجل بعد أن قبل الميراث ظهرت عل التركة ديون جسيمة . وهذه 
الإقالة كانت فضلا منه اختص به هذا الرجل شخصياً . لكن الامراطور 


سس أهلية الو صية كانت قد عاد تإليه بوم اتقتاح با سالاستحقاق فى الارث-- وهو بوم وفاة الموصى 


إن كان ا لجسل منجزاً » أو وم محقق الشرط إن کان شط اسان ف 32 ال قتبن من 
حور فاته لا يؤر فى استحقاقه الارث . وذلك لاله لم يكن له ق هنا الزمن المتو سط سوى مره 

أمل فى استحقاق الارث لا استحقاق ثأدت فعلا ل ی يضيع أو لا يضيع . وما إذا فرض أن هذا 

الوارث الجعلى بعد أن انفتح أمامه باب استحتاق الارث وأصبح الأعر فيه معلقاً على قبوله الورانة 

أو رفضها س إذا فرض أنه بعد انقتاح هذا الباب وقبل قيوله الورائة أصاءه ذلاك المور فى ذاه ٠‏ 
فان حقه ی الارث ضيح ا عپما شبل الوراية ء لآن استحقاق الا رث کان أصبح 153 اتا له 

والخور ورد عليه فأضاعه . 

. راحم آخر الفقرة الثائة من هذا الاب‎ )١( 


(١ E 
1r اللاوابااتان مكار ا‎ 


جورديان حاء من بعد عل هدا الاررجاع حال الاولى قاعدة عامة ولكن 
بالنسبة ارجال الجندية وحدثم . اما تحن فان ٠راحمنا‏ اقتضت تعميم هذا المير بين 
جيع الأهالى التابعين لامبراطوريتنا . وقد أصدرنا مرسوما فى غاية الا نصافه 
عرفه ايع » قررنا فيه أن للورثة أن ,تمبلوا الورائة ولكنبم دق 
مسئولين عن ديون المورث إلا بقدر قيمة أموال التركة » بحيث إن الورثة 
اسا ولا حاجة مهم إلى حق التروى . عل انهم إذا املو وا الانتماع عرسومنا 
وفضلوا المغى فى التروى وان ا جام اح عن كل ديون 
ا ُورث بقبوطم للميراث فهم وشا نېم ْ 

بك ج الواررة الاجدى سواء كان متخذاً لطريق الوصمة أو إلا له 
الميراث اياولة شبرعية بغير طريق الوصية ‏ تتحقق ورائته فعلا إذا هو باشر 
من عمال الادارة ما ساشره الوارث » أو أظهر فقط أنه بريد قبول الميراث . 
وإعتير الشخص أنه أدار الك بصنمة وارث ها إذا هو لصرف ده الصفة فى 
أمواها بان باع منها شيا أو زرع أطيانها أو أجر عقاراتها » وياملة إذا ألى بأية 
كيفية كانت من قول أو فعل » با يدل عل توجه إرادته إلى قول الميراث . 
ويشترط فى هذا كله أن يكون عالما بان من لعمل هو لصفة وارث له قد توق 
عن وصية أو غير وصية » وأنه هو قد لت إليه ورائته . ذلك بآن إدارة 
الشخص لمال بصفة وارث معناها ظهوره ازاء هذا المال عظهر المالك . ولقد 
کان الق دای ستعماون كلة haere‏ الوارث ععنى domi»‏ المالك . وکا 
أن الوارث الأجنى تكنى إرادته لأكسابه الميراث » فكذلك تكنى إرادة منه 
عكسية لسلبه الميراث عل الفور . ومن ولد ام أو ol‏ أو أصيب هذه العاهة 
اعد ولادته لا مالع له من ان يكس التركة لنفسه من طريق لصرفه فى إدارة 
| 


مو هأ لصرف الو أرث . وهذا على شرط أن يكون واعاً ما تمعل . 


ات 


۳٤‏ مدوية جو ساسأن 


78 الوصة سعصس امال legs‏ 


ووو ا 


لندرس الآن مادة الوصية ببعض المال . وف اق إن هذا الفرع ٠ن‏ ذروع 
القانون خارج عما تحن فيه » لآنا بصدد دراسة طرق الا كتساب المفيدة اخلافة 
العامة : لكنا بعد أن تعمقنا فى بحث الوصية التوريثية والور”اث الا نصائيين » 
لا.يكون من غير المناسب أن تتكلم هنا عن الفرع المذكور . 

. س الوصية ببعض المال هى هبة بتركها ميت‎ ١ 

» س الوصية ببعض المالكانت تمحصل عند القداى بطرق أربع : طريقة 
العلنك المورى ف الاعيان المعيئة per vindicationem‏ »6 وطر دقة | لاص 
وال زام per damnationem‏ » وطربقه التخلية 720800 516:04 » و طربقة 
الزيادة عل النصيب الار 8 27601 < و لكل طردقّة منها صمعة 
كلامية خاصة مصطلح علمها . 

لكن حراسم الآمراء المغفور طم قضت على هذه الشكليات اللفظية الا رتسامية 
ومحتها محواً ناما . ثم جاء مرسومنا س الذى أفرغنا فى وضعه كثيراً من الجهد 
والعناء مدفوعين بالرغبة فى تحقيق إرادة المتوفين بتعرف مقاصدم وأغراضهم 
وجعلها هى المعول عليه دون ما لستعملونه من الالفاظ وا الى جاء 
مرسومنا هذا فقرر أن جيم الوصايا ببعض الال تكون من الآن فصاعداً نوعا 
واحداً ذا صفة قانونية واحدة » وأنه مبما تكن الالفاظ المستعملة لتقرير هذا 
التبرع » فون لوصى فم أن يطلبوا تنفيذه لا بدعاوى شخصية لخسب » بل 
وبالدعوى العينية ودعوى الرهن . وبالاطلاع على هذا المرسوم عل كيف أنه 
صاب شاكلة السداد . 


الكتات اتان سس پان ء ؟ ۳2 


# س على أنئالم نقف عند حد هذا المرسوم . فاا وجدنا رجال السلف 
القدائى حصروا الوصايا ببعض المال فى حدود من القواعد ضيقة » بينام قد 
وستعوامن طبيعة الوصايا الاستئانية» عإ. اعتبار أنها أشد من تلك اتصالا باإر أدة 
المتوفين . فاما وجدنا هذا » قرّرنا ازوم توحيد النوعين والا يكون بعد بينهما 
من فرق . على أن ما ينقص الوصايا ببعض المال من الآحكام والأوضاع تستقيه 
من الوصايا الاستئانية » وأن هذه الآخيرة » بدورها » تستمد من تلك مافيه 
فائدة فتتسع دائرتها . ولكناء خشية من أن يترتب على عرض النوعين معا 
بلا تمييز بينهما بعض العبعوبات لأشباب من الطلبة وم فى اول عبدثم بدراسة 
القوانين » رأينا من الاصلح - حتى حين ‏ أن تفصل بينهماء وأن نتكلم أولا 
عن الوصايا ببعض المال ثم من بعد عن الوصايا الاستعانية » حتى إذا ماعرفت 
طبيعة النوعين كان التوحيد بينهما أسهل وقعا فى آذان مهيات له من قبل . 

۽ س للا نسان أن يوصى لا بالی“ الذى علك هو أو وارثه شیب 
بل أنضاً بالشى“ المماوك للغير . وموجب هذا أن الوارث يكون ملزما عشترى 
هذا الشی“ وتسليمه للموصىله » وإن لم يستطع مشتراه » أدىقيمته له . فن کان 
الشىء ما لا يجوز التعامل فيه فلا أداء لقيمته . وذلك كا إذاكان محل الوصية 
ميدانا عسكريا أو بيعة أو معبدا أو أشياء ٠ن‏ المخصصة للمنافم العامة . 
إذ الوصية فى مثل هذه الصورة تقع باطلة . ثم إن قولنا بجواز الوصية إعا علكه 
الغير » تقصد به الصورة التى فيها يكون الموصى عالما بان الشى؟ الذى يوصى به 
داخل فى ملكية الغير » لا الصورة التى يكون فيها جاهلا ذلك . إذى هذه 
الصورة الآخيرة رعا كان يمتنع عن الوصية بالشى“ لو كان عل أنه مماوك لغيره . 
وهذا عين ما قرره المغفور له أنطو نين . وق هذه الحالة يازمالقول بآن المدعى » 
أى الموصى له » هو المكلف بإثبات أن الموصى كان يعلم أن الشىء تملواه 
للغير . وليس عل الوارث أن بشت آنه كان هل ذلك . لان المدنة دائم 
عل المدعى . 


ه ل من أوصى لشیء مرهون فعلى الوارث فك رهنه . والمى؟ فى هده 
الصورة هو نفس اله فى صورة !لاإ يصاء يعلك الغير » من جبة أن الوارث 
لا يكون ملزماً بتخليص القى؟ إلا فى صورة مأ إذا كان الموصى قد أوصى به 
وهو عام انه هون . بهذا بقضی أعرصدر من المغفور طما سيقير وأنطو نين . 
على أن الموصى إذا كان جعل مخليص الشى" من الرهن على ءاتق الموصى له وصح 
بذلك فى الوصية » فالوارث لا يكون ملزماً بافتکا كه . ٠‏ 

> س إذا أوصى بثى” ملوك لاخير وكان الموصى له قد امتلك هذا الشى”' 
فى حياة الموصى » ذإ ن كان امتلاكه إياه حصل إطريق المشترى فله المطالبة بثمنه 
بدعوى «الوصية» . أما إن كان امتلكه بعقد من عقود التبرع كاطية أو غيرها 
ای لسبب هو دمع محض » فلا يكون له المطالبة بشى؟ » لان القاعدة المسلم ها 
ھی أنه لايعكن امع ين سيبين من أسباب النفع امحض فى شخص واحد بعينه 
بالنسية لشى” واحد بعينه . وعملا ببذه القاعدة »فا نه إذا كان شخص لعينه قد 
استحق شيعا لعينه عقتذى وصيتين دادرتين من شخصين » فيتيعى معرنه 
ماذا يكون قبضه وجب إحداها » هل هو الشىء تفه أو قيمته ؟ فان كان 
قبض الشى" نفسه فلا سبيل له إلى المطالبة بشى” بعد . أذ هو صار عرزا للشى* 
إحرزا كله تفع بلا مقابل . أما إذا كان ما قبضه هو قيمة الشى* فله مطالبة 
الوارث عقتفى الوصيه الثانية . 

¥ س لصح الوصة بالمعدوم حالا اذا كان قتا وجوده استقالا . كالعاة 
التى تخر ج من عقار معين أو كالطفل المنتظر أن تلده إحدى الاماء. 

م ل إذا اوصى لشى واحد لشخصين عل وجه الانضمام أو الاتراد» 
وبقيا إلى أن قبضا الشى؟ المذكور فا نهما يقتسمانه بينهما . أما إذا اتقطم أحدها 
عن الاستتحقاق سواء برفضه الوصية أو عوته فى حياة الموصى إو باى سبس 
آخر » كان الشى" كله لشريكه الموصىله الآخر . والعتير الوصية حاصلة بالانفمام 
إذا كانت بالصيخة الآتية : « إلى اعطى عدى استيكوس وأوصى به لتيتوس 


الكناب الثانى س باب ٣۰‏ ۳۴۷ 


وسيبّوس » . وتكون بالاتفراد إذا كانت صيغتها :« إلى أعطى استيكوس 
وأوصى به لتيتوس > وأعطى استيكوس وأوصى به لبسيوس 6 ٠‏ ولعتير 
الاتفراد “ضا لو ان ال الثانى منیا كأن : م و "عط العبك سکوی نفسةه 
و 'وصی به لسبيوس » . 

٩‏ - إذا أوصى لانسان بعقار ملوك للغير واشترى الموصى له هذا 
العقار منقوصا حق الانتفاع » م انتهى حق الانتفاع وعادت المنفعة منضمة 
لارقبة » فنى هذه الصورة يرى الفقيه جوليان أن لاموصى له الحق فى رفع 
دعوى الوصية لطالب فا بالعقار الموصى به 7 » إذ فى دعاوى الاسترداد 
لا يعتبر حق الانتفاع إلا من قبيل حقوق الارتفاق المرتبة على الملكية » م إا 
يكون من مأمورية القاضى فى هذه الصورة أن بح له بقيمة العقار ناقصا ما 
ما يقابل حق الاتتفاع . 

٠‏ - إذا كان الشىء الموصى به ملوك للموصى له فالوصيه حابطة . لان 
هذا الموصى له لا يتملك عرثانية ما هو مالاك له منقبل . وحتى إذ! هو عرف 
فى الشى“ المذكور بالبيع فا نه لا يصير مستحقا لا لعينه ولا لقيمته . 

س من اوی بشئ' عل اعتمار أنه ملك الغير والحال أنه رلو له هو 
فالوصية صحيحة » لآن المقرقة فوق رأى المودى . بل لوظن خطا أن الى 
ملوك للموصى له 2 لما كانت الوصية إلا حيحة أيضا » ما دامت إرادته تمكنا 
تتفيدها عند وفاته ‏ 


لل کے ے کے کے و 


)١(‏ أى بكامل ملكبه من رقة ومتقعه . وقوله إن الطالبة تكون بالعقار » لأنه هو الموصى 
به واأطلب تحب أن يكون مطابقاً للسند الذى هو سببه . أما التحول من ذات اامقار إلى قيمته 
فحدث عند المرافعة فى الدعوى وتين مدى الحق الذى وله القابون للمدعى فى مثل هذه الصورة . 

(؟) بلاحظ أن هذا فرض بيد الوقوع لأن الموصى إذا ظن خطأ أو صوابا أن العى' مملوك 
للموصى له فهو لا يعتى تفسه التبرع له به بطريق الوصية ولا شيره . ولكن تقعر الفقهاء استساغ 
شل هذا الفرض والرد عليه بصحة الوصية مادام أن الشىء فى الواقم ملوك للموصى وأن وصيته به 
مكن تقيذها . 


۱۳A‏ مدونه چو ستيان 


۴ س ادا أوصى إلسان لشي“ ملوك له 9 صرف فيه لعد الوصية » 
فرأى الفقيه سلوس هدهاءه أنه إذا كان م يبعه بنية الرجوع فى الوصية بقيت 
الوصية على أصل ازوعبا . وهذا أيضا هو ما تقرر بأمر صدر من المغفور ل 
سیقیر وا نطو نين . وقد صدر من هذين الآميرين أخر آخر می بان من 
أوصى لعقار ثم رهنه من بعد فلا يعتبر هذا رجوعا منه فى الوصية > بل 
يكون للموصى له مطالبة الوارث بتحرير العقار من حقوق الدائن . وإذا تصرف 
الموصى فى بعض الموصى به فباقيه الذى لم يرد عليه التصرف إستمر مستحقا 
بالوصية أطلاقا . أما اء الذى ورد عليه التصرف فا نه لا ستدق بالوصمة 
٠‏ إلا إذا كان التصرف لم حصل بقصد الرجوع فيها . 

۳ ل إذا أوصى يابراء مدينه من الدين فالوصية صحيحة » ولا مكون 
للوارث أن يطلب شيئًاً من المدين ولا من ورثته ولا تمن بقوع مقامهم » بل إن 
المدين يكون له حق رفع الدعوى لاستصدار حك ببراءة ذمته . ويصح لامو 
نضا أن باعر وراثه » فى كتاب الوصية » بالكف عن طلب الدين مدة معاومة . 

٤‏ س وعل عكس هذا إذا أوصى المدين لدائنه عا فى ذمته له كانت 
الوصية عبثا مالم تتضمن شيعا زائداً عن الدين . لانه بغير هذا يكون الموصى 
لم بعط الدائن شيا . أما إذأ كان الدين مضافاً :إلى أجل أو معلقاً عل شرط 
ذأوصى باطلاقه عن الاجل أو الشرط 6ف نشا الإنصاء بصخ ء لان الدائن 
استفاد منه تنجيز ماله من الدين وجثماه مستحق الآداء على الفور . بل إنه 
لوكان الآجل قد حل أو الشرط قد تحقق فى حياة الموصى ل كانت الوصية 
أيضأ إلا صميحة كا كتبه الفقيه بابنيان . وعمندته فى هذا أن الوصية 
نشات فى ابتدائها صحيحة . وقول هذا حق بحس العمل به دون رأى الذين الوأ 
إن الوصية تعتبر أنها سقطت » محتجين بانه لو أريد إنشاؤها فى الظروف التى 
طرات لا أمكن أن تنشا . 

7 -- إذا أوصى اازوج لام انه عبرها حت وصيته لما فها لامرأة من 


أنكات انثا 0 35 X‏ ۱۳ 


مزايا تزيد على ما فى دعوى المهر . على أن الزوج إذا أوصى لاعراته عهرها ول 
يكن قد سبق له قبض مور ها فان المعفور فا سييمير وانطونين قررا انه إذا 
اقتصر عل القول بآنه « يوصى بالمهر » مع خاو العبارة هكذا ع نكل بيان » 
فا ن الوصيه تقع باطلة ؛ ما إذا عتين مقدار ميلغ المهر » أو عتين الشى؟ الجعول 
عبرا » أو عن ملعا م النقود قال انه مدون سند اله 0١7‏ » ذا نالوصية لصح . 

+5 س إذا هلكالثى؟ الموصىبه بغير تعد من الوارث فهلاكه على الموصىله. 
وكذلك إذا كان محل الوصية عبداً ماوكا للغير فا عتق بِعير فعل الوارث فلا ضمان 
عليه . وإذا كان علها عبداً تماوكا للوارث نفسه فاعتقه » فقد أفتى حوليبان 
أن هذا الوارث المعتق ضامن ولا عيرة لعامه بالوصيه أو جهله مها - دل و أن 
هذا !ل لوارث وهب العبد » وكان الموهوب له هو الذى اعتقه » لما جا من الضمان 
وإنكان مهل وجود الوصية الى كلفه الموصى تنفيدها . 

۷ س إذا أوصى بإماء مع أولادهن فاتت الآعبات انصب الاستحقاق 
عا لي الاولاد . وكذاك ادا اوس لعسيك عأددين مم ع بدلاتهم ' مممنهمة» رن 
الاستحقاق لى البدلاء إذا مات العاديون . ولكن إذا أوصى بالعيد 
وکسه فاه إذا TET‏ عتق أو حصل التصرف فيه سقطت الوصية حتى 
النسة لكسيه . وكذلك 3 إذا أوصى بعقار عا فيه من الأاث أو عا 
عه من الممات والآدوات » فان التصرف ق العقار سمط الوصيه بالنسبه 
للا دوات والميمات المذكورة . 


)١‏ بلاحظ أرتولان على هذا أن ال زوجم ما دام م ل ی له أن قش مهراً لزوحته ولا محرر 
ببنهما طعا سند عبر > فالشیء ء الجوهرى فى الوصية اعا هو البلغ أو العىء المين 2 ونه تصح 
اله صية وتلغو تلك الأوصاف الكاذه 

ري قال آر ولان إن العمد العادى دو الذى بوم على را عمل خأص ما تاج إله ده 
كالقهرمان مدير أعماله وكالطباخ والجاز والحلاق . أما البديل فهو الذى عد ا 
عده العادى أو دشار نه هدا العد من صرمته ( بعنى د له اخاص ) A‏ نحت ده ف امل 
الذى ساشره 


ع١‏ مدوية <وساميان 


هو إذا أوصى بقطيع من الغ ثم تناقص القطيع حتى لم ببق منه 
سوى نعحة واحدة فان هذه النعجة الباقية تصح المطالية بها . والوصية 
بالقطيع تشمل كل ما يضاف إليه من الاغنام من وقت تحرير الوصية . وهذا 
رأى الفقيه جوليان . وحجته فى ذلك أن القطيع ه وکل واحد مركب هن 
جلة رءوس » ) أن الداركل واحد مركب من اجتاع حملة حجار . 

4 - الوصية كان مبنى تشمل مأ لضاف إلى بنائه من الاممدة وصنوف. 
الرخام من وقت محريرها . 

٠‏ س إذا أوصى عال27 العبد فزاد أو نقص فى حياة الموصى كان ذلك 
لاموصى له أو عليه . أما ما يكسبه العيد بعد وذاة المودى وقيل قبول الورائة 
فان جوليان أفتى بآن الوصية إذا كانت للعبد تمسه وشاملة لاله وحريته 
معأ » خميع مكاسبه الحاصلة قبل قبول الوراثة تكون له » لان موعد استحقاق 
مثل هذه الوصية فعلا نما هو يوم قبول الوراثة » أما إذا كانت الوصية عال. 
العبد حاصلة لاجنى فان المكاسب المذكورة لا تدخل فما مالم تكن نة 
عن هذا المال تفسه . وإذا أوصى للعبد بحريته دون ماله فان ماله هذا لايكون 
له . وذلك عل خلاف ما حص لف الاعتاقات بينالاحياء . إذ المعتق ؤ هذه الحالة 
محتفظ عاله ما دام سيده م نتزعه منه قبل إعتاقه . وهدا هو ما تقرر 5 
صادر من المغفور في سيقير وأنطونين . وقد أصدرا أمراً آخر تقرر فيه أن 
العبد الموصى له عاله لا يجوز له أن يطالب بالمبالغ التى انفقها منه لمسابسيده > 
وأن مال العبد يعتير أنه موصى له به إذا قيل فىكتاب الوصية إنه إصير حرا لد 
أن يقدم حساباته ويدف من ماله الخاص ما لظهر بطرفه . 

١‏ س جوز الوصية بالآشياء المادية وبالاشياء المعنوية . فللا:نسان أن 
يوصى با يكون له عل الغير من ديون . وهذا يقنضى أن يتنازل الوارث 


)١(‏ مال أو صرمة أو صرمية أو كسب أو كيبة أو حوزة ء كاها ألفاظ ترحم عن لفط 
: 5 : / 
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لادودى له عن حقوقه فى المداعاة » ما لم يكن الموصى قد طالب عبلغ الدين حال 
حماته » إذ الوصية حينكدذ تكون قد سقطت . ومن الوصايا الصحيحة الضاً 
تلك التى تكون بصيغة : « إلى احك على وار بتجديد بناء دار فلان » أو 
با ناء الدين الذى على فلان » .. 
۰ ¥ د إذا اوصی لعمك أو 0 آخر » اا كان > فالخبار للموصى له » 
مأ م صرح المودي لاف ذإك 

عب ل الوصية التخييرية أى التى يجعل فما الموصى لاموصى له حق اختيار 
واحد من عبيده أو شی من أمواله الآخرى س كانت تعتير فى القانون القديم 
ك ما هى معلقة عل شرط ضمنى موجبه أن الموصى له إذا مات قبل أن مختار 
فالوصمة لا تنتقل لوارثه . 

لكنا قدأصلحنا هذا عرسومنا ۽ أذ جدلنا لوارث الحو صي له حق الخيار أن 
كان مورثه ل يتم بالاختيار حال حياته . وإعاما لل هذا الاصلاح أضفنافى 
عر سومنا هذا أنه اذا تعدد الموصى - امرون » أو تعدد ورثة امو صي له 
الواحد اير ووقع بين هؤلاء أو بين أولئك خلاف عل الاختيار » بان كان 
المعض تار شيعا والمعض 2الفه فيختار شيعا آخر » فاتقاء لا بترت عل هدا 
لحلاف من سقوط الوصية كا أفتى به أغلب الفقهاء ‏ وسقوطها أمى شديد 
الوقع ‏ جب عمل قرعة بين المتخالفين » ومنتعينه القرعة يكون رأيه هوالمعول 
عليه فى الاختيار . 

ع س لشترط لصحة الوصية ببعض المال أن تكون حاصلة من فيهم 
أهلية الابصاء ولمن فيهم أهلية قبوله . 

ه؟ س فا مضى كان يشترط. لمبحة التبرع بشى” من المال بطريق الوصية 
المباشرة أو بطريق الاستئان إن يكون الموصى له معاوما » بحيث ان الجندى 
تفسهءكما قرره المغفور له أدريان » ل يكن حائا له ان يوصى بشى” إلى شخص 
غير معلوم .. والمراد بالشخص غير المعلوم هو ذلك الذى لا يتمثله ذهن الموصى 


١7‏ مدونه جوستيان 

تمثلا منصباً على شخصيته الخاصة المعينة » كان يقول فى كتاب الوصية : على 
وارلى إن لعطى العقار الفلا إلى من قبل ازوج أبنته بابنى . والوصايا المقول 
فيبا إن الموصى به يكون لآول من لعينون قناصل من ار تحربرها » تعتير 
أيضاً أنها حاصلة لغير معلوم . وأمثال هذا كثير . كذلك لم يكن من الا 
الا يصاء بالحرية لشخص غير معلوم » بل كان يجب فى الاعتاق لعيين العبيد 
المراد إعتاقهم تعيينا ناما بذكر اسمائهم . وكذلك كان على الموصى أن مختار 
للوصاية شخصاً معيناً بالذات . عل أنهي مع ذلك كانوا يجيزون الاريصاء ببعض 
لمال لغير معلوم إذا اقترن هذا فى كتاب انوصية لعبارة تفيد التخصيص وتزيل 
الجهالة » بأن يكون الموصى له غير المعاوم واحدا من فثة معينة " من الفئات > 
كا إذا قال فى كتاب الوصية : « إذا کان واحد من ذوى قرابتى الخاليينيترزوج 
اتی فعلى وارى أن لعطيه الشى؟ القلاتى » . 

واللآشياء التى حصل ا التبرع بطريق الوصية المباشرة أو الاستان » لشخص 
غير معلوم إذا كانت قد دفعت غلطا لمن ظن“ أنهم م الموصى فى » فن المراسيم 
الام.راطورية ما كانت حيز استرداد هدا المدفوع . 

د« - الوصية ببعض المال لاحمل المستكن الذى للغير كانت تعتير 
باطلة أنضأ . والمراد با لجل المستكن الذى للغير هو امل الذى إذا ولد لا يكون 
وارثا أصيلا للموصى وذلك كحمل زوجة الابن الذى سبق نحريره » فا نه بالنسبة 
ده جل مستكن اجنى . 

۷ س على انا ل يفتنا أن ندخل عل أحكام هذه المادة ما تستحقه من 
التعديل » بل إنا أصدرنا مرسوما إدرجناه ضمن مموعة قوانيننا بينا فيه ما جب 
مراعاته من الاحَكام فى هذا الصدد » سواء فى مواد المواريث أو فى مواد التبرع 
ببعض المال بطريق الوصية المباشرة أو الاستعّان »م يمل من الاطلاع عليه . 
ولكن مما أوردناه فيه ألضأ أنه لا يجوز ان نكون الوصى الختار شعخصأ غير 
)١( |‏ أى محصورة السدد كتعير نهانما . 


الكتاب الثابى س ياب ع ١‏ 


معلوم » لآن أول ماينبغى للموصى هو المحوط للوصاية على فروعه بأن تكون 
تقريراته بشانما حاصلة بكال التدقيق 

م هذا . ولقد كان امل المستكن الاجتى » ولا يؤال » مارا لنا 
أن نتخذه وار" (1) مالم تكن المرأة الحاملة به لامجوز أن تكون زوجة لنا )١‏ . 

۹ - الغلط فى اسم الموصى له ببعض المال او فى لقبه لا ينع سصحة الوصية 
متى لم يقم بسببه شك فى شخصيته . وهذه القاعدة تسرى أيضأ فما يتعلق يعن 
تخد وارثما . وى قاعدة معقولة » لان الامماء لست سوى علامات وضعت 
للدلالة على ذوات أحابها » فتى أمكن الاستدلال عليهم وتعيينهم بكيفية أخرى 
كان د! مجر نا . '! 

٠‏ س وهنئاك قاعدة أخرى من هذا القبيل » هى أن الحطأ فى الوصف 
لا ضر بصحة الوصية . فإذا قال : « إلى إوصى بعبدى استيكوس المولود فى 
متزلى » » وكان هذا العبد مشترى لا مولودا ععزل الموصى »ظط ن الوصية نصح 
مادام لا يوجد شك فى شخصية العبد الموصى به . وكذلك إذا قال : « أوصى 
لعبدی استيكوس الذى اشتريته من تيتوس » » فإن الوصية تصح وإن كان 
الموصى إنا اشترى العيد من شخص آخر غير تيتوس » مادام انه لا شك ف 
شخصية العمد المذ كور . 

١م‏ سل ومن باب أولى لانضر السبب الكاذب بصحة الوصية . ظإذا قال : 
« إلى أوصى باستیکوس لتيتوس لانه تولى إدارة أشغالى أثناء غيانى » أو قال : 
« أوصى باستيكوس لتيتوس لانه دافع عنى فى تهمة بجناية كبرى ووصل بدفاعه 
إلى تبرئتى  »‏ إذا قال هذا والمال آن تيتوس ل يدر له عملا فى غيابه ول يدافع 
عنه فى تهمة ولا وصل إلى تبرئته » فإن الوصية تصح . لكن الم 

. هذاالحواز هو عقتضى القانون الما كى كا يقول أرنولان لا عقضى القاتؤن المدتى‎ )١( 


(۲) يفاد من قول أرنولان أن عراده عو أن يكون ملا من زا بحرم أو يمن تکون 


مختلف 20 لو أن السبب الكاذب أورد مورد الشرط . ا اذا قال : « إتى اعطى 
العقار الفلاق لتيتوس وأوصى به له إذا كان قد باشر إدارة اشغالى » . 

۴٢‏ — وفع التساؤل عما إذا كان الشخص ان يوصى سعض ماله لعند 
وارثه . والثابت بلا نزاع ان مثل هذه الوصية تكو معدومة الثثر لو أنها 
عملت بسيطة مجردة عن الشرط . ولا يصححها أن يكون الموصى له قد خرج 
بعد فى حياة الموصى من سلطة الوارث . ذلك بان الوصية التى تكون غير 
مفيدة لو أن محررها توق عقب محريرها فوراً » لا يكن أن إصححها طول 
أجل الموصى وبقاؤه على قيد الحياة زمناً بعد تحريرها . لكن هذه الوصية 
تصح لو أنها عملت معلقة على شرط » ثم كان الموصى له غير موجود تحت سلطة 
الوارث يوم ثبوت الق فيها . 0 

مم وبالعكس إذا كان العبد تفسه هو المتخذ وارثا » فان الوصية 
لسيده ببعض المال لاشك فى صحتها وإن تكن مطلقة مجردة عن الشرط . لانه 
حتى على فرض وذة الموصى عقب سملها فوراً » إن وفاته لا يازم عنها حت 
استحقاق الوصية والورالة لشخص واحد بعينه . بل الوراثة هنا منفصلة عن 
الوصية فى الاستحقاق » ومن الا أن يكون الوارث شخصا غير الموصى له . 
حدثهذا لو أن العبدالمنخذ وارثاً جرى التصرف فيه قبل أن يقبل الوراثة داص 
سيده » فان الوراثة حينئذ تنحر بواسطته إلى شخص آخر 29 غير سيده 
الموصى له . وتحدث أيضاً لو أن هذا العبد جرىإعتاقه » إذ الورائة حمنكذ تكون 
له هو . فالوصية فى هاتين الصورتين صحيحة لان ها أثراً تنتحه . أما إذا كانت 
حال العبد لم تتغير إلى أن قبل الوراثة بأ سيده فإن الوصية لسيده سقط . 

)01 أى لا تصح الوصية مادام الشمرط غير حيح فى الواقم . 

(۲) أى سيده الحديد . 

)2 أى آنہا وإن صحت اتداء إلا اا ف هذه الصورة صر يح انماء ر لان 


الد ما دامت الوراثة قد اجر "ت اله هن طريق العد ذقد أصحت كل التركة له و لا تفيده الو صية 


الكاب الثاتى س باب ١٠م ١‏ 


6م ل فا مضى كانت الوصية ببعض المال تقع باطلة إذا ی دونت ف 
كتاب الوصية قبل النص الخاص باتخاذ الوارث . وكانوا يعسللون هذا بأن الوصايا 
لستمد قوتها من المخاذ الوارث . فہدا الاتخاذ كان کا أنه هو العاد 
والآساس الذى تقوم عليه الوصية ٠‏ ولهذه العلة تفسها ل يكن لحد أن رر 
عبده إطريق الوصية مأ م يتخذ من قبل لنفسه وارثا . 

ولكنا تحن لم جد من ال ملام أن نتقيد بحرفية ما سطر فى الأوامر القدعة 

من الترتيب الكتانى وأن :هدر إرادة الوص » “مع أن ا 
يتأففون من ج نلك اللاوامى ؛ ولذلك أصدرنا مرسوما أصلحنا به ما بالقديم من 
خلل بحيث أصبح للشخص أن يوصى ببعض ماله استقلالاء سواء من قبل 
ااذه وارثا أو من بعده أو فى غضون انخاذات الوركاث » وأصبح له من باب 
أولى أن بوصى بحرية عبده ما دامت الحرية أحق الأشباء بالعطف والتاسد. 

م۳ س كذلك كان المتقدمون سطلون الوصية سعض الال إذا كان 
تفاذها مضافا إلى ما لعد وفاة الوارث أو الموصى له » ا إذا قال : « عند ما يعوت 
وارثى فى أعطى وأوصى لفلان بكذا . . . » » أو كان هضافاً إلى ليلة ؤفاة 
الوارث أو الموصىله ١؟.‏ لكنا تناولنا هذه النقطة أيضأ بالاصلاح فةررنا أن 
مثل هذه الكيفيات والا' ضافات لا تمطل الوصابا المباشرة ببعض المال وع[ » 
مادامت هى لا تمطل الوصايا الاستئانية منصصده»8061 ؛ وذلك حتى لا تكون 
الوصايا المباشرة اقل قيمة فى هذا الحصوص من الاستعانية . 

)١(‏ يقول أرتولان : « حقاً إن الاضافة فى الصورة الأولى تقتضى بطلان الوصية لأن الوارث 
إذا مات اكليف االتتفيذ يكون منصياً رأساً على وارث هذا الوارث » وايس فى قانونهم المدنى 
معي هذا . وكذلك إذا مات الوص له فهو ل يكسب + شيثاً قبل وفانه حق ينتقل عنه لورثنه 


فتكون الوصية أيضاً باطلة . أما فى الصورة اثانية فان الوصية تكون استحقت على الوارث أو 
اة ت للموصى له لآن آيلة وفاة هما سابقة على 'اوفاة وتحسوبة من حأنه قحو ق فيها أن الوارث 


العرم فى حاته بالتنفيذ و أن الو صى له استحق وهو حى حى صح ألو صبة 6 لشير أره لان إلى أن هذا 
الموضوع كان محل نبش وتنقيب من تقعرات لفقهاء وفرضهم الفروض اللفظية » وا نجوستتيان قضى 
على هدا التقعر قصضاء مرمأ. 


مدونة جوسنیان 9 


۱٤٦‏ مدولة جوساتيان 


مس كذلك كان المتقدمون لعتبرون الوصية باطلة إذا ھی اعطت 
أو سلبت أو تقات شيعا بقصد العقاب . وتعتير الوصية حاصلة عقابا إذا كان 
الغرض منها إحراج الوارث والا معان قى نامس الوسيلة مله على فعل شی 
أو تركه يا إذا قال الموصى : « إذا كان:وارى يزوج ابنته لتيتوس » أو َال 
بالمكس : « إذا كان لا ,زو جما له » فعليه أن يدفم عشرة دنانير ذهبا لسييوس » 
أو قال : « إذا باع وارى العسد استيكوس » أو قال بالعكس : « إذا ل ببعه 
خان عليه أن يدفمعشرة دنائير ذهباً لتيتوس » . ولقد كانوا يتشددون ق مراعاة 
هذه القاعدة إلى درجة أن عدة مراسم صدرت مقررة أن ولى الأعر تفسه 
لا شيل أية وصية تعمل له من مثل تلك الوصاا الحاصلة عقابا . بل إن مثل هده 
الوصاا ما كان عير حتى ولو كان الموصى من رجال الجندية » مع أن جميع 
ما نصرح به اجنود فى وصاياهم من إرادات لطم أخرى هو واجب المراعاة إطلاقا ٠‏ 
و" كثر من هذا أن المتقدمين ما كانوا يأبهون للحرية تفسها لو أنها أوصى با 
عقايا . دل الفقيه سابينوس كان يذهب فى السك ذه القاعدة إلى حد إبطال 
امخاذ الوارث لو أنه حصل عقابا » أ اذا قال الموصى : « قد جعلت تبتوس 
وارثا لى . وإذا كان تيتوس هذا لايزوج ابنته إلى سييوس فقد جعلت سييوس 
وارٹا لی أنضاً » . وححته أنه يستوى أن يكون | كراه تيتوس حاصلا بإازامه 
بدفع شى“ يوصى به المورث أو حاصلا بإضافة وارث آخر اليه » فإن هذا راج 
إلى الوسيلة التى نستعمل للا كراه » والوسيلة لاعبرة بها . 

لكن هده الضروب من التحرج والتزمت ل ترق لنا . ودا قررنا إصقة 
عامة أن جميع التصرفات من إنشاء وصية ببعض الال أو رجوع عن وصية 
سابقة أو تقل شی من شخص إلى شخص آخرء تأخذ حكها يدون نظر إلى 
ما إذا كانت حاصلة على سبيل عقاب الوارث آم لا . ولا يستثنى من ذلك سوى 
التصرفات التى مكو زالغرض منيا إكراه الوارث علىفعل أمور مستحيلةأو مخالفة 
لاقو انين أوشائنةتاباها الآداب» فان مبادى“ عصر نا الحاضر تآ فى اعتبارها سحيحة. 


الكتاب الثاتى اباب 7١‏ و ؟؟ ١‏ 


فى الرجوع فى الوصية ببعض المال وق تقلا 


الوصية ببعض المال يصح الرجوع فيها بطريق الوصية او إطريق الملاحق . 
ولا فرق بين أن يكون الرجوغ حاصلا بعبارات مناقضة للعبارات'الآولى يم 
إذا كان نص الاولى : « إلى أعطى وأوصى » فرجع شوله : « إلى لا أعطى 
ولا أوصى » - وبين أن بكون الرجوع مصوغا بأية صيغة أخرى تفيده . 

. الث" الموصى به يكن أيضا نقله من شخص إلى شخص آخر‎ - ١ 
كأ ن قول : « إن العيد کرس الذى اوسیت به اتتوس أعطية وأوصى‎ 
به الآن إلى سييوس »» ويدون هذا النقل إما بكتاب الوصية نفسه وإما علحق‎ 
لعمل له . وف هذه الخالة فالشى" الموصى به نصير مسلويا من تدتوس ومعطى‎ 
. لسييوس فى أن‎ 


الساب الثابى والعشرون 


001) 


ف شر عة ١‏ فا لدا ( 


ق اكلام عل شرئعة فالسدياأ وھ آخر الشمرائع الى وضعت دا 
للوصايا بالأموال . ذلك أن شريعة الالواح الاثنى عش ركانت تطلق للناس الرية 
التامه ف الا نصاء . عا بریدون » بحيث كان نصح أن لستغرق وصاا الا نان جع 
أمواله ؛ إذ نصها كان : « كل تصرح صادر من الموصى مبين لما يريد أن عل 


. قبل الملاد‎ ٠ شح شريمة صدرت فف سنه‎ )١( 


8 ستسان 
A۸‏ مدو“ پو > 


بأمواله څکه حک نص الشارع ۾( . وقد روئ أن من ار صلحة الموصين 
أتفسمم تقييد هذه الارباحة ۽ فإن كثيرا منهم ہم کان ورثتهم المعليون يأبون قبول 
ارا کون ارک عدچة الجدوى بار أو كونا گیل لا تت ولا تسمن . 
وكان من نتيحة هذا أن المورثين يعوتون عن غير وارث ٿ اسان . ولعد أن 
صدر فى هذا الخصوص تانونا فوريا وثوكونيا وم حقق أى” منهما الغرض 
المقصود » جاءت شريعة فالسيديا قاضية بأنه لامجوز لاحد أن يوصى با كثر من 
ثلاثة أرباع ماله" » أى أن ريم الميراث يجب “أن يبتى فريضة محفوظة للورثة 
المعلين واحدا كانو أو أ كثر من واحد. 

١‏ س إذا امخذ المورث وارثين اثنين » تيتوس” وسييوس مثلا » وفرض 
عل : يتوس من التكاليف الا,مصائية ما استنقد نصييه أو كاد» بيا هو م فر ض 
على سييوس أن ينفّذ من نصيبه أبة وصية » أو لم يفرض عليه من الوصايا 
إلا بقدر نصف نصيبه فقط » فقد حصل التساؤل عن حك هذه الصورة التى بق 
فيا لسبيوس ربع التركه أو أزيد من ربعها ؛ وهل لا وز لشربكه تيتوس أن 
#>تجز لنفسه شبئاً منقيمة الوصايا التى كلف بتنفيذها من صيبه # و لقد أجيب 
بان له أن يستبق بيده مايوازى ربع نصيبه » فإن حساب الانصباء يعمل 
بحسب شرلعه فالسيديا س عن كل وأرث على حدته . 


)١(‏ هذه القاعدة القدعة مثل القاعدة ال يعبر عنها فقهاؤنا بقوم : « شرط الاق كنس 
الشارع فى المفهوم والدلالة ووحوب العمل به . » 

(؟) يقول بلوندو إن جوستنيان أصدر من بعد مرسومين جديدين أولها ( رقم ١‏ ) ورد فى 
الباب الثالى منه : « إذا شرط الموصى صراحة أن غرضه هو ألا يكون للوارث احتجاز الريم 
ا مقرر بشريعة فالسيديا وجب العمل بسرطه » . والثاتى (رقم )١١8‏ ورد فى الباب الحادى عقر 
منه : « إذا أوصى أحد عقار واشترط صراحة عدم حواز التصرف في هأسا > فان إرادتنا 
استقرت على أن شريعة فالسيديا لا تسرى على هذء الوصية » . أقول واضح أن هذا المر سوم ادد 
( رقم ١١3‏ ) قد وضم عند الرومانيين أساساً لبس الأموال وتحجيرها أبداً » وأن نظام الوقف 
عندنا له هذه السابقة عند الرومانين . أما المرسوم الجددد الأول ( رقم ١‏ ) فإن ما أنى به هو 
عود إلى ما كان مقرراً قبل بشريعة الألواح الائنى عشسر من حرية الموصى فى التصرف فى أمواله 
جيعها بالوصية كيف شاء »> مما هو أيضاً من صمي أحكام الوقف عندنا . 


الكاب الثاتى س باب ۲۲ ۱۹ 


؟ س فرلضة الرلع المقرر الاحتفاظ به للورثة عقتفى شربعة «السيديا 
هى ربع الآموال بحسب قيمتها يوم وفاة المورث . وعليه فإذا فرض أن إنسانا 
أوصى با قيمته مائة دينار ذهبا وكانت قيمة ما علكيوم وفاته مائة دينار أيضاً » 
وفرض أن تركته مس ` اريخ وفاته إلى يوم قبول الوراثة قد زادت بسبب كسب 
العبيد أو أولاد الاماء أو نتاج القطعان إلى حد أنه لو أعطى للموصى ھم کل 
مائة الديئار تاعا لكان الباق بف بفر نضة الر بم المقررة للوارث - إذا فرض كل 
هذا » فا نه لا لِعتى » بل لابد من أن يتحمل الموصى طم خفيض الربع من وصاياثم . 
ولعكس هدا إذا أوصى المورث المذ كور مخمسة وسبعين دينارا وكانت قيمة 
أمواله إلى يوم قبول الوراثة قد نقصت يسبب الرق أو الغرق أو موت العبيد 
إلى حد آنا صارت لاتوازى سوى خمسة وسبعين ديئارا فقط أو أقل 27 » فان 
الوصا تنفذ يماما . وليس فى هذا من غبن على الوارث » فا نه ما دام هو حرا 
فى عدم قبول الوراثة» فإن الموصى طم يكونون فى هذه الصورة مضطرين إلى 
الصلح معه والتنازل له عن جزء ما هو موصى به هم » وذلك خشية من ضياع 
كل وصايام لو أن ذلك الوارث تخلى عن الوراثة . 

س عند عمل المساب عل مقتضى شرلعة فالسيديا يبدا باستتزال الديون 
المطلوبة من التركة ومصروفات الجنازة وقيمة العبيد الذين أعتقوا » والباق 
تكون هو حقيقة التركة التى توول لاستحقين . وعدا الباق مخصص ربعه 
للورثة وثلاثة أرباعه الباقية توزع على الموصى لطم كل بنسبة قيمة ما أوصى به له . 
فاذا فرض أن قممة التركة الحققمية الى تنفد فييا الوصايا هى أر لعائة دشار » 
وفرض أن موع ما أوصى به أربعماثة دينار أيضأ » وجب على كل من الموصى طم 
أن تحمل تقص الرلع من الموصى به له . وإذا فرض ان جوع الوصابا ثلاعائة 
ولخخسوق دارا فقط ,كان النقص الذى يتحمله كل موصى له هو الم 9 . 


)۱( أى بعد أن كانت عند الوفاة ماثة . 
9 عيارة الترجة اأهر نيه فى كل من ا كارياس وبلوندو وأرنولان «وهة . وإلا فراد = 


١ 8 *‏ »لو نه جوستشيان 


نخس ذلك المبلغ » ثم ريع الباق . لان ما زاد من الوصايا عل قيمة التركة متعين 
المذف أولاء وفردضة الوارث وه الربع متعين” الاحتفاظ له يها . 


الباب الثالث والعشرون 


فى الوراثات الاستمانة 


و وه سس ص و كوت 


نای الآن إلى الاستئانات ونسصهء :6ع ونبدأ منها بالكلام على الوراثات 
الاستمانية »° hérédités fidéicommissaires‏ . 

١‏ ليع ان الاستعانات لم يكن طا ادى قوة فى أول أمرها . لان 
الشخص المعهود إليه بعهمة لم يكن مجبرا على الاستجابة ارجاء من وكل إليه 
آداءها .كان من يريد أن يجعل وراثته لأشخاص معدو الأهلية أو أن يوصى 
طم شىء من ماله - كان بحرر وصيته لشخص ذى أهلية ويرجوه فيها أن يرد 
إلى الأشخاص المذ كورين ما يقبضه عقتضاها » واكلا الاعر فى تنفيذ هذا 
الرجاء إلى ذمته وأماتته . ومن أجل هذا “ميت نصوص الوصايا المذ كورة 
الاستئانات . إذ تنفيدها لم يكن مضمونا بی ارتباط قانوتى > ب لكل ما کان له 


س الواضم أن يقول إن كل الموصى لمم يجب أن حذف من بمو ع وصايام قيمة تمن أصل الترّكة أى 
حون ديناراً . فلا يكون لهم جيعاً سوى ثلهائة دينار » وذلك كها يستوفى الورثة فرضهم الشرعى 
وهو الربم أى ماله دئار . ومقتضى هذا أن الذى محذف من كل واحد فى هذه الصورة هو سبع 
ما أوصى له به لا عنه کا ذ كر فى الترججة . وال كور بالأصل اللاتينى بكل من أ كارياس وبلوندو 
هو حذف العن . وم يقل عن كل وارث . قراده طبعاً عن التركة . أما هذا الأصل فاقط من 
أرتولان وكأنه سهو منه أو من الطبعة ما دام عو أورده فى ترجته الفرنسية اسلف . 

60 أنظر التعامقة التالية . 


الكتاب الثاتى س باب #م ٠6١‏ 


من الضمان إعا هو عرو ءة من کان بو جه إلمهم الرحاء وطسسة انفسهم . . لكن حدث 

لعد دلك أن المغغور له اللامراطور أ e‏ شعو ره عطفأ منه عل 

بعض اللاشخاص »ء أو لأ شاع بين الناس من أن أحد الموصين وهو فى حال 
الاحتضار قد استحلف المستامن بحياة الآمير(أغسطس) أنينفذ المهمة » أو لما 
بدا من بعض المستامنين من الغدر الفاضح . فعند ذاك أمر القناصل بأن 
يتدخلوا فى هذا الموضوع بسلطانهم . ومن ذلك الوقت أصبح استمال الاستئ 
أعرا قانونيا وشاع بين امور . وبتوالى الزمن أصبح القضاء بازومه ثايتا.» نل 
أصبحت الاستئانات عرغوباً فيبا إلى درجة أنه أذ ء منصب لا 5 خاص وظيفته 
تقرير القواعد القانوننة الخاصة بالاستمانات » ومعى حا 8 الاستانات . 

٣‏ س وقيل كل شی نعل أن من الضروریى ان يكون هناك وارث حعللى 
متخذ عقتضى وصية محررة وفق الأصول » وأن يكون الموصى قد وكل إلى ذمة 
هذا الوارث الجعلى أن يقبض التركة ويسامها إلى شخص آخر . إذ الوصية تكون 
باطلة إذا خلت عن اتخاذ هذا المستأمن وارثا . وتحقيقا هذا »فان الموصى إذا 
نص بقوله : « لیکن لوسيوس تيتوس وارثا لى » فينيغى أن بتبعه عثل النص 
الآنى :« وإنىأرجوك بالوسيوس تيتوس أنك عجرد قبولك ورائتى تسامها إلى 
جايوس سييوس » . على أنه يصح أيضا رجاء الوارث فى تسلم جزء من الميراث 
فقط . وكا نصح أن يكون الاستئان حاصلا بصيغة بسيطة مجردة عن القيود 
دصح أيضاً أنيكون معلقا على شرط ء أو آلا ينفذ إلا ابتداء من تارج معاوم . 


)١(‏ أى التكليف برد المراث » أو التعهد برد الميراث » أو الوصية التوريثية الهدية . أو 
الاستئاننة ء 5 بالاعاز : التوريث العهدى › أو التوريث الاستيالى : 

وبا أن الكلام هنا هو فى رد اللميراث برمته أورد حصة منه كالثلث أو ارجم مثلا » نهنا 
الو ع من الاستمان التوري يكن أيضا تلميته 0 التوريث العهدى ( أو الاستمانى ) المطلق » 6 
مقابلة الوصية العهدية المقيدة أى الى علها أشياء معينة من التركة يكلف الوارث الجملى المهيد 
بإعطائها للموصى لمم مها . وهذه القيدة ھی الى تی P4۲111٤۲‏ 5لمطدم410610 کا سيجىء 
بالفقرة رقم © من هذا اللاب . 


بام \ مدونة جوستئيان 


م ل الوارث العلى الذى يرد الميراث إلى من هو له تبتى له مع هذا 
صفة الوارث . آما المردود له فكان 'نارة يعتبر وارثا وتارة تجرد موصى له . 

- ى عهديرون ومن ص القنصلية بتو لاه تر سبليو سمكسيموس وإنوس 
سينيك صدر قرار من مجلس الشيوخ بقضى بأنه فى حالة رد الميراث بعوجب 
وصية لوردشيةعيدية ٠‏ فان جميع الدعاوى التىكانت » لجسب احكام القانون المد »> 
لأوارث الجعلى العبيد"١‏ وعليه » تنتقل إلى الوارث العهدى الذى حصل ارد إليه 
فتکون له وعليه . ومنوقت صدورهذا القرار بدأ الجا خول للوار ثالعهدى 
اوک ا مفيدة كا ماهو مخوطا لوارث عادى أو ضد وارث عادى , 

ه س لكن الورثة المعليين حين کان يوجه إليهم الرجاء فى رد الميراث 
كله أو جله إلى الغير » كانوا ,رفضون قبول الوراثة لعدم وجود أية فامدة طم 
منها » أو لان جدواها عليهم نافبة . وكان يترتب على رفضهم هذا سقوط 
الاستحقاقات الا رثية العهدية ونتسحهم»ه6061 التى أو تمنوا على إنصاها لآربابا . 
وقد لبت الال على هذا المنوال حتى كان عبد فسيازيان وتولى كل من 
بيجاز وس وبوزبون منصبف القنصلية . شنذاك اصدر مجلس الشيوخ قراراً 
دقفى بان للأوارث المعلى المطلوى ألبه رد الميراث أن تدز ر لعه لنفسه على 
مثال ما لاوارث عقتفى شريعة فالسيديا من احتجاز الربع من قيمة الوصابا 
المباشرة ببعض الال وج»1» ) يقضى بأن هذا الاحتجاز يسرى أيضا على 
الموصى طم إثشى' معين من المال بوصابا عهدية fidéicommis particuliers‏ ” . 


09 كل من کل العهد والمستأمن تؤدى هنأ معن كلة 6 ال وصف بها الوارت 
الحعلى المطلوب منه الرد . وكل ميا تۇدى أيضاً معن كلة fidéicommissairê‏ مق كانت ت وصفاً 
للوارث العلى المد كور . أما ان كانت وصفاً للشخص الذى عسل ود اليا إليه كله أو بعضه أو 
شی * منه خاص فان ر جما إلى العردمة نكون مع موصونها : « الوارث العهدى أو الاستتانى » 
أو « المومى له العمهدى أو الاسنما بى » أو « المستحق العهدى أو الاستاى» . وکل من هذه النسرات 
يستعمل بحسب الاقتضاء 4 

(؟) بدل ترججة هذا التركيب الفرنمى بسارة «الوصية العهدءة بغي من المالممين » ع کاس 


الكتاب الثانى س باب مم or‏ 


چ is.‏ او اذب طرق الأستمان خصة اريه معتيرا 
الوم صى légataire partiaire ١‏ »وهو انی دو صی له مساشرة اسهام 
اساهة (0 ن یات ف صودتها كان يقسي ین رارت وی ا 

ولقد ترب على ذلك الاعشار أن المشارطات والاستيعادات التى كانت 
جری ا بين الوارث والموصى له المساهم أصبحت جری لضا بين الوارث 
ودين مو * تلق بطر نی الاستمان لصممأ من سهأم المراث ٤‏ والمشارطات 
والاستيعادات المذ كورة ندور على أن ما ينشاً عن الميراث من ريم أو خسارة 
فالفريقان يتقاسمانه على نسبة سهامهما الاإرثية . 

+ س وعله فان مقدار الانصماء الى كلف الوارث العلل بردها إلى من 
عينهم المورث» إذا كان لا يتجاوز ثلاثة أرباع الميراث » فهذا الرد كان صل 
وفق قرار الشيوم الذى استعبدره تر سليوس وما يكون على التركة من الدعأوى 
فكلا الطرفين ينتصب خصما فيه بنسبة حصته الاإرثية » وخصمية الوارث الجعلى 
هى هنا حك القانون المدبى وخصمية متلق الوراثة من طريق الاستان ' 

مأخوذة من قرار الشيوخ المذكور الذى يجعل حكه حك الوارث . أما إذا كان 
ترى فى ال ع عكن ترجنه أيضاً بعبارة: « الوصية العهدية أوالاسكئانية_الخاصة » أو« الوصية 
اسهد اللعيئة أو المقيدة أو الاستمانة المعيتة أو المقيدة » . 

0 أطلق نهاو ونا على هذه الوصية اصطلاح الوصية الأطلقةع أما الموصى فمهأ بھی خصو ص معن 
فاطلقو| علمها اصطلاح الوصية المعينة ( ابن عايدن ده أوائل ص "٠ه‏ ). ٠.‏ وقد وحدت المرحوم 
الأسناذ الخ زد بك فى الجزء الثالك من شرحه للا'حوال الشخصية (فى أوائل صيفة )١‏ كأنه 
قلب موضع الألفاظ فسمى التساهية اموصى ضما بسمهام من الميراث مقيدة و می الموصى فا 
معان مطلقة . ولاشك عندى أن هذا عرد سيو . ولفظ المقيدة يقار ل المطلقة ولا مانم من استعياله 
مثل المعينة للدلالة على الوصية يشبى” حاص من المال ء وقد اتبعت هدا فى التعليقة السابقة وى التعليق 


على الفقرة ( رقم ۲ ) من هذا الباب . 
6 أو الوارث العهدى أو الو ارت الاستای کا شتت 0 


عه ا مدونة جوستتيان 


المورث قد رجا الوارث فى رد الميراث برمته » أو رد ما يتجاوز ثلاثة أرباعه 
إلى المستحق المعين » فإن العمل كان مجرى على موجب قرار الشيوخ الذى 
استصدره سحازدوس . ععنى أن الوارث الْعلى كان فى حالة قبوله الوراثة طائعا 
ختارا بق متحملا ججيع تكاليف التركة سواء احتجز لنفسه الربع المفروض له 
أو جاوز عنه مختارا . عل أنه فى صورة ما إذا احتجز لنفسه الرلع المذ كور نت 
محصل اتفاقات ومشارطات بين الطرفين بشأن توزيع موجودات التركة ومغارمها 
بنسبة ما هما فيا » على مثال ما يحصل بين الوارث والموصى له المساثم ۽ ولكن 
فى صورة رد التركة برمتها وتسليمها لمستحقها » فان الاتفاقات التى كانت حصل 
بين الطرفين كانت من قبيل ما محصل فى حالة بيع التركة ومشتراها 7" . هذا . 
وأما فى حالة ما إذا رفض الوارث الجعلى الميراث محتجا بأن التركة مشكوك فى 
سلامتها » أو بأنها مستغرقة بالديون » فإن قرار الشيوخ الميجازى المذكور 
كان يقضى بان الما كم » بناء على طلب المستحق العهدى » يجير الوارث المذ كور 
على قبول الميراث وأن يرده إلى هذا المستحق » كا يقضى بالتصرع بتوجيه 
الدعاوى من هذا المستحق أو عليه بشان‌الميراث الذى حصلرده إليه» عل مثال 
ما هو منصوص عليه أيضأ بقرار الشيوخ التريباليانى . وفى هذه الخالة كان 
لا محل لأية مشارطة ء لآن الاإجراء المتقدم الذى يجمع بين موجب كل من 
القرارين الصادرين من مجلس الشيوخ لضمن بذاته السلامة لمن رد الميراث » 
وجعل من تلقاه هو الخصم فى الدعاوى المتعلقة به مدعيا كان أو مدعى عليه . 

۷ س على أن المشارطات المشار إليها بقرار الشيوخ البيجازى لم تكن 
تروق للمتقدمين أنفسهم » حتى أن الفقيه ياينيان ‏ ذلك الرجل الكبير 
العقل - هعاها ء فى بعض الصور » بالشروط التغررية مععدهتامده . وإذ كنا 
تحن فى سن القوانين نؤثر التبسيط على التعقيد» فنا بعد أن استعرضنا جميع 


60 بلاحظ أن هذه كانت إجراء'ت صورية شكلية خاصة »> بها يضمن الوارث المعلى اأسلامة 


الكتاب الثانى ياب ١66 ٣٣‏ 


ما بين قرارى الشيوخ من المشاءهات والفروق » امنا بإلغاء القرار البيجازى 
الذى هو لاحق ف التاريخ » وايدنا القرار الأول وهو التريبالياتى » وجعلنا 
أحكامه هى التى يجرى على مقتضاها رد الوراثات العهدية لمستحقيبا» سواء 
| كان الوارث ال جعلى قد قرر له الموصى الربع المفروض له أو أ كثر منه أو أفلء 
آم كان لم يقرر له شيئا . على أنه إذا لم يكن تقرر له شىء أوكان المقرر له أقل 
من فرضه وهو الربع » فا نه يكون » بامنا » فى حل من احتجاز الربع المذ كور 
أو ما يكله له » کا يكون فى حل من استرداد ما يكون سامه من التركة زيادة 
عنه ؛ على أن تكون الدعاوى عليه وعلى المستحق العهدى بنسبة ما لكل منهماء 
كا هو مقتضى القرار التريباليابى . وق صورة تسليمه التركة برمتها بطوعه 
واختياره جمیع الدعاوى الاإرثئية تكورن لاستحق العهدى أو عليه . اما 
بخصوص الحم الأساسى الوارد بقرار الشيوخ البيجازى » وهو أن الوارث 
الجعلى إذا رفض قبول الوراثة جاز لامستحق العهدى أن بره على تسل التركة 
برمتها وأصبح وحده هو الخصم ف جميع الدعاوى التى ترفع منها أو عليها » فونأ 
ذستبق هذا ونعتبره مكتوباً بقرار الشيوخ التريبالياتى . وإذن فين الوارث 
المعلى إذا م برد قبول الوراثة يجبر علىقبوطها وردالتركه عجرد ما إطلب المستحق 
العهدى ذلك » ون هذه الصورة فن صفة الوارث الثابتة للوارث الجعلى لاتق 
لما أى أثر بل إنه يخرج خالصاً لا عليه ولاله . 

م وفضلا عما تقدم ذانه لا فرق بين أن يكون الوارث المعلى قد صار 
انخاذه وارثاً لكل التركة على أن يردها برمتها أو برد حصة منها لبغير » وبين أن 
كرد قد امخذ وارثا لخصة من التركة وكلف برد هذه الحصة برمتها او برد 
بعضها . ظا نأ ريد أن هذه الصورة الثانية تسرى عليها القواعد المقررة لصورة 
رد التركة برمتها . [! 1 ظ 

و إذا أسندت الورائة إلى أحد عل أن برد التركة بعد أن محتفظ منها 
لنفسه لعين معينة تق له بالربع اذى لستحقه » عقارآً كانت تلك العين أو غير 


+١65‏ مدوة جوستنيان 


عقار » ذإن الرد يحصل بالكيفية المبينة بقرار الشيوخ التريبالياتى » على مثال 
ما يحصل فى صورة تكليف الوارث بالاحتفاظ بربع التركة ورد باقيها ء ولكن 
مع هذا الفارق » وهو أنه فى صورة رد التركة ما عدا الشىء المعين الذى جعله 
المورث للوارث » تنتقل جيم الدعاوى للمستحق العهدى وعليه وجب قرار 
الشيوخ المشار إليه » والعين المعينة المذكورة تبق للوارث بدون أن يكون 
مسئولا عن شىء من تكاليف التركة » كاا هى قد آلت إليه ,عقتضى وصية 
مقيدة عه[ . أما فى الصورة الأخرى » صورة ما إذا كان الوارث مكلفاً برد 
التركة منقوصة ربعها محتحزه لنفسه »ذفان هذا الوارث إذا قام بالرد فعلا » كانت 
دعاوى التركة قسمة بينه وبين المستحق الذى حصل له الرد » على وجه أن بكون 
له أو عليه منها ما يقابل الربع » وأن يكون للمستحق المذكور أو عليه ما يقابل 
ثلاثة الأرباع . وإلى هذا ذإِنه حتى لو أن الشىء المعين الذى صرح للوارث 
OR peg an‏ > فان هذا الا نع من أن 
الدعاوى برمتها تنتقل للمستحق العهدى ؛ وعلى هذا المستحق أن تدر الآ 
ويتروى فما إذا كان من مصلحته أن بقبض ما راد رده إليه | أو من غير 
مصلحته . وهذه الأحكام بعينها تسرى فى صورة ما يكون رارت فنا رو 
التركة بعد أن بقتطم منها لاشيئا واسداً بل شئن 0 معينين أو ثلاثة أشياء معينة» 
دل وق صورة ما يكون مكلفاً بالرد لعك اقتطاع مبلغ من التقود مساو اريم 
التركة أو لمعظمها  .‏ أن جع ما أسلفنا من القول بخصوص الوارث المعلى 
المتتخذ للتركة جميعها يسرى أيضا على صورة الوارث المتخذ خصة معلومة مني (2. 

٠‏ - أضف إلى ما تقدم أن الا نسان الذى يشاء له القدر أن عوت عن 
غير وصية توريثية » جوز له أن لعمد إلى من ری أنأمواله ستؤول إليه شرعا 

600 من برجم إلى ما قاله أردولان فى تعليقه على هذه الفقرة ة التاسعة بر أنه ليس من السهل 


فيم دقائقها وما كان منها مننزعا من القا لون القديم وما كان م من تقر رات حوستشان نقسه 3 اوح 
إذا قرا تارنحها بامعان 5 


الكتاب الا ليست باب ب يباج ١‏ 


عقتضى القانون المدنى أو القانون الما كى فيعهد إليه بأن يرد إلى إنسان معين 
كل هذه الاموال أو بعضهاء أو شيا معيئا منها كمقار أو عبد» أو يرد له 
مبلعاً من النقود . وأما الوصايا المباشرة ببعض المال ويه فما لا تصح البتة 
لا عند و جود وصيه تور شه testament‏ . 
١‏ س يجوز أيضا تكليف من يمحصل الرد إليه بان يرد هو » بدوره إلى 
شخص آخ ركل الشىء المردود له أو إعضه أو شيئاً آخر غير هذا المردود له . 
١۴‏ سالا كانت الاستحقاقات العهدية فى أول أمرها موكولة إلى سلامة 
ذم الوراث » ومن هذا الا كال اشتق اسعها » وعليه بنيت قواعدها » ويسببه 
حاء المغفور له أغسطس. فعل ترتيبها لازماً نافذاً » ظا س وحن نريد التفوق 
عل هذا الامير س قد اتتهزنا فرصة حادئة أدلغها إلينا ترسونيان» ذلك الرجل 
العظم > فأصدرنا مرسوماً قررنا فيه ما يلى : « إذا كلف الموصى وارثه برد 
التركة أو ارد أى عين معينة منها وكان هدا التكليف fidêiconmis‏ غير ات 
الكتابة ولا بشبادة حسة شهود - وهو العدد المقرر انوا للشهادة في هذه 
المادة ‏ ب لكان الشود أقل من خمسة أ و كان لا يوجد عليه حتى ولا شاهد 
واحد» فن هذه الخالة إذا قامت فكرة الغدر فى تفس الوارث تالف ما تقضىبه 
طهارة الذمة و أنكر التكليف » فإ نه بقطعالنظر عن كون من وكل إليه الامو رحاه 
فى الرد هو والده أوشخصاً آخر» بكون للمستحق العهدى ٣زموءزص‏ »60ذ 
بعد أن محلف عين البراءة من الافك ‏ أن يوجه المين للوارث . وحينئذ 
يكون لا مناص لهذا الوارث من إحدى اثنتين : إما أن يحلف بانه لايعلم أن 
6 ال فى هذا م يود من قول أرنولان »> هبي أن المورث إذا حرر وصية :وريثية كان له 
أن بأعس وارثه الجعل بكل مايشاء » وكان علىهذا الوارث الحمل تنفيذ وصاياهالقيدة 1685 . أما إذا 
ل بحرر وصية توريثية بل ترك ميراثه .يول لمن يؤول الهم شرعا » فورثته السرعيون يدلقون 
حقوقهم من قل القانون فكل ما يستطبعه هو أن برحو بطريق التعبيد فى القيام عا بريد . فان م 
فعل فلس علمم أن تفذوا وصاياه المقيدة 835ع1 الى محررها مباشرة للموصى هم ١‏ 
(؟) أى براءنه من فكرة الكيد والادعاء الباطل . 


۱0۸ مدو نه <وسكئيان 


الموصى صدر منه أى تكليف من هذا القبيل » وإما أن ينفذ الإيصاء العهدى 
سواء !کان ولا ومنصما عل جميع المال أو على حصة منه فقط » آم کان خاصا 
١‏ منصبا على شى“ منه إعينه . و ,هذه المثابة تكون مقاصد الموصى التى وكل أمرها 
فى آخر حياته إلى ذمة الوارث غير مضيعة . وما تريده أيضا أن تراعى هذه 
1 

المواعد عند ما دكون التكليف العهدى حأصلا لن اوصى له مباشرة دوصه 
معمذة légataire‏ أو حأصللا لستحق عهدى › و أنه إذا كان المدعى عله 
بالتكليف يعترف لصدوره حقيقة من الموصى ولكنه ماحل ويتدرةأ فى 
تاولات قانونية تقعرية فا نه يكون مازما بالأحاء إلزاما مطلقا . 


الباب الرابء واأعشررن 


التعسد”"” بالاشاء الخاصة 


الأشياء الحاصة كعقار وعبد وثياب وأدوات من ذهب أو قضة ومبلغ 00 
الفضة المضروبة » لصح الا ياء مها انضا لطر دقه, التعهيّد وتسسحدهء21061 . وق 
هذا التعهيد لصح أن يكون العهيد المرجى.فخ زد الاشياء المذكورة لمستحقها 
وارلا أو موصى له بواصية مقيدة » وإن كان الموصى له بوصية مقيدة لامجوز 
تمل وصية مقيدة أخرى 7© تنفذ فا هو موصى له به . 


١‏ - يجوز اموصى أن يترك بطريق التعهيد لا ما يعلكه هو من الاشياء 


. أو الوصية العهدءة المقيدة أو الوصية الاسكئانية المقردة‎ )١( 

)١(‏ سدو أن عراده هو أن الذى نفد فظا هذه هرأ المويدى له لا عكن شل شی منه للخير 
إلا بطريق الاستيان قلتصحدمء1061 أى طرقارحاء عتا اللقضى"لة فى_الاعطاء للغير لا بطريق 
حور وصية للغير مباشرة كما يذهب لتنفيذها فعا حت مد ذلك الموصى له . 


الكتاب الثاتی ‏ باب 4م ۹ 


خسب بل والآشياء المماوكه لوارثه » أو لشخص موصى له منه بوصية مقمدة » 
أو لمستحقعهدى » أو لآى إنسان آخر . فرجاء الرد الموجه إلىموصى له بوضية 
مقيدة أو إلىمستحق ق عهدى » يمك ن أن ينصبة لاع الشى؟ الجعول لا هما سب » 
بل وع أى * شی“ آخر که أيهما أو يكو نمماوكا للغير . غاية الآمر أنه لاإيصح 
وحاء أحد فى ان برد ازيد مما فبضه عوجب الا إصاء » فان التعهيد سطل فى 
اازيادة . وإذا كان حل التعهيد شيا تملوكا لاخير فعلى المكلف 9 لشترى ذلك 
الشى“ ويقدمه لمن جعله له الموصى » أو أن ودى إليه قيمته . 

a!‏ يصح منح الخرية للعبد بطريق التعهيدء أى رجاء الوارث» أو الموصى 
له وصية مقيدة » أو المستحق العهدى » فى إعتاقه . وذلك سواء كان العبد عارك 
للموصى أو لاوارث أو للموصى له أو لشخص أجنى . فإ نكان لأجنى وجب 
شراؤه وإعتاقه . و ادا امتنع سيده من ديعة » وکان هذا السيد من لم مخصيم 
الموصى من ماله بثى' » فان التعهيد لا سقط على الفور سقوطا نهائيا بل إن 
تنفيذه يؤجل على أمل أن يسعف الزمن وتتبياً الفرصة لتنويل العبد حريته 
ودق المراد . على أن العيد الذى رر لطردق التعهيد لا لعتير أنه معتق الموصى 
ولو أ کا عبد اغاس» بل ت أنه مق من تو تات فو . آما العيد 
الذى يوصى له بالحرية مباشرة فا نه يكون مع معتدّق الموصى نفسه » وطذا يطلق 
عليه وصف 5 الاخروى 7 . هذا . وليعل انالعبد لا يستطيع أن شال 


0 لأن عتقه م عقب موت المعتق وصيرورنه من أهل الآخرة . ويلاحظ أن كلة قلةنرفع07 
ی وصف مشتق من کله 4 الى ممناها اللوت ومعناها أيضاً جهم 216185ع 5 . وهذأ 
المع الثالى لا مهمنا هنا لأنه مؤسس - كم يدو س على معتقداتهم الدينية . واا الهم هنا هو 
المع الأول وهو الموت . فكلمة 0747208 إذنمعناها المونى بتشدبدالياء نسية إلىالموت . ولكونها 
نسبة ثقيلة على اللسان فوق ما فيها آحيانا من الاشتراك معالمضاف إلى ياء المتكلم » فقد ترجنها بكلمة 
أخروى الت يصدق مداولا على من مات قفيها معن الول » بل هى أيضأ تصدق بعموم لفظها على معنا 
الثاني وهو حهندى نسية إلى حهم لأن أحل حب ثم من أهل الآخرة : 

ورعا كانت كلة المدير المستعملة عند فقهائنا من خير ما اختير لغة لاستعاله امطلاحافى هذا المعى . 
فان الدبر من کلشی* مؤخره ومنقضاه وعقبه . فالندبیر هو جعل الفى' دبر شى' آخر أى عقيباً ب 


١٠٠‏ مدو نه حوستتمان 


الحرية مباشرة إعقتضى الوصية إلا متى كانت ملكية الموصى ارقبته ثثابتة فى 
وقتين : وقت عمل الوصية ووقت وفاته . ا أن المرية تعتير أا منحت له 
مماشرة إذا كان الموصى > عوضًا عن العهد إلى شخص آخر متحرره » صرح 
فى وصمته التوراشة بانه هو يريد عليكه حريته يمقتضى هذه الوص وحدها. 

۳ س الصيغ اللفظية الإاشيع استعالا فى مادة التعهيد هى هذه : « إلى 
أطلب » إلى أرجو » إلى أريد » إلى كلف » إلى أعهد إلى سلامة دذمة 
فلان ... » واية صيغة من هذه فهى حزئة وحدها وها من القوة ما لكلا 


7 


١٠ جنمعة‎ 


Codicilles الملاحق‎ e 


فاحة ‏ الثادت أن استمال الملاحق ل یکن معروفا قىل عهد آغفسطس 
ون اول ٣ن‏ استعملها هو لو سوس لنتہاوس Lucius Lentilus‏ الذى ارجم 
اليه أنضا أصل مادة التعبيدات و-نستصهء25061 . ذلك دأ نه > أذ حضرته الوفاة 
وهو فى أفريقيا > كتب ملاحق أيدها بوصية توريثية . وفى هذه الملاحق رحا 
أغسطس وعهد إليه أن يقوم بعمل بعض الأشياء . خقق أغسطس ما أراد . 


له وتالا » فبو يصدق على ءل السمد حر به عبده دير موته أىتالية .لوته . هذا . ومن نأحية أخرى 
قان الدير أو الددور معناه الموت . يقال دير الرحل دبرا ودبوراً ( من باب نصر ) أى مات فهو داارء 
وأدير ادبارا مثله . والاسم الدبار على وزن سحاب أى اللاك . ومن هذه الناحية فالتدبير يكون 
إذن هو حمل العبد » من جهة حريته » على سيده الدابر أو المدبر أى المائت . وإذا لم أ كن غنات 
فها أذهب إليه من التوحيه - وخصوصاً على الاعتبار الآول س فان كلة ادر ھی کا قلت خر 
مأ بؤدى معنى كلة Orcinus‏ ا بالتص اللاتيق والق ينها الراح الترجون إلى الفرنسية بنقس 
وضعها اللاتينى . فليتأمل 


ا کاب الثاين س را م۲ ۹“ 


و اقتدی به اناس 7 اخرول قأموا بتنفيذ التعبيدات الى وكلت إليهم . ومن ذلك 
أن ابنة لنتيلوس أدت أشياء موصى .هال يكن علا عقتضى القانون المدتى 
إن تۇ دا . وهنا يقال إن أغسطس دعا رحال الاافتاء وفيوم الفقيه ترسالبوس 
كنانلوطع"” الذى کان معتيرا حمنذاك من أكر الثقيات دعاهم وساطى يما 
إذا كان من اجار استعال الملاحق » وعما إذا ,يكن فى استعاطا خالفة لاقو اعد 
القانونية . خد له تريباليوس استع )ها ء قائلا إناستم الما مفيد جدا بلضروری 
للمواطنين بسبب أسفارثم الطويلة » وإن تلك الاسفار من شأنها إجازة الملاحق » 
على الاقل لمن لا ستطيعون عمل الوصيات . ولا استعمل لابيون معطو 
الملاحق بعد ذلك أصبح لا يشك أحد فى أنها من خير النظم القانونية . 

. س ليس من لحمل وصية وريثية هو وحده الجائز له عمل الملاحق‎ ١ 
بل يجوز أن | الشخص ملاحق متضمنة لتعبيدات وإن هو مات عن غير‎ 
وصية نوريثية  . ولقد زعم يايقيان أن الملاحق التى تحرر قبل عمل الوصية‎ 
التور شه تكون لا قىمة ة ا مالم : نو بذ تعد تاسدا خاصا . ولكن المغفو ر فا‎ 
سيقير و أنطونين قررا أن الاستّان المدون عاحق سابق على نارغ عمل الوصية‎ 
التوريثية حكن تقاضيه مادام يتضح أن محرر الملحق » حين عمل وصيته‎ 
غا بعد» لم يبد منه ما يفيد أن من نيته العدول عن مشيئته التى اظهرها من‎ 
. قبل فيه‎ 

؟ ‏ لا مجوز إستاد الوراثه ولا إلعاء إسنادها لطر دق الملاحق و إلا 
اختلطت وصيات التوريث والملاحق . م لا يجوز !لضا حرمان وارث شرعى 

من الارث بطريق الملاحق . والمراد بحظر إسناد الوراثة أو إِلَغائها بطريق 
الملاحق هو متم حول هذا باللاسق مباشرة وايتدا» » وإلا فان الاستمانات 
الناقلة للورائة جوز أن تعمل بطرقة الملاحق . كذلك لا جور أن ىژ ف 


)١(‏ أى ولن 1لكت ورات أيلولة شرعية » يكون الورثة المرعيون م الممهود ايهم بتنفية 
ما ف التعهيد . 


مىاشرة وانداء ٠.‏ 
م« - على أنه جوز للا نسان أن يعمل عدة ملاحق . والملاحق لالستدعى 
أى شکل ارلسای خاص 9 


الكتا الثالث 


الباب الاول 


2 المواريث الا له لعار طرق الوصة 1ت 1 Ab‏ 9 


أحة - وت عن غير وارث إلصالى من م لعمل وصية البتة » ومن 
مل وصية توريثية باطلة من أمللها » ومن عمل وصية توريثية صحيحة ابتذاء 
ولكنها سقطت أو لخت" أو لم توصل بها إلى توريثالتركة لأحد ” . 

١‏ س مقتضى شريعة الآلواح الائنى عشر أن من إعوتون بغير وصية 
تور شه شواريتهم تكون أولا لور نهم الاأصلاء . 

٣‏ س الورثة الأصلاء م اسلفنا م م من كانوا تحت ولاية الميت 
كالابن والبنت والاحفاد والحفيدات من أو لاد الظهور و إن سفاوا. ولا فرق 
بين أن يكون هۇلاء الفروع طبيعيين أو متبشّين . 

وجب أنيعد أيضاً من الورثة الأصلاء من 'نذ روا من الأو لاد لعضوية لان 
أخطاط المدن فاكتسيوا وجب المراسم الامراطورية الصادرة فى هذا الصدد 
حقوق الورثة الأصلاء الشرعيين و إن كانوا ثم انفسهم غير مولودين من انكحة 


٠ أى المواريث الشرعية‎ )١( 
. (؟) أى بأن كان الوارث الماخذ عقتضاها رفض قبول الورالة مثلا‎ 


شرعية . وكذلك من نص عليهم عراسيمنا التى قررنا فہا أن من عاشر اعرا 

معاشرة الآزواج » والحال آنه ليس بينهما زواج شرعى » ثم رزق منها أولادا » 

وكانت المرأة من غير الحر”م عليه زواجها ء فا نه إذا تزوجها وحرر ينه وبيثها 

مشارطة زواج وترتیب هر صار أولاده منها أولاداً شرعيين وواقعين تحت 

ولابته » سواء منهم من وا A‏ بلحل ياي 
ثم الذين هياوا لمن بعدثم الفرصة صة التى جعلتبم أولاداً شر 

ولقد اقتضت إرادتنا سريان هذه الاحكام حتى فى صورة ما إذا EE:‏ 
العشيران اولاداً نعد مشارطة الزواج ٤‏ أو رزقا بعدها أولادا ولكن الموت 
أفى عليهم . 

على أن ابن الابن وبنت الاين وابن ابن الابن وبنت ابن الان وهل جرا 
سافلا »لا نعَددون ووثة أصلاء الا إذا كان الشخص السابق ى فى الدرجة قد 
خرج قبلا من ولاية الأصل بالموت أو بای سبب آخر كالتحرير مغلا IF.‏ 
الد إذا كان عند موته قد ترك ابنا حال أن يكو نابن هذا الابن وارثاً أصملا 
له“ . وهكذا الحال ق جميع الفروع وإن سفاوا . وال حمال. المستكنة تكون 
أيضاً ورثة أصلاء لأصلهم إذا كان الشأن فم أنهم يقعون نحت ولايته لو أنهم 
كانوا قد ولدوا حال حياته . 

ب س توول الوراثة للورثة الأاصلاء ولو بدون عامهم » بل توول إلمهم 
ولو كانوا فاقدى العقل . ذلك بآن الاسباب اتی تعمل لاكسابنا ولو كنا غافلين 
تعمل ألضاً فى حاف المحانن . ومؤّدى هدا أنه محرد موت الى العائلة محدث 
عل الفور شبه استمرار لملكيته فى أو لاده . وإذن فالقصر منهم لا يكون مهم 
حاحة الى أِذْنْ وصبهم 6 مادام اله رة الاصلاء تلقون الميراث ولو عل غير عل 
منهمكا ذكر . وكذلك الجنون لا حاجة به إلى رضاء قيّمه بل إنه بكست 
الورانة كسباً محتوما بقوة القانون . 


ا ا 222 ب ...۾ ٤.‏ 


(۱) أى للجد » بل هو محجوب بأبيه . 
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۽ س قد محدث مع ذلك أن الولد يكون وارثا أصيلا لآبيه وإن ۾ يكن 
نحت ولادته عند موته 7 إذا كان هذا الولد قد وقع أسيراً بيد الأعداء ثم 
أفلت منهم ورجع بعد وقاة أ 55 . وهذا آثر من آثار حق التخعلى . 

ه ‏ وقد يحدث المكس وهو أن يكون الفرع من ضمزعائلة المورثعند 
وفاته » ومع ذلك لا يكون وارثا أصيلا له. يحدث هذا إذاكان الأب بعد وفاته 
قد ثبتت عليه جرعة الحيانة العظمى وحكم بها على ذكراه » ظينه فى هذه الصورة 
لا يكون له وارث أصيل » بل تركته توول لبيت المال . على أنه يصح أن يقال » 
فى هذه الصبورة » إن ابنه صار حك القانون وارثاً أصيلا له ولكنه ما ليث أن 
زالت عنه هده الصفة عل الفور . 

د س إذا ترك الميت ابناً أو بنتا ثم ابن ان أو بنت ان» فهذان الحفيدان 
نشتركان أرضاً فى ميراث جدها ولا ححب الآقرب الابعد. إذ من العدل أن 
ابن الابن أو بنت الابن لان محل أبسهما . ومن العدل أيضاً أنه إذا وجد مع 
ابن الاابن أو نت الابن ابن ابن ابن أو بنت ابن ابن فا :هما يشتركان فى الميراث 
كذلك . وإذ قد سامنا بان هؤلاء الحفدة والحفيدات من أولاد الظهور » و إن 
سفلوا » يحاون فى الميراث محل أبمهم » فا منطق يقضى بان قسمة الميراث لا تكون 

عل عدد الرؤّوس بل تكون قسمة أرومات17) وعطعتناوة . ميث إن الميت إذا 
ترك اننا وأولاد ابن فقط الان يكون له نصف الميراث » وأولاد الابن الآخر» 
ممما تعددوا » يكون طم الصف الثالى . . وكذلك إذا ترك المت ولداً أو ولدين 
من ابن » وثلاثة أولاد أو أربعة من ابن ثان » فكل فريق يستقل بالنصف بلا 
لظر الى عدد أفراده . 

۷ س لمعرفة ما إذا كان الشخص يكن أن يكون وارثاً أصيلا ام لاء 
ريج اعتبار حاله فى اليوم الذى محقق فيه أن المورث قد توق عن غير وارث 
ألصالى . وهذا فق حتى فى صورة ما إدا كانت هناك وصية تور شه ولكن 


الس ص 


0010 أى قسمة طتات أو طون 


۱٦‏ مدو هڪ حوستنيان 


يعمل مبا )ا إذا كان للمورث ابن" فنص فى وحبيته علىحرمانه » واتخاذ أجنى 
وارثا له » ثم مات ابنه هذا » وتا كد من بعد أن الوارث ال إملىالاجنى ناخد 
شيا من الميراث عقتصى تلك الوصية » إما لانه رفض قول |! لوراثة » وإما لانه 
قامت موائع توجب حرمانه من هذا الميراث . فنى هذا الوضع إذا كان لامتوقى 
أن ان فا نه يكون وارثاً صلا ده . لانه ق اليوم الذى محقق كمه أن 
أيا العائلة هدا توق عن غير وارث !اصانى اک وچوا و ان اينه 
المذكور . والعمل . مدا أعى ابت لا شك فيه 

۶ من ولد لعل ونأة حدم » وقد کان جاه مستكناً فى حیاته » دصر 
أيضاً وارثاً أصيلا له إذا مات أبوه ثم تركت وصية جذه من لعد . ولكن | ادا 
کان مله وفصاله وقع كلاهما إعد وذاة جده » تاه لا يصير وارثاً أصبلا له ؛ ولو 
كان ابوه قد مات وكانت وصية جده التورشة قد كت . وذلك لاله متحقق 

ف الواقع قيام أبة قرابة شرعية )١(‏ بينه ودين ألى أبيه قبل موته . وقياساً على 
هذا فان الابن الرر إذا تبنى ولد » فولده هذا لا بعد من فروع الجد . وإذ 
كان ججيع هك لاء الأشخاص غير معتبرينفروعاً فيا بتعلق بأحكام الميراث » فونم 
لامحوز لهم ألضاً ان اطلموا وضع يدم على أموال التركة اعتبارم أقرب القرابات. 

ه ‏ الأاولاد الحررون م مجعل طم القانون المدتى اى حق ف الميراث . 
انهم اذ انتقطعت عنهم ولاية أيهم فقد ام متنع أن يكو نوا ورثة أصلاء > وشرلعه 
الالواح الاثنى عشر لم تكن تدعوم للميراث بأى وجه كان . ولكن دواعى 
العدل الطبيعى دفعت الما م فول لهم حق وضع اليد عل أ موال التركة من حيث 
اكونهم أولاداً حهمميان unde liberi‏ »م لو أ: بم ل یکو نوا خارجين عن ولاية 
أصلهم بوم موته . وهذا الق الذى خو الماع يكون لم سرا 
لا يوجد معهم غیرم » ام كان للميت ورئة أصلاء آخرون . وعليه ناذا فرض‌آن 


(1) هى القرابة الى يترتب عليها شرعا كان حيازة صقة الوارث الأصيل . وعمادها 
الولانة الأوية . 


الكتاب الثالك EEE‏ باب ١‏ ۱¥ 


الميت ترك ولدين أحدها محرر والاخر باق فى ولايته إلى يوم وفاته » فلا شك 
أن هذا الأخير هو وحده الوارث الشرعى الاصيل لامتوفى ,عقتضى أصل قواعد 
القانوت المدنى . ولكن عا أن الما ك تفضل فأشرك الحركر فى الميراث » 
فالوارث الشرعى الآصيل المذكور لايكون له هو أيضاً إلا حصة فيه » فيكون 
ا 

٠‏ س عل أن الاولاد الحررين إذا كانوا قد أعطوا أنفسهم لأحد بطريق 
التبنى » ظإنم لا يعتيرون من الفروع الذين هم حق فى أموال أبيهم الطبيعى » 
وذلك متی كانوا بوم وفاته ما زالوا فى عائلة المتبنى . إعا يكون م حق فيا لو 
أن متبنيهم كان حررم فى حياة والدثم الطبيعى . إذ فى هذه الصورة يعتير 
حربرهم كأنه حاصل من قبل والدثم الطبيعى تفسه وكا مام لم يتبنهم أحد . 
وبالتالى يعتبرون م أتفسهم أجانب بالنسبة لمتبنييم . اما من ررم متبنيهم 
بعد موت اہم الطبيعى نهم » وإن صاروا اجانب بالنسبة لمتبنيهم م 
أنهم لا تكون لطم حقوق الفروع بالنسبة لتركة والدم الطبيعى . وعلة هذا أن 
من الظل أن تكون تركة الوالد الطبيعى معرضة لان تكون عرة لمروعه ( لعنى 
الذين فى ولابته ) ومرة أخرى لعصبته بحسب اهواء المتبنى . 

وو س مما تقدم بعل أن حقوق الآولاد المتبكّئين اقل من حقوق غيرم 
من الاولاد الطبيعيين l<‏ دام الأولاد الطبيعيون اصبحوا إذا هم محرروا 
لا فقدون عرکز الفروع كا هو حك القانون المدلى » بل يستمرون ممتفظين به 
نفل قرار الحا ك ء وما دام الآمر على عكس هذا بالنسبة للأولاد المتبنين ؛ 
إذ ثم إذا حصل ريرم فقدون أيضا هذا المركز ( يعنى بالنسبة لمتبنهم ) 
عقتضى القانون المدتى » ولكن الحا 5 لم بر وجنا لمساعدتهم . وخيرا فعل 
الماك . ذا ن الانظمة القانونية لا بمكن أن تهدر الحقوق المستمدة من الطبيعة . 
والاولادالحر رونإذا جاز أن م موا ذلكالوصف المدلى » وهو وصفف كو نهم 


١ TSE . 5 0‏ أيئا» | تا ا أشاء اناء 
ووائة اصلاء » فا ہي ما زالوا ىا خعيف ونمس الاعر ابناء أو بنات او ابناء , 
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أو بنات أبناء . وهذا مخلاف الآولاد المتبنين » فإنمم إذا حررثمممتبتيهع صاروا 
احجان عنه 8 وام الاناء والىنات وحقوقالابناء والبنات ذلك الاسم وهذه Î‏ 
المقوق التی جعلها للم القانون المدتى بسبب التبنى- يجوز أيضاء بح آخر من 
القانون المدلى » ان نسلب منهم إذا ما حرروا ( عى إذا حررثم متبنيهم ) . 

۴ - التفصيلات المتقدمة هرعية إلا فى وضع اليد الذى كو له الحا 8 » 
على خلاف كتاب الوصية » للفروع الحقيقيين الذين صار إهاطم > أى الدين م 
إصرح المورث لا بالخاذم ورثة له ولا بحرمانهم من الميراث . ذلك أنه صرح 
بوضع اليد على أموال التركة لمن كانوا تحت ولاية أصلهم عند وفاته . ومن كانوا 
حر ران 6 عل السو أء : ولكنه بای هدكأ عل م 01 من‌الفر وع عند موب أصله 
الطبيعى لا<تا بعائلة أخرى بسبب التبنى . اما الآولاد المتبنون إذا حررثم 
i Ca‏ فان اا ك كر هم من و صع يدم على أمواله سو أع مات i aah‏ ید 
ل غير وصية توريديه أو كان ل عل هم بوصيته شيئا ۽ إذ 3 انقطعوا عن أن 
مسوا ق عداد فروعة. ٍ 

وو = اذا ا الاب الطبيعى عن غير و صبة لور شه فا نه » فعا تعلق 
داو لاده الذن لا بزالون ذید مو نه ف ااه ميرم 6 وباو لاده الذن من لعف 
مو نه قد حررثم EES‏ + دن تمأ ا النظر إلى ,آنا © إذا كان فى ملشو ره 
من المستحقين ق قشم منه آخر وهو القسم الخاص بتوريث"ذوى الارحام 
ale‏ . على أنه لم عنحهم الاستحقاق بدا الو إلا عند عدم وحود ورثة 
شرعيين أصلاء ولا قروع محررين ولا عصبات . إا لما مجعل الميراث ق المرتية 
الأول للمروع الوارثين من اقتلاء و محررين » وف الحرقنته"الثائية للورئةالشرعيين 
غير الاصلاء (أىالعصبات) > وى المر تة الثالثة اقرب ذوى الارحام الاخرين , 

وى س ذلك هو ما كان حار بايظليه العمل سب القانؤن القديم . ولكنا 
قد أدخلنا عليه بعض التعديل" عرسومنا الخاص بلاولاكالذين يعطيهم آباؤم 


الكتات الال س باب ١56 ١‏ 


الطمسعدون للغير يطردق الى . فلقد شاهدنا حالات فقد فيبا هئلاء الاولاد 
أو لا ميراث أصوطم الطنيعيين > حررھ متبنمم حل التبنى فل برثوه 
فباءوا مخسران ميرا ث كلا الآبوبن . هذه مظامة . ولقد ازلناها »م هى عادتناء 
بأن وضعنا فى عرسومنا القواعد الآئية : إذا أعطى الأب الطبيعى اينه لأحد 
يسبب التبنى » فإن هذا الابن بظل محتفظا بكامل حقوقه كأنه لم يخرج قط من 
ولاية أبيه الطبيعى المذكور ولم يتبنه أحد قط . غاية الآمر أن التينى يكون من 
أثره جعله مستحقا لميراث متبنيه إذا مات عن غير وصية توريثية . أما إذا كان 
متبنيه هذا قد حرر وصية توريثية فالابن المتبنى المذكور لا يكون له وجه فى 
المطالبة بأى شى؟ من ميراثه » لا عقتضى القانون المدلى ولا عقتضى القانون 
الماكى » أى لا يجوز له أن وطلب وضع يده على أموال التركة خلافا لما بكتاب 
الوصية » ولا أن يرفع دعوى الوصية ال جائرة » لان متبنيه لم يكن ملزما 
لا با اذه وارثما ولا بحرمانه » مادام أنه لم يكن عرتبطا به بآية رابطة طبيعية . 
ويصدق هذا حتى لو كان المتبنى قد اختير » بحسب قرار الشيوخ السابيئانى» 
من بينثلانة أولاد ذكو ر ۽ إذ حتى ف هذه المالة لا تكون له الفر يضة الشرعية 
وهى الربع ولا جوز له المطالبة بها قضائيا . على آنا استثنينا عرسومنا الولد 
الذى بتبناه أحد أصوله الطبيعيين . فا ن القانون الوضعى والقانون الطبيعى 
مان معا إلى جانىه فى هذه المالة . وطذا احتفظنا فيبا لاتدنى پا “ارہ التى كانت له 
قدعا .كا احتفظنا ببذه الأثار القدعة فى صورة ما إذا أعطى رب عائلة نفسه 
الخير بطريق الاستلحاق . وكل هذه التفصيلات يمكن بالاطلاع على متن مرسومنا 
الاحاطة يبا بوجه ادق . 


)١(‏ يقول أردولان : « إن التبنى إذا كان واحدا من ثلالة أولاد فان قرار الشيوخ عل له 
الربع فريضة فى تركة متبنيه . م يقول إن علة عذا الك لم بهند ها الباحثون حت ظن بعضهم أن 
احتفظ به لهذا الول هو الريم فى ميراث الوالد الطيمى لا الوالد التببى » واسكن هذا ظن غير 
مقول . 6 اڪ ١‏ 
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١‏ - كذلك كان المتقدمون يفضلون الفروع أولاد الظهور . فكانوا 
2 الور الاصلاء الو اجبتقدعهم على العصبة سوى الاحفاد الأتين 
مر الأابناء . أما أولاد البنات أو غيرم من الاحفاد الآتين من حفيدات 
8 لعتبرو م دوى ارحام ولا جعاون م استحقاتقا فى ميراث حدم لامهم 
أو أنى جدم لآمهم » أو جدتهم الصحبحة أو التى لام » أو أم جدتهم الصبحبحة 
5 التى لاهم » إلا بعد العصدات . 

و الأباطرة المنفور لهم لم يصيروا علىهدا الشذوذ الذى تاباهالطبيعة . 
و أذ کان انم الأحفاد واحقاد الاحفاد يطلق على الفروع من أولاد المطون 
وأولاد اب صرحوا طوٌلاء جيعاً بالاستحقاق على ذسق 
واحد فى الجهة وق‌الدرحة . ع ىأن أولئعك الآمراء سكا يرجحوا من لا يداون 
محقوق الطبيعة فقط بل يدلون معها بحسن نظر القانوزالقديم إليهم قد رأوا 
خفيض حصة الخمفدة والحفيدات ومن إليهم من الفروع أولاد البطون السادق 
ذكرثم » وأن يكون التخفيض نى بقدر الثلث بما كانت تستحقه أمهم أو جدتمم » 
أو أن کون تدر الثلث ما کان لستحةه ابوه 5 جدھ الصحيح أو الذى 
لمم متى كان الام خاصاً عيراث امرأة . وإذا كان المفدة والمفيدات 
المذكورون ثم وحدثم الموجودين من الفروع وقباوا الوراثئة استقلوا بالتركة 
ولا شى للعصبات . وكا أن شريعة الالواح الاثبى عشر كانت فى حالة موت 
الابن قبل ابيه تعطى محله فى ميراثالجد(2 لفدة الد وحفيداته وإن سفاواء 
فكذلك كانت المراسيم الامبراطورية مجمل الفروع المذكورين يحاون عل 
والدتهم و جدتهم مع خفيض الثلث السابقة الإشارة إليه . 

١‏ - لكنا تحن إذ وجدنا أن الشك لا يزال حائماً فى مسألة المهدة 
والعصبات » وأن العصبات ما فثئوا يدعون لاأتفسهم الربع فى ميراث المتوق 
أخداً عرسوم قديم صادر فى هذا االحصوص - إذ وجدنا هذا فقد نسخنا ذلك 


111[/7اااسي يي اس سا و ا 


. وهو ذاك الأب الذى عاش بعد ابنه ثم تو هو أيضاً‎ )١( 


المرسوم ولم نسمح البتة بأنشقل من تتموعة قوانين تيودوز إلى موعةقوانيننا . 
أما الحق الذوء كان ينص عليه فقد غيرناه عرسومنا » وقررنا أنه إذا ترك 
اميت حفدة مولودين من بنت أو أولاد حفدة مولودين من حفيدة أو فروعاً 
آخرين من هذا القبيل ( يعنى من أولاد البطون ) أسفل من ذلك » فان العصبة 
لا جوز أن يدّعوا شيا من ميراثه . ومعتى هذا أن الآقارب من الموائى ٠‏ 
لا يجوز تفضيل أحد منهم على الفروع الذين ثم أقرباء على مود النسب . ونكرو 
اعرا بوجوب سريان أحكام مرسومنا ا مذ كور بنصها ء ابتداء من تار لشره ٠‏ 
وما أن القانون القدجمكان فى حالة ما إذا ترك المت اننا وأنناء ابن آخر » نص 
على وجوب تقسم التركة على الارومات لا على عدد الرؤوس » فنا حن أيضا 
ريد أن تقسم هذه الكمفية بين الابن والاحفاد أولاد البنت » أو بين الأحفاد 
أو المفيدات وبين أحفاد الاحفاد وإن سفاوا ؛ .هذه المشابة ينال فروع كل 
أرومة (1) نصيب أرومتهم أى أبيهم أو أمهم أو جدم أو جدتهم غير منقوص » 
بحمث إذا كان الموجود أولاد أرومتين لا حداها ولد او اثنان وللا خرى ثلاثة 
أولاد أو أربعة فكل فئة تأخذ نصف التركة ٠.‏ 


ألنات الثای 


الورا'ئة الشرعبة ال للعصبات 


فاتحة س إذا لم وجد وارث أصمل ولا أحد من الأشخاص الذين جعلهع 
القانون الا كى أو المراسم ف مرتبة الورثة الامبلاء» فان الورالة تؤول لاقرب 
العصات عقتضى شرنعة الالواح الاثنى عشر . 


0 أو أصل أو طقة أو طن . 


١‏ لفظ العصبات | بينا فى الكتاب الأول يطلق على الأقارب 
الین لا يتوسط بين بعضهم والبعض سوى الذكورءأى م الآقارن بواسطة 
الاب فالارخوة الذين أبوم واحدعصبة » وم يسمون إخوة لاب . ولااعرة 
بان يکو نوا أيضاأ من آم واحدة أو لا .كونوا. وكذلك الحم وابن آخه 
کل منهما عاص للا خر . ومن العصبات ضا أولاد العم أى أبناء الاخوين 
وفوق هؤلاء فكل من يصدق عليه التعريف المتقدم فهم لضا عصبات عل 
اختلاف درجاتهم . بل إن الآبناء الذين يولدون بعد وظة أبهم تكو ن طم 
حفوق وحده دم الآبوة كا خوتمم المولودين قبل وتات » وابميع يكون بعضهم 
لبعض عصبة . لكن شرلعة الالواح الاثنى عشر لا تجعل الوراثة يم 
الخصبات مما بل تجملها لال أء قرب درجه لامتوق » فى الوقت الذى يتحققق 

فيه أنه مات عن غير وصية توريثية . 

۷ حق العصودة بنشا انضأ بالتنى . «الابناء الطبيعيون ومن بتبئاهم 
ابوم لعضهم لبعض عصصبة على أنه ليس من شك فى أن تسمية جيعهم إخوة 
لآن» أى أنهم من دم واحد ‏ هی نسمية فى غير محلها . كذلك إذا كان أحد 
من عصبتنا كخ أو عم أو عاصب آخر ألعد” منهما يتبنى أحدا قتبناه هذا يصير 
عصية لنا . 

م س وفوق هذا فان حق التوارث بالعصوبه محرى بين الذ كور ٠‏ وهو 
يأخذ حكه بي نكلا العصبتين مهما بعدت درجة أحدها عر درچة الآخر . 
اما النساء فلم يكن لمن هذا الحق » أى أنهن ماكن يرثن بسبب وحدة الدم 
إلا متى كن أخوات للمتوفى » فن كن فى درجة أبعد فا كن يرثن عاصهن لكن 
عصبتهن الذ کو ركانوا برثونمن مهما بعدت الدرجة دمم وبينهن . فبينما کان لك 
أن ترث نت أخىك أو دلت عمك أو أن" رث ممتك » > فين آبة متون ما كان ها 
أن ترث فيك . وقد كانت العلة فى هذا ما كانوا يرونه من أن الأصلح والافضل 
هو حصر أموال التركات فى ايدى الذكور :یکن الما كان من الظل البتين 


حرمان النساء إطلائاً من ميراث عصبامن > كانين اجنبيات »> فقد حاء الحا م 
ق القسم |الحاص من منشوره بوصع يد دوى الارحام على الاموال س 
فاعتبرهن من أهل هذه الجهة » وصرح هن بوضع اليد المذكور مالم يكن 
للمتوق أحد من عصبته أو يكن ل ذو رحم من درجة اقرب . ولملاحظ أن 
ذلك الظل لا شان لشريعة الألواح الاثنى عشر به . فون تلك الشريعة نظرت 
إلى ما يجب أن يكون عليه التشريع من البساطة عات ليع العصبات من 
ذكور وإناث » مهما اختلفت درجاتمهم » حق التوارث فما بينهم » على مثال 
الجارى بشآن الورثة الأصلاء . ولكن نظريتها هذه قد آخل مها ما وقم بعد » 
فى الفترة التى بينها وبين عصر التشريعات الا مبراطوريه » من اجتهاد الفقهاء 
اجتاداً قوامه تعمقاتتزمتيةرتبوا علمها ذلك القييز بين الجنسين فا بعدوا النساء 
بالكلية من مواريث عصباتمهن . ولماكانت نتيحة هذا القييز أن السبل تقطعت 
بالنساء دون الوصول إلى استحقاق الارث » وقد استمرت الخال زمانا.على 
هذا المنوال لعدم وجود جهة أخرى للاارث بعد جهة العصوبة » فقد قام 
الحكام مدفوعین بدواعی الا نسانيه ‏ انرا شيعا فشيعاً مخففون من 
شدة القانون المدى ودكاون مأبه من وجوه النقص » فانشاوا للاستحقاق حهه 
الثة هى جهة ذوى الأرحام . ومبذه المثابة أخذوا بناصر النساء إذ خولوهن 
حق وضع اليد على أموال التركة بصفتهن من ذوى الأرحام المذكورين . 

أما حن فنا مع مسكنا بشريعة الالواح الاثتى عشر واقتفائنا لآثرها فى 
هذه المادة » ومع إعبابنا عاقرره المكام مما لشف" عن اضطلاعهم باشرف 
العواطف الا نسائية » ترى أن العلاج الذى أنى به اولئك الحكام غير كاف . 
إذ ما دامت درجة القرابة الطبيعية واحدة وأسباب” العصوبة متساوية ف الرجال 
والنساء » فلا يفهم وجه الْقَييز بين الفريقين وجعل الرجال يرثون عصباتهم وحرمان 
النساء ما عدا الأاخت - من أن يرثن عصباتهن . لذلك قد رامنا إعادة الحق 
إلى أصل نصابه » وإحياء تلك المساواة التى تنص علا شريعة الآلواح 


(Y4‏ مدو به جو ستنان 


الانى عشر . فقررنا ء عرسوم من لاتا » أن جيع العصبات » إى الأشخاص 
الذين "ربط لعضهم ببعض رابطة منالذ كور -- جميعهم ؛ »> من ذ كور وإناث غير 
1 كيز بين جنسمهم » يكو نون » عند عدم وجود وصية تورشة » مستحقين 
شرعا راث عصباتهم > الاقرب ذالاقرب بحسب رتيب درجاتهم والايحرم 
النساء من هذا بحجة أ ل يتوافر طن ما هو متوافر للأخوات | الشقيقات من 
قوة اشترا كهن فى البنوة لاصلهن 7 . 

3 كا آننا فى حرسوهنا المذكور رأينا من الواجب نةل.درجة برمتها ٠‏ دن 
درحات ذوى الا رحام وحعل اهلها د ضمن العصبات الذين وول فے الميراث 
الشرعى . وذلك بان قررنا أن ان اللخ و وبنت الاخ لا يكونان وحدها اللذين 
ستحقان وراه عمهما شر عا > کا هوامة مقتضى القوأعد المتقدمة » بل إن ابن 
الاخت وبنت الاخت » شقيقة كانت الاخت 5 لابن أو لام > هدان س 
ولكن وحدها فقط دون من يليهما من الفروع -- يشتركان فى ميراث خاهم 
مع ابن الأ وبنت الاخ المد 5 نورين . و ادرال فإن الميت إذا ترك أولاد اخ 
وأولاد أخت س وبالضرورة هو هو عم الأولين وخال الأخرين س فكلا فرق 
الاولاد المذ كورين دشتركون ف مراته کا لو كانوا جميعاً عصبات له أولاد 
ظهور . إعا يشترط طذا ألا يكون لاميت إخوة ولا آخوات عل قيد الياة 
عند موته . إذ لوكان له إخوة أو أخوات وقباوا ورائته ف نهم حجبون جميع 
الاولاد الذن لوهم فى الدرجة > وفوق ما تقدم طون التركه تقسم بینم عل عدد 
ارؤّوس لا قسمة أرومات ”. 


ه س إذا اجتمعت عدة درجات من العصبة فان شريعة الالواح الارثنى 


6 نرججة ما بالأصل ف ۰ من وة اشترا كهن فى الدم » . والمراد دم الأصل الو حد هن 
هن وأشقاعين 


030( أى على عدد روس وع من أولاد الآ وأولاد الأخت وا تدهده القاعدة 
بالنبة ميم العصبات فى :١‏ قرة الالة 


الکتاب اثالٹ س پاب م ۷٥‏ 


عشر كافت عل الوراة لأهل أقربما . فثلا إذا تزك الميت أحا ثم ابناً لاخ آخر 
أو عماء فا ن التركة يستقل مها الآخ. والشريعة المذكورة» و إنكانت استعملت 
فى التعبير صيغة المفرد » إذ قالتِ يكون الميراث للعاصب الآقرب » فإ نه لا شك 
فى أن العصيات من درجة واحدة إذا تم ددوا لخميعهم يشتركون ف الميراث . 
إذ من يقول :« العاصب الاقرب» فهو يكون فارضأ احتال نز احم عدة درحات 
من العصبات ۽ لكن إذا م يوجد منهم سوى درجة واحدة فإن الميراث يكون 
لاهلها جميعا بالتساوى بينهم . 

س عند عدم وجود وصية توريثية ف نه » لأجل نعيين أقرب العصبات » 
يجب اعتبار وقت وذح المورث الذى خلف التركة . أما إذا كانت هناك وصية 
توريثية فيجب اعتبار الوقت الذى أصبح فيه محققاً أن الموصى لن يكون ل 
وارث إنصائى . إذ فى هذا الوقت فقط كن اعتبار أنه مات عن غير وصية . 
وقد نطول انتظار الوقت المذكور » وقد بتفق أن يموت العاصب الاقرب فى 
فترة الانتظار » وأن منم يكن هو الاقرب يوم موت الموصى إصبح هوالاقرب. 

ب ثم إن هذا النوع من الميراث لم يكن من الجائز التعاقبوالتوالى فى 
استحقاقه . فلو أن اقرب العصبات المنفرد بالاستحقاق الشرعى رفض قبول 
الوراثة أو مات قبل قبوطا » فا ن القانون ما كان بعل الميراث للعصبات الذين 
يلونه ق الدرجه . ولقد آل الحكام عض الاصلاح فى هدا الموطن e‏ 
أذ وحدوأ سبيل الميراث مو صدا أ فى وحه المذكورين لوصف أنهم عصبة » قد 
ساعدوهم بان اعتبروثم من قبيل ذوى الآرحام » وإحازوا لامر اا 
الميراث هذا الوصف من غير أن يكون وصف العصوبة القام بهم 
1 اى تمضيل 
كالسا الحا کی غي ركاف. وبا آنا لانريد أن ندخر 
وسعاً فى إبلاغ قافونتا حد الكال ء ذا ناء فى المرسوم الذى أوجبت علينا 
الا نساننة أصداره لشان ولاء العتاقه »> فد قرر نأ عدم منع أداولة الميراث من 


عصبة إلى عصبة خر . فإن من المنكر عقلا أن طريقاً فتحه الكام وى 
الارحام يوصد فى وجه العصبات . خصوصاً متى لوحظ أن الدرجة الآولى من 
العصبات إذا عدمت فا ن عبء الوصاية ينتقل إلى عاتق أهل الدرجة التى تلمهاء 
وأن ما لا يسيغه المنطق أن نعامل أولكك العصبات فالخ بغير ما تعاملهج به 
فى الحرم . 

۸^ ل كل أصل محرر ابنه أو بنته أو حفيده أوحفيدته مهما سفلا تحريراً 
مقترناً بعقد أممّة # اه (يعنىعقدا مشترطا فيه أن يكو فلهعليه حق الولاء) » 
فان هذا التحرير بيترتب عليه نوع من الورانه الشرعية خاسى” , عقتضأه 
يكون ذلك الأصل هو الوارث الشرعى لفرعه الحرر المذكور 92 . وإنا ةد فى 
مرسومنا قد جعلنا هذه تاعدة مطلقة ؛ لاا نريد أن يكون محرير الآولاد 
معتيراً داعا أنه مقترن ضمتاً بشرط الأمنة ممن 36 منوا > عى خلاف 
ما كان عليه الال عند المتقدمين الذين ما كانوا لعتيرونه كذلك إلا مى كان 


الاب قد اشترط هدا الشسرط صراحة عد محر ر و عه : 


الاب الثالث 


فى قرار الشبوخ الترنو لیا 


الظبور وتبعد أولاد البطون » إلى حد أنهاكانت :الى التوارث بين الام تفسبا 
)١(‏ يقول بلوندو : « إن التحرير إذا لم يكن مقترنا يشرط الأمنة فان ميراث الشخس الحرر 


كان يول شرعا إلى الشخص الأجنى الذى حضر إجراءات التحرير وصيغها الشكلية الارتسامية 
وكان فها متخذا م كز المشترى . 


وبين ابنها أو نتها . والمسكام م الذين فتحوا باب التوارث لاء الأشخاص 
بتخو یلپ إا حق وضع اليد عل آموال التركة . ولكن بوصف أنه أقر 
ذوى الارحام أهل جبة الاستحة تحقاق الثالثه . 

١‏ لسكن ماكان بالقانون من تاك الشدة صار تلطيفه من لعد . ولتد 
كان المغفور له كلود هنو أول من عزى إحدى الآمبات الثكالى بأن جدلما 
وارثة شرعمة لاولادها المتوقين . 

٣‏ س ومن لعد صدر قرار الشيوخ الترتوليانى «ونادت»ه؟ فى عهد 
ا مور له أدريان فزاد ف أحكام القانون بان جعل ورائثة الاولاد تول لاچ 
المدز وانة . وألسكنطا وحدها دول اجدتهم . ومضمون ذلك القرار أن المراة 
إذا كانت حرة الأصل وكانت أمّا أو معتيرة أمنّا لثلاثة أولاد » أو إذا كانت 
معتقة وكانت أمنّا لأربعة أولاد » فا نپا تكون مستدقة شرعا لمراث أولادها 
المذكورين » ذكورا كانوا أو إنانا » إذا ثم ماتوا عن غير وصية توريثية . وشت 
لحا هذا الاستحقاق حتى لوكانت خاضعة للولاية الآبوية 217 ..إعا يشترط فى 
هذه المالة ألا تتقمل الميراث المذكور إلا بأ من هى تحت ولابته . 

هه لكن فروع المتوف يحجبون أمه » أصلاء كانوا أو ملحقين بالأسملاء » 
ومن أى درجة يكونون . وهناك بعض مراسيم قرر تأ المرأة إذاكانت مستقاة 
بشكون تفسها وماتت عن ابن أو بنت » ذفان ابنها أو بنتها هذين حب كلاما 
أما » التى هى جدته ,ع ميرائها ‏ كذاك أبو المتوق أو المتواة ‏ دون جدها 
الأول او الثانى- حص أمبما إذاكان هو الذى يزاحمها لا ها . أما أخو المتوق 
أو المتوفاة لا ديما consanguin‏ 09 فا ته حب أمهما ولكن اختهما لابيهما 

)١( <<‏ قول أرتولان : « المرأة المزوحة كانت تو حت ولابة ألى عائنها هى رغم زواجها . 
وكانت فى قانو ن و الزوج إلافى أحوال مخصوصة وبصيغ شكلية ارتسامية 
مخصوصة . » أم 


(؟) هذا التعير سراد به أيضاً الأخ الشق تى . كذلك قوله : « ألحتبما لأبسهما » فانه يشمل 
الشقبقة أيضاً . 


مدوئة حو سسيان 


۱۷A‏ مدونة جوستتيان 


ما كانت ححبہا بل كانت الام نشترك معبا فى الميراث ؛ ناذا اجتمع 3 وأخت 
لآب » فا ن الام التى تدلى باق المترتب على امومة العدد القانوتى من الآولاد » 
كان مححبها الآخ » وكان الميراث يقسم بالتساوى بينه وبين الاخت ٠‏ 

لكنا نحن »عراعأة للعواطف الطبيعية » ونظرا لما يقترن بالل 
والوضع من الألام والأخطار التى قد تودى بحياة الامبات »قد وجدنا من المتعين 
علينا الأخذ بناصرهن » لان حراما أن جمل لحض المصادفات تاثيرا فما بى 
لمن من الرعاية . الجارى الآن أزالمرأة الخرة الأآصل إذا لم يكن ها ثلاثة أولاد » 
والمعتقة إذا لم يكن ها أربعة » '"سلبت كلتاها الاستحقاق فى ميراث أولادها . 
وهذا ظلل صارخ ؛ إذ ما ذنب المرأة منهما فى أنها لم تلد مرات أ كثر # من أجل 
هذا أصدرنا مرسوما - أدرج ف تموعة قوانينئا ‏ خولنا به الاعات الى 
الكامل فى الميراث الشرعى لأولادهن » سواء كن حرات الاصل أو معتقات» 
ولول تلد الواحدة منهن ثلاثة أولاد ولا أربعة » بل ولو ل يكن لاواحدة منهن 
سوى انها أو ابنتيا المتوناة . 

ه ‏ هذا . وإن المراسيم السابقة » مع تنظيمها حقوق الورائة الشرعية 
تنظما دقيقا » كانت تارة تحانى الام وطورا تحاردها » ول تكن قط تجمل لما 
ميراث أولادها برمته م بل إنها كانت ف بقل الصور تقتطء الثلث من هذا 
الميراث وترده على ورئة شرعيين آآخرين 6ف البعض كانت العمل العكس ٩”‏ . 

لكنا حن رأينايآن الاقسط والأبسط إنعا هو تفضيل الأ على جيم الورثة 
الشرعيين من العصباتٌ ما عدا الإخوة والآخوات» سواءا كانوا لاب أمكانوا 
مجرد ذوى أرحام ( يعلى لام فقط ).. وك آنا بهذة المثابة.نقدمهًا بوجه عام على 


)١(‏ يقول أرهولان : د إنامرسوما صدن من الاماتراطور قطن وآخر من الاميراطورين 
النتنيان وثالنس مقتضاءا أن الأم إذا زاتمها عم أوأولاد عم كانت تأخذ ملك الميراث والثلك لهك لاء 
العصبة » وذلك فى صورة ما إذا كانت عن لمن حق أمومة العدد القانوق من الأولاد . فان لم يكن 
للها هذا الحق كان لما الثلث فقط وكان اتان للعم أو أولاد چ . ٤‏ أض 


العصبات » فا نا كذلك راينا أنه فى حالة وجود إخوة أو أخوات نهم با 
کان القانون يحجمل لمم استحتاتا اولا مجعل - وشتركون معهافى الميراث . عل أن 
يكون هذا عل وحه أنه إذا لم يوجد مع آم المتوى أو المتوفاة سوی اشالت 
فقط » عصبات كن أو ذوات أرحام ( يعنى أخوات لام ) فإن الأم تأخذ لصف 
الميراث والنصف الاخر يكون للاأخوات بتقامعنه بيهن ججيعا » وأنه إذا وجد 
مع الام أخ واحد فقط أو إخوة متعددون وكانوا وحدثم أو كان معبم ألضا 
-595 > عصبات كن أو ذوات أرحام » لصير تقس الميراث بينهم بعدد 
رؤوسهم مادام المورث توق عن غير وصية تورشة . 

5 5 على آنا إذا كنا راعينا مصلحة الآمبات » فعليين أن براعين مصاحة 
دردهن . ليعامن أنا حرحهن من ميراث أو لادهن الذين توفوا وم صبية صغار »> 
إذا كن قد أمملن فى طلب تعيين أوصياء ى » أو كن أحملن ‏ فى ميعاد السنة 
المقرر س طلب تعيين بدل للا وصياء المعزولين أو المعتذرين . 

۷ س وفوق ما تقدم فإن للام » بحسب القرار الترتولياتى » أن ترث ابنها 
أو بتتها ولوكانامرزوقين لها من أب مجهول . 


الباب الرابع 


ا 
فى قرار الشيوخ الا ورفيدانبى Sénatus-Consulte Orphitien‏ 


فامحة س وعلى وجه التبادل والجازاة إستدق الأولاد ترك امہ اذا هى 
توفيت عن غير وصية توريثية . وهذا ما سنه قرار الشيوخ الاورفيتيانى الذى 
صدر فى عهد مارك أوريل ومنصب القنصلية بيد أورفيتيوس هناتانطم0 
وروفوس عںگنR‏ . ورد بالقرار المذكور أن الآم إذا توفيت فورائتها الشرعية 


(A*‏ مدونه جو ستنیان 


کون لابنها أو لبنتها ولوكانا غير مستقلين بشئون سما » وأنهما بفضلان 
على ما يكون لآمبما المتوفاة من إخوة لاب أو من عصبات آخرين . ْ 
۽ - غير أن القرار المذكور إذ امل عد الخفدة ورئة شرعيين دمم 
فقد صدرت من لعد ماسم إمبراطورية جعلت للحفدة والحفيدات الق فى 
نا قياسأ له والىنات . 
بدك ثم ليعل أن حقوق الا ودث المقررة قرارى الشيوخ الترتو لیا 
والاورضشتيانى لا سقط حور الذات . وان هذا EET‏ بقاعدة تقغى بان 
حور إلذات لا اسقط الورانات الشرعية المستحدثة » وإعا سقط الورانات 
المقررة بشريبعة الالواح الاثنى عشر فقط . 
ع ل وأخيراً ليعل أن الأولاد الجهولى الآب اتفسهم » طلم كقنتضى قرار 
الشيوخ الاو رفیتماتی » الحو فى ميراث آم (21 ) 

۽ س إذا تعدد الورثة الشرعيون وتخلى لعضهم عن الورائة » أو ماتوا » 
أو منعهم ماع من قبول الوراثثة » فان نصيبهم يرد على الباقين الذين قباوا الوراثة . 
وإذا مات أحد هؤلاء بعد قبوله الوراثة فنصيبه بول لورثته . 

)١(‏ قول باوندو أنجوستنيان کان من قبل أصدر مرسوما هذا الصدد » ونصه: «الأولاد 
الحهواو الأب الذن تلدم امرأة مشهورة باافساد لا نسمح بأن برنوها لا بطريق الوصية ولا لرا 
شرعيا بغير طريق الوصية » ولا أن حصاوا من تركتها على شى* تنفيذاً لعقد ما يعمل بين الأحياء . 
وهذا كله مت كان لها أولاد شرعيون موجودون فى قيد المياة بعد موتها ۾ أما الأولاد الذين تلديم 


إحدى I 7F‏ يشتركون فى ميراتها مم أ اولادها الشرعيين» اهم . وقد شار 


الکتاں ' ا سے أب ف أهرا 


الباب الحامس 


ف وراه ذوى الار حأم 
فانئحة بعد الورثة الاصلاء والاشخاص الذين حعلوا فى م رتدتهم عقتضى 
2 الحا مأ او المراسم الأمبراطورية > ولعد الورثه الشرعيين ومهم العصبات 
ومن جعاوا فى عرتبة ت المصبات عقتضى قرارى الشيوخ السالنى الذكر وعقتضى 
حرسومنا نحن » بای اقرب دوى الارحام الاخرين الذين جعل لم الحا 1 حا 
فى الميراث . 
١‏ - الاساس المعتبر فى هذه الجهة هو القرابة الطسعية دون غير . 
- فالعصبات الذين أصامهم حور ف ذا نهم » كانوا » > عمتضى شير لعة ة الآلواح الائی 
عشر » لا لعدون ثم ولا فروعهم من ل الشرعيين » ولكن الا > ناء" 
على ذلك الآساس جعل فى الاستحقاق فى هذه الجهة الثالثة . 
على أنه جب أن يستثى من العصبات المذكورين الآ والاخت الحرران » 
تا نما وحدها دون فروعهما قد جعلهما عرسوم أنستاز مستحقين شرعيين فى 
ميراث أخيهما أو أختهما بالاشتراك مع الاإخوة الآخرين الذين لم تخیر حاط, » 
لكن لا بالتساوى بل مع خفض نصيبهما فى الحدود المبينة فيه . وفوق هذا 
قان المرسوم المذكور يقضى بتقدعهما على العصبات الين اونما فى الدرجة 
حتى من كان من هئ لاء العصبات المتأخرين لم يصبه حور فى ذاته » وإذاً فهو 
من باب أولى بتهدمبما على جرد ذوى الأرحام . 
٠‏ كذلك الحواشى أولاد البطون جعلهم الام مر أهل جهه 
الاستحقاق الثالثة » وذلك على ترتيب درحات قرابتهم . 


(AY‏ مدويه جو ستنیان 


س وكذلك الاولاد المتنون الذين لا بزالون فى عائلة متبنهم یکو نون 
من أهل الِهة المذكورة فى استحقاق ميراث أصوطم الطبيعيين . 

۽ س آما الأولاد المجهولو النسسب فلا عصبات طم بداهة » لان س 
تأتى من جهة الأب » أما جهة الام فلا تأت منها إلا قرابة احم » وأولئك 
الآولاد معتيرون آم نابتون من غير أب . وُذه العلة تفسها لا يصح اعتبارم 
إخوة لآب حتى فى علاقة بعضهم بالبعض » إذ هدا يقتفى بنو تمم لأب واحد » 
أى وحدة الدم السارى فم والتى هی نوع "“ من العصوبة . وهو غير ثابت . 
وإذن فينهم فى علاقه لعضهم بالبعض لا لعتبرون إلا ذوى رح فقط » واسطة 
قرابتهم آعم . وبناء عليه فن طم الحق فى وضع يدم على أموال التركة 
عملا عنشور الحا 8 الذى .قفى باس_تحقاق ذوى الارحام للوراثة بحسب 
رتيب درحاتهم . 

ه س وهنا ينبثى التنبيه إلى أن العصبات ولو كانوا فى الدرجة العاشرة 
يستحقون الميراث » سواء ينص شرلعة الآلواح الاثنى عشر » أو كو جب منشور 
الحا م الخاص بالورئة الشرعيين وبا جعله طم من المحق فى وضع يدم على أموال 
المورث ؛ ولكن الما م فىمخويله حق وضع اليد المذكور لهل المهة الثالئة» 
وهى جهة ذوى الأرحام » قد قصره على من ليسوا ألعد من الدرجة السادسة » 
فما خلا فئتين فقط من أهل الدرجة السابعة ها أولاد حفيد الم" أو العمة 
أو الخال أو الخالة وأولاد حفيدتهم » ينه خول ى » دون سائر أهل درجتهم » 
وضع اليد على أموال المورث » ولكن على شرط أن يكون كل من العم أو 
العمة » أو الال أو الحالة المذ كورين شقمقاً . 


)١(‏ مراده أن يقول : الى هى ملاك المصوبة . ويلاحظ أتنا تصرفنا تصرف بسطا فى ترجة 
هذه العبارة لامكان اراز المراد ." 

(۲) يلاحظ أن المراد هنا بالأولاد المذكورين ثم من ليسوا عصية للمتوفى أى من کان نسبهم 
بالمم يتوسطه أن »> وإلا فالسارة الأولى من الفقرة تكون هى المنطقة . 


الكتاب الثالك س باب 4 م 


2 درحات القراءة 


ول ا 


تأنحة من الضرورى أن نبين كيف حسف درجات القرابه . فاعل أن 
القرابات منها القرابة الصاعدة ومنها القرابة النازلة ومنها القرابة النطاقيّة الجانسة 
التى يطلق عليها أيضا امم قرابة المحواشى . فاما الصاعدة فهى قرابة الآصول > 
وآما النازلة فهى قرابه. الفروع > وأمأ الجانبية فهى قرابة الإخوة والأخوات 
وفروعهم والعم والعمة والخال والخالة . والقرابتان الصاعدة والنازلة تدان 
بالدرجة الأولى . وأما قرابة المحواشى فلا تكون إلا ابتداء من الثانية . 

١‏ س فالدرجة الآولى من القرابة الصاعدة فيها الآب والام » ومن القرابة 
النازلة فيا الابن والبنت . 

؟ س ويحسب فى الذرجة الثانية من القرابة الصاعدة الجد والحدة » ومن 
القرابة النازلة ابن الابن وبنت الابن » ومن قرابة الحواثى الأخ والاخت . 

م س وف الدرحة الثالثة من القرابة الصاعدة الجد الثابى والجدة الثانية 
( أبو الد وام الجد ) » وفيها من القرابة النازلة ابن الحفيد وبنت الفيد » 
وفيبا ممو:_ الحواشى ابن الاخ أو الاخت وبنتهما والعم والعمة والمال 
والالة 79 . 

۽ س وف الدرجة الرابعة من القرابة الصاعدة : الد الثالث ( جد الجد) 
والحدة الثالثة ( جدة الجد) ۽ ومن النازلة حفيد الحفيد وحفيدته . ومن 
المواشى حفيد الاخ أو الاخت وحفيدتهماء والمم الأ كبر والعمة الكبرى 
( أخو الجد الصحيح وأخته) »> والمال الأكبر والالة الكبرى ( أخو الجدة 


. هنا أخذ بن كر أمعاء لمؤلاء الأقارب باليونانة مما لا يزيد المعنى شيئاً‎ )١9( 


۱A‏ هدو ته جو ستيان 


لام وأختها ) » وأولاد الآخوين أو الأختين أى أولاد الاعمام والمات ' 
والأخوال والخالات » بنسبة إعضهم إلى بعض"!؛ . 

ه - وق الدرجة الخامسة من القرابة الصاعدة : الد الرأ بع والدة 
الرابعة ( أ بو جد الد وآمه صحيحاً كان ال جد أو غير صميح ) ؛ ومن القراة 
النازلة حفدة أولاد الحفيد وحفيداتهم ۽ ومن قرابة المواشى أولاد حفدة الآخ 
أو الأخت» وكذلك إخوة الد الثانى أو المدة الثانية ‏ صحيحين كانا أو غير 
ايبن ساو اشر اتهماء وحكذلك ابن ابن الم 5 الخال وبنت ابن العم أو 
اال وابن بنت العم أو الال وبنت بنت العم أو الال » وان ابن العمة أو الخالة 
وبنت ابن العمة أو الخالة وبنت بنت العمة أو الخالة . وكذلك كل ولد من جهة 
العمومة أو المؤولة التى درجتها تعلو مباشرة على عمومتنا أو خۇو لتنا » مثل ابن 
عم الأب أو الام وابن عمتهما» وابن خال الاب أو الام وابن خالتهما » أو بنت 
أى" المذ كورين . 

> - وفى الدرجة السادسة من القرابة الصاعدة : جد الجد الثالك0© 
اود الحدة الثالثة » او حدبيما ۽ ومن القرابة النازلة أولاد أحفاد اولاد 
الأحفاد من ذكور وإناث » ومن قرابة المواشى أحفاد أحفاد الآخ واللاخت 
من ذكور وإناث » وأخو الجد الثالث وأخته » وأخو اللدة الثالئة واختها» 
وأحفاد أولاد الاعمام والعمات والآخوال والخالات. 

۷ س حتسبنا ماذ كرنا من طريقة حساب درجات القرابة . ومنه يمل بغير 
عناء كيف يكون حساب مالم نذكر ما هو أبعد . ذلك أن أهل كل طبقة ألعد 
يحسبون داتما درجة أزيد . وإن معرفة درجة قرابة أى شخص بهذه الكيفية 
أسبل من تحديد الدرجات جيعاً » وإعطاء كل منها اعا خاصا . 


(1) وهنا أورد ألفاظاً لغوية تطلق على كل نوع من هؤلاء الأولاد لا نعرف لما مةابلا فى 
المرية وهى لا تزيد المعنى شيئا . 
( ۲( الد الثالك هو حد الد 1 


الكتات الثالك س باب 1 ۸٥‏ 


لم قرابة العصبات جس درجاتما بالكيفية السابقة أدضاً . 

٩‏ س وعا أنالناس يدركون الحقائق من طريق المشاهدة أكثر مما 
يدركونها من طريق السماع » فقد وجدنا من الضرورى بعد أن بينا نظرية 
الدرجات أن نضع ها جدولا ببذا الكتاب كيا يتضافر السمع والبصر فيعينا 
الشبان على فهم هذه النظرية ف اما ° . 

۰ س لاشبهة فى أن ما أورده الاك فى منشوره بقسمه الخاص بتخوبل 
حق وضع اليد على الآموال بسبب القرابة لا ينطبق على قرابة الرقيق . فإن 
الشمراكم القدعة ماكانت مجعل هذه القرابة قيمة ولا آثرا . لكنا فى مرسومنا 
الخاص بحق ولاء العتاقة ‏ ذلك اق الذ ىكانت احكامه إلى اليوم مضطربة 
أشد الاضطراب ومحفوفة بالاإهام والغموض من كل النواحى س قد حدتنا 
عاطفة الا نسانية على تقرير القاعدة الاتية : 

فى حالة الرحل الرقيق الذى يولد له ولد واحد أو عدة أولاد من 'مرأة حرة 
أو رقيقة » والامة الى يكون ها من رجل حر أو رقيق أولاد من أى المنسين 
الذكور والاإ ناث » إذا صار تحرير الأب والام والاولاد الذين ولدتهم أمهم وهى 
رقيقه > أو صار محرير الاب فى صورة ما إذا كان الاولاد قد ولدتهم أمهم و 
حرة »فإ ن جميع الاولاد المذكورين - سواء منهم من ولدوا من أمة ثم حرروا 
ومن كان أبوهم هو وحده الرقيق ثم أعتق - جميعهم يكونون مستحقين لميراث 
,ولا محل هنا لق موالى العتاقة . على أن أهليتهم للاإرث هذه لا تكون 
» بل إنا جعلنا طم أيضاً » بالنص الصري > أن 


اوم 
مقصورة على ميراث ابيهم وام 


طش هةٌ _)”” ” : .بل :)بده 


010 هنا أشار كل من لوندو وأرتولان إلى أن دحم هدا الكتاب كان مترو کا فها اض 
عد هذه الفقرة أو ضع المدول » وأن الأس اشته على بعضهم فظتوأ الساض فد اتياء اللاب » 
ولذئك وذعوا للعدر ت التالية وما بعدها نو اا حعلوه : « ف ذوى الارحام الارقاء ۾ ٤‏ ولكن 
الحمق هو أن الفقر ت الثلاث الآتنة من رقم ٠‏ إلى رقم ۴ كلهأ من الاب السادس الذى 


حن فيه .اه 


الما مدونة حوستنيان 


يتوارثوا قبا ينه » بلا عبيز بين من ولدوا منهم ى الرق وأعتقوا بعد ولادتهم 
وبين من حملت بهم أمهاتهم ' بعد إعتاق أبويبم » وسواء أكانوا اشقاء أو لآب فقط 
أو لام فقط . نا سوينا حال فى هذا التوارث حال الاولاد الآتين من نكاح 
شرعى لسويه امه . 

١‏ - بالتأمل ف البيانات السابق إبرادها يعلم بوضوح أن الآقارب الذين 
من درجة واحدة ليس من الحتوم داعا أن يشتركوا ججيعاً فى الاستحقاق » .ل 
قد يكون الاستحقاق للبعض منهم دون البعض .كا أن تقديم بعض المستحقين 
على البعض لا يكون داعا سبب أن المقدم هو الآقرب . خبة الاستحقاق 
الأولى مثلا لما كان أهلها ثم الورئة الأصلاء ومن فى حكهم » على ما أسلفنا » شن 
البديبى أن ابن حفيد المتوق وابن ابنه مححبان أخا المتونى المذ كور وأباه وأمهء 

مع أن الاب أو الام ها فى الدرجة الآولى والاخ فى الثانية » أما الحفيد فليس 
3 فى الثالثئة » وابئه فى الرابعة . وعلى أنه لاعبرة بأن يكون هؤلاء الفروع فى 
ولاه المتوق أو يكونوا خارجين عنها لسبب كونهم محررين أو أبناء حر رین © 
أو كو:هم من اولاد البطون . 

٠١‏ س وإذا ركنا الور الأصلاء ومن ف حكبم » وتأملنا فى حال 
العاصب الذى احتفظ بمحقه فى العصوبة سلما » فا نا جد أنه مهما يكن من درجة 
رعيدة » فآ نه نكاد عل الدوام ححب اقرب دوى الارحام . كحفيد العم وان 
حفيد العم المقدم كلاها فى الاستحقاق على الخال واخخالة . و إذن فا نا عند ما تقول 
إن أقرب ذوى الأرحام يكو له التقدم » أو إن ذوى الارحام الذبن من درجة 
واحدة يشتركون معافى الاستحقاق » إن قولنا هذا إعا هو عل فر ض أنهلا يوجد 
أحد ممن يحجبون ذوى الآرحام »كالورثة الأصلاء ومن فى حكهم أ وكالعصبة . 
0 أنا مع هذا نلفت النظر إلى ما أسلفناه من وجوب استثناء الاخ والاخت 
الحررين » فإنهماء وإن جردا من حقوق العصوبة إسبب حور ذاتهما» ستحقان 
ميراث إخوتهما أو أخواتهما بالاولوية عن جميع العصبات الذين يلو :هما فى الدرجة . 


فى مواريث العتو 


تانحة ‏ لنبحث الان ما يتعلق بأموال العتتى . فى العهد السالف كان 
لا حرج على المعتق الذى محرر وصية توريثية أل يهمل فيبا مولاه . 
ذإن شريعة الالواح الاثتى عشر ماكانت تحمل لامولى حقاً فى ميراث معمّقه 
إلا ق حالة موت ا معتق عن غير وصيه توريثية وعدم وجود وارث أصيل له . 
حيث أنه إذا مات عن غير وصبه ة ولكن كان له وارث أ اصيل ©» > قان مو لاه 
الذى أعتقه عتقه ل يكن له أدلى حق فى تركته . ولا نزاع فى أن هذا الك لاوجه 
للاعتراض عليه لو أن ذلك الوارث الأصيل كان ولدا طبيعياً حقيقياً . أما إذا 
کان ولدا متبدّى » فإن حرمان المولى من الاستحقاق بالكلية يكون ظلما بيّنا . 

ا من أجل هذا حاء الجا » بعد فترة من الزمن » فاصدر منشوراً 
اصح به هذا الشذوذ القانوتى . إذ قرر أن المعسّق إذا حرر وصية توريثية فعليه 
أن مجعل فيها لمعتقه نصف أمؤاله . وإن هو امل مولاه هذا » أو جعل 
له أقل من النصف » فللمولى أن يطلب وضع يده على الآموال المذكورة ضد 
المدون فى كتابالوصية »كما يستوفى منها ذلك النصف22 . أما إذا مات المعتّق 
عن غير وصه تور شه شية ول يكن له من وارث أصيل سوى ولد متبنى » فإن المول 


00 يدو كا ن عبارة القن التقدءة مراد بها الصور الآتية : صورة ما إذا لم يترك اليت ورنة 
أصلاء التة > لا طببيين ولا متبنين » فأوصى لأجانب ؟ وصورة ما إذا ترك وره أمْلاء طمعين 
أو تين ول که حر جيم من دنه ر ترك ورئة أسلاء متبنين 
يي المعستمة الأ والولى دون الولاة . 


کو بثك 


ا لستوف النصف المذكور جبرا عل 
ذلك الوارث اللاصمل . لكنه إذا ترك أولادا لبیعيین فانم ححبون المولىء 
سواء أكانوا تحت ولاية أب عند موته » أم كانوا محررين من قمل أو معطين 
لاحد سب التبنى . وکل هذا على شرط أن کون بوم قد امخذثم ور )00 
وقرر هم نصیبا ما فى ميراثه » أوأن يكونواإذ امل امخاذمورئة- قد طلبوا 
بحسب منشور الما وضع يدم عل امو ال التركة ضد المدون فى الوصية . وعلةهذا 
الشرط أن الأولاد الذين حرم أبوهم ق وصنته ما كانوا حون المولى أبدا . 

س بعد ذلك حاءت شرلعة بايا فزادت حقوق الموالى تبعاً لما يكون 
عليه العتق من اليسار . قررت أن من مات من العتقى عن :تركة قيمتها مائة ألف 
سستر وكان أولاده أقل من ثلاثة » فا نه » سواء أكان حرر وصية توريثية 
أم هو قد مات عن غير وصية » يكون لمولاه فى تركته نصيب مثل نصيب أحد 
الأولاد . عمنى أنه إذا ل يترك من الورثة سوى ابن واحد أو بنت واحدة فنصف 
تركته يكون لمولاه » کا هو الآن له عند عدم تركه ابنأ ولا بنتا مع تربره 
وصية توريثية . وأنه إذا ترك من الورثة ابنين أو بنتين إن المولى يكون له ثلث 
التركة . ولكن إذا ترك ثلاثة أولاد فإنهم بحجبون المولى . 

س س ولكنا اصدرنا عرشوما كتيناه باللغة الُونانية كما يكون مفهوما 
لدى الناس كافة حصنا فيه هذا ين 2 << ا اة : 

إذا كان المعتق أو المعتقة 29 ليسا من المئوبين »اى إذا كانت أموال الواحد 


)١(‏ قد يبدو أن هذا مشروط فىيصورة عمل المورث وصية لوريشة » أمااى صورة وفاته عن 
غير وصه توريشة فان هو لاء الأولاد الطسعين سلدتلون بالمئرات بحسب أضل قاعدة شريعة الألواح 
الاثى عشر > ويحجبون مولى العتاقة فلا يكر ون له معهم شی , 

69 بعل ما سيأتى بعد أن المستر 56566506 هو أصغر أجزاء العملة و أنه حزء من الف 
من الدبنار الذهب . ولنطلق عليه اسم « الفليق » . 

هج بلاحط أن جو تا عو اج تسو نه صر حه بين التق والعتيقة » ودنه 
المولى والمولاة أيضآ )ا ستراه 


منهما لا تبلغ مأثة دينار ذهبا ( وه القيمة الواردة إشريعة پايا باعتبار الدينار 
الذهب يساوى الف فلس ) » فإن مولى العتاقة لا يكون له فيا شىء البتة > 
فى صورة ما إذا كان حصل التصرف فيها بوصية توريثية . ولكن فى صورة 
ما إذا مات الواحد مهما عن غير وصية توريثية » وكان لم بترك ذرية » رن 
المولى يكون له حق ه كاملا »كا كان هذا مقرراً بشريعة الآلواح الاثنى عشر . 

أما إذاكانت أموال أرما أزيد من مائ دينار ذهبا » وكان له فروع وارثون 
او ذوو حق ف وضع اليد على أمواله ‏ واحدا كنوا أو أ كثر من وأحد» 
ذ كورا كاتوا أو أنائاء» ومن أب درجة كانوا ‏ ذانا جعلنا التركة بر ماع لاء 
الفروع و جعل منها شيئًا لامولى ولا لذريته . ولكن فى صورة موت أيهما 
عن غير ذرية ولا وصية توريثية » فانا جعلنا الميراث برمته لمولاه أو مولاته. - 
وإذاكان أيبما عمل وصية توريثية ولكنه أهمل مولاه أو مولاته» فسواء أكان 
ليس له ذرية أم كان له ذرية ولكنه حرعهم :وصيته ء ام كان الام خاصا بام 
أوجد لام أحملا ذريتهما بحيث جاءت وصيتهما غير ممكن الطعن عليها بالجور » فا نا 
عو جب عمرسومتا جعلنا لامولى أو المولاة فى هذه الصورة أن يحصل كلاها على 
وضع يده على أموال التركة ضد الوصية حتى بمحصل » لا على نصفها ما فى الزمن 
الماضى ‏ بل على ثلثها فقط » أو على ما يكل له الثلث » إن كان المتوفى ل يمل 
إهالا ناما بل خصه اقل مر الثلث . وعلى ألا تحمل هذا الثلث بثىء من 
تاليف التركة كالوصايا ببعض المال او الاستئانات ولو كانت لأولاد المعتق 
المتوفى » بل تلك الاستئّانات والوصايا تنفد بتاعا فى نصيب باق شركاء المولىأو 
اللولاة فى الميراث . 

و لقد تدا ركنا فى مسو منا هذا كثيرا من الصور الاخرى التى وجدنا من 
الضرورى استيعابها استيفاء لتنظيم أحكام هذه المادة . من ذلك ما قررنأه من 
أن مواريث العتتى لا تكون لموالى العتاقة فقط من ذكور وإناث » بل تكون 
أيضا .وع مؤلاء الموالى بل ولأقاربهم من الحواشى لغاية الدرجة الحامة » 


۰ ۱۹ مدونة حوستنيان 


كا بعلم ذلك من نص المرسوم ؛ و انه إذا كان للمعتّق مولى واحد ف الاصل 
أو مولاة واحدة » أم كان له موليان أو مولانان او أ كثر وكان فروع هو لاء 
الموالى ثم الموجودين » فين أقرب هذه الفروع درجة لستقلون وحدثم عيرات. 
المعتق يقم عليهم لعدد رؤوسبي لا قسمة آرومات ۽ وآن هذا يسرى أيضا 
بالنسبة للا"قارب من المواشى إذا لم يكن لمولى العتاقة أقارب سوى حواشيه. 
ذلك بآنا فى مواد المواريث جعلنا الأحكام واحدة تقريبا بالنسبة لتركات‌الاحرار 
الاأصل والمعتقين. 

٤‏ - ماقدمنا من الاحكام يسرى فى الوقت الحاضر على مواريث العتق, 
المواطنين الرومانيين الذين لا يوجد الآن صنفغيرثم ؛عد أن صار إلغاء الصنفين 
الآخرين : الأخساء المستسامين واللاتيننين . ولقدكان اللاتينيون محرومين أبدا 

من ان يخلفوا بعد وفاتهم ميراثا شرعيا ؛ إذ ثم وإن كانوا فى حياتهم قد تمتعوا 
بالخرية » الا انهم كانوا ادا حضر مم الوفاة فنفسهم الآخير الذى مخرجونه كان. 
يذهب مجياتهم وحريتهم معا . . ذلك أنه عقتضى شريعة جونيا كانت أمواطم 
تؤول إلى من من أعتقهم ببحق شبيه مق السيد فی كسب عبده » كأنها م قد ماشوا 
حياتهم أرقاء . ومع أأزمن صدر قرار من الشيوخ فى مدة لارحيانث Largien‏ 
جاء فيه أن أولاد معتيق اللاتينى» إذا لم يكن أبوثم حرمهم حرمانا صرحا بذ كر 
أسمائهم » قإنهم » دورن ورثته الجعليين الآجانب » يكونون ثم المستحقين 
لأموال تركة ذلك اللاتينى. م من بعد صدر اص من المغفور له تراحان حاء به أن 
اللاتينىإذا حصل منمكارم ولى الآمرعلى منحه حق المدينة » وكان هذا علىغير 
رغبة مولاه أو على غير عل منه » فإنه يستمر س ماعاش - متمتعا بالجنسية 
الزومانية » ولكنه عند وفاته لعود لاتينيا . 

لكنا تحن » منعا لمثل هذه التغيرات فى حال الشخص > ورفما لير ذلك 
من الصعوبات والعراقيل » قد آعر نا فى مرسومنا س ب لغاء صنف اللاتدنيين 
إلغاء ابديا» وأسقطنا تبعا هذا شريعة جونيا وقرار مجلس الشيوخ اللارجيانى. 


الكتاب الثالكث ‏ باب م ۱۹۱ 


وأمى المثفور له تراجان بحيث يكون الآن جميع العتتى أن يتمتعوا بالجنسية 
الزومانية 3 أنا از ازددتا من اي فو سعنا القانون القديم أن قرر'ن * أذ مع 
ولكن کون موصلة 8 ا الرومانية 0 


الباب الثامن 


فى مخصيص موار بث العتق 


اة س علينا حت اما للبحث فى أموال العتق أن نلفت النظر إلى أنه جاء 
فى أحد قرا رات الشيوخ أن اموال المعتّق و إن كان الشان فيها أننا تؤول إلى 
جيع فروع معتيقة من أهل الدرجة الواحدة على التساوى بهم » إلا أنه يجوز 
لا نى العائلة أن مختص ععتّقة واحدا لعينه من فروعه المذكورين » فيمكون 
هذا الفرع الخصوص عند وفاة الاب هو وحده مولى ذلك المعتق ؛ أما غير 
هذا المخصوص من الفروع الذين كان طم أن يشتركوا معه فى ميراث المعتّق 
لولا التخصيص ١ظ‏ نهم لا يكون لم فى هذا الميراث شى“» إلا إذا مات المستحق 
اللخصوص قبلهم عن غير فرع وارث ؛ إذى هته الالة نعود هم حقوقهم 
القانونئة فى ذلك الميراث . 

١‏ کا يصح أن يكون موضوع التخصيص معتقا ذكرا يصح | أيضا 
أن كون معتّقة أنثى . وما جوز حصوله لمصلحة ابن أو ابن ابن يجوز أيضًا 
أن بكون لمصلحة بنت أو بنت ابن . 

ب دق عمل التخصيص لا يكون *إلا لمن له فرعان أو أكثر من فرعين 
فى ولابته . ولا جوز استعاله إلا لمصلحة من كان من تلكالفروع داخلا ق هده 


ا 


۱۹۲ مدوة جوستئيان 


الولابة . وهنا حصل التساؤل عما اذا كان التخصيص المذكور سقط أولا 
سقط إذا حرر الآب ولده الذى حصل التخصيص لمصلحته . والْفتى به » وفقا 
رأى جوليان وأغلب القياء » أنه دق 

م« س لا فرق بين أن يكون التخصيص بوصية أو لغير وصية . و لاموالى 
أنلصوغوه باية عبارة كانت . وذلك هو مقتغى قرار الشيوخ الذي حن لصدده 
وهو صادر فى عهد كلود 1106© ومنصب القتصلية بيد سو يليوس روفوس 


. Sterius 50821118 وأستيريوس أسكام لا‎ Suillus Rufus 


الباب التاسع 


فى وضع اليد على أموال التركات 


فا4 أن 5 هو الذی سن حق وضع المد عل الاموال bonorum‏ 
5554م إصلاحا لاقانون القديم . وهو لم يسنّه ف الموارء.ث الشرعية أى الى 
مات ناركوها عن غير وصية توریثية ‏ كا ذكر من قبل سب » بل وى 
المواردث الا إصائية أرضا . فثلا فى صورة ما إذا كان الوارث الذى اتخذه المتوق 
هو جملا مستكنا أجنبيا ‏ تلك الصورة التى كان يعتير فيها هذا الاتخاذ باطلا 
e:‏ احکام القانون المدى ‏ قد أخذ الحا ك بناصر هذا الوارث العلى فكان 
بخوله حق وضع اليد على أموال تركة الموصى . لكنا الآن » عقتضى المرسوء 
الصادر مثا » قررنا صحة أتخاذ امل الاجنى وارما » فأصبح كنا القانون المدتى 
نفسه هو الذى قضى له مهدا / 

و س عل أنهأحياناما مخول الحا م حق وضع اليد على الأموال » لا إصلاحا 
ولا معارضة" للقانون القديم » بل تأبيدا له على الأصح . إذ هو يخول وضع اليد 


الكتاب الثالك س باب ه 4 


بحسب المدون بالوصية لاولئك الذين صار انخاذم ورثة ,عقتضى وصية أصولية . 
وكذلك من يتوق عن غير وصية فالا م يجعل لورثته الشرعيين » من أصلاء 
وعصبة » حق وضع اليد عل أموال تركته . والأشخاص المذكورون مه المستحقون 
للتركة بحسب القانون المدلى » بقطع النظر عن وضع اليد المذكور . 

 »‏ ولكن من يجعل لمم الام وحده الق فى الميراث لا يصيرون 
ورئة حقيقيين . إذ الحا 5 أجز من أن ببتدع RT‏ » بل الشخص لا تشت له 
صفة الوارث إلا عقتضى القائون » أو ,عقتضى سند آخر له قوة القانون كقرار 
الشيوخ أو مرسوم الإمبراطور . ولكن الماك إذ يصرح لأولئك الاشخاس 
بوضع يدثم على. أموال التركة » طا نهم بهذا يحلون محل الورثة ويطلق علييم اسم 
« واضعى اليد على الآموال » . وقد جعل الما ك أيضأ لملاء الواضعى اليد على 
الأموال درحات مختلفة . وهذا من جانبه احتياط مقصود به الا عوت أحد 
من غير أن يكون له من يخلفه . ولقد كان حق اللافة على أموال التركات » 
عقتضى شريعة الآلواح الاثنى عشر » محصورا فىأضيق المدود » ولكن الا © 
واسع هذه الحدود وفقاً لمقتضيات المصلحة والعدالة . 

* سل وصح اليد على الأموال فى صورة موت المورث عن وصية توريثية 
ضربان : الآول م وضع اليد اخول للفروع الذين صار إهاط, فى الوصية » وهو 
بسمى وضع اليد ضد كتاب الوصية علطم 4٣٤0ء‏ . والثاتى س وضع اليد 
الذى مخوله الحا 5 يع الورثة الجعليين المتخذين وفق الآصول » وهو هذا 
لسمى وضع اليد محس كتا الو صية اطا sec0ndum‏ . 

والحام بعد أن تكلم على الأحوال التى توجد فيها وصاياتوريثية» انتقل إلى 
الأحوال التى عوت فيها المورث عن غير وصية . وهنا مجعل وضع اليد على 
أموال التركة : أولا لاورثه الاصلاء ومن ى حكبم عقتضى منشوره » ووضع 
. يدم هذا يطلق عليه امم 27 unde be‏ أى a‏ البنوة . ثانياً للورانة 


. يقول أ كارياس وأرءولان إنه الفرو ع أولاد الظهور‎ )١( 


منونة حوستنيان 


۱۹٤‏ مدونة حجوستيان 


الشرعيين 2 . ثالثاً للأشخاص العشرة الذين يتقدمهي الحا ك على الحرر الأجنى 
ere extraneus‏ وھ الاب والام 6 و الد والجدة لاب کنا أو لآم و4 
ثم الابن والبنت > والحفيد والأفيدة انا كان أبوها أو بنتا » والاخ والاخت 
لاب كانا أو لام . رابع لاقرب ذوى الارحام . خامساً لمن يكون من عائلة 
المعتق هو أقرب القرابات إلبه ©© . وذلك فى مواريث العتق . سادساً لموالى 
العتاقة ذكورا أو إنأثا ولمروعهم وأصوطم . . سالعا للزوج وللزوجة . ثامناً 
لذوى ارحام المعتق . 

- تلكضروب وضعاليد التى قررها الحا كم ىحدود سلطتهالتشريعية. 
أما حن فإ نال نهمل شيعا مما يستوقف النظر » بل إنا أصدرنا مراسيم بها أصلحنا . 
كل المواطن الحتاجة للاصلاح . إنا وجدنا أن ما سنه الحا م من وضع اليد ضد 
المدون بالوصية أو بحسب الوصية » وما سنه عند عدم وجود وصية من وضع 
اليد هة البنوة أو بجهة الورثة الشرعيين - هذه الضروب الأربعة وجدنا 
الضرورة قاضية يبا » ولذلك أقررناها . أما وضع اليد الذى جعله منشور 
اطا م فى المرتبة الخامسة © » وهو الذى خوله للعشرة الأشخاص الذين أشير 
إلببم » فإن الحامل عليه وإن كان هو الميل إلى الرحمة » إلا آنا وجدناه تزيدا 


)١(‏ يقول أ كارياس وأ رتولان ثم كل من لحم الوراثة السرعية عقتفى شريعة أو قابون آو 
قرار شوخ »2 وڅ كثيرون 6 وأخصهم فى هذه الصورة العصات وهن ف 

(؟) حاصل ما يقوله أ كارياس وأر ولان أن هذه صورة شخص أراد وليه أن مخرره فلم 
بحتط عند مباشرة إجراءات التحرير الارتسامية ولم يشترط لنفسه الآمنة 4140616 فوقع محريره 
من قبل الأحنى المتخذ مركز المشترى فى اجراءات التحرير فكان ولاء الشخص الحرر المذ كور 
وميراثه لهذا الأجنى > ولا كان هذا أمراً شاتا فالمام جعل للعشرة اذ كورين وه أقارب الرر 
الطببعيون حق وضع يدم على أءوال قريبهم هذا الطبيعى دون محرره الأجنى . 

0 هكذا يقول أرنولان . 

)٤(‏ يلاحظ أن هذا الضرب قد ذ كر بالفقرة الابقة أنه فى المرتية الثالثة ولكنما مرتيته 
بالاضافه !! إلى أحوال عدم وحود الوصة » وأنه إذا لو حظت مالتا وحود الوصية پیا :7 

صدر الفقرة » قانه يكون فى الدرج جة الخادسة ثعلا بالنسة للمجموع . وهذه الملاحظة تراعى فى 

هدا الترتيب التابعى فبا يأتى بهذه الفقرة وما بعدهأ . 


الکاب الثالتك س باب ۹ 66+ 


لا حاجة إليه . ذلك أن هذا الضرب من وضعاليد إذاكان مجمل عشرة أشخاص 
مقدمين على المخر”ر الاجنى فان سو منا الصادر دشان حربر الاو لاد جعل 
للإاضول الحق فى أن 7 داعا أنهم م أتفسهم الذين باشروا التحرير » وذلك 
بفضل شرط الامنة منعں هزع الذى أشرنا إلى أنهء من تارع مرسومنا فصاعداء 
ددر أنه متعاقّد عليه ضمنا فى کل #رير . ومن هذا يرى أن وضع اليد 
المذ كور لا وجه لاستبقائه . وإذ كان هو الضرب الحامس وقد حذف لاعلة 
المتقدمة » فقد وضعنا بدله الضرب الذى كان فى المرتمة السادسة وهو وضعاليد 
الذى وله الحا م لاقربس ذوى الارحام ء فاصبح الان هو الحامس . 

ه ‏ وقدكانتالمرتيتان السابعة والثامنةيا تىفيهماضربا وضعاليدالخولان 
لن كان من عائلة المعستق هو أقرب القرابات إليه ولمن كانوا منجهة بنوة موالى 
العتاقة اكور والا ناث أو جهة أصوطم » ولكنا حذفنا هذبن الضردين حذفا 
كلما عرسومنا الخاص بق ولاء العتاقة + لالا إذ نظمنا مواريث العتق على مثال 
مواريث الأحرار الأصل » وجملناها مع ذلك لغاية أهل 'لدرجة الحامسة حتى 
لا مح وكل فرق بين أحرار الأصل وبين العتت » فان وضع اليد على الآموال 
ضد المدون بالوصية > ووصع اليد من جهة الورثة الشرعيين » ومن جهه ذوى 
اللأرحام ‏ هذه الضروب الثلائة اصبحت كافية لايصال الحقوق لمستحقيها . 
ومحذف ذمنكالضرين قد تمخلصنا مما كانا بثيرانه من التعمقات والتقعرات» وما 
بوقعان الاذهان فيه من المتاوه الى لا منحاة منها . 

5س ليا وضع اليد الأخر الخاص بالزوج والزوجة س ذلك ألضرب الذى 
كان المتقدمون يجعلونه فى المرتبة التاسعة » فا نا قد استبقيناه و امنا بإإجر اه على 
تامه » وجملنا له المرتىة السادسة . ولكنا للاسباب السابق ذكرها » قد 
حذفنا الضرب العاشر وهو المسمى وضع اليد على الأموال من جبة ذوى أرحام 
المعتقين . وببذه المثابة رنه من الآن فصاعدا أصبح وضع اليد على الآموال 
لا يوجد من ضروبه المعتمدة سوى ستة فقط . 


كوا مدونة جوستنيان 


س وتلك الضروب من وضع اليد على الآموال يتبعها ضرب سابع 
أدخله ا لكام لسبب قوم . ذلك أن المنشور الحا کی خخول أخيراً حق وصع 
اليد على الاموال لميع الأشىخاص الذين إصدر تانون أو قرار من الشيوخ 
أو مرسوم من ولى الا قاض مجعل الق المذ كور طم . وهذا الضرب من 
وضع اليد على الأموال لم جعل له الما 8 مرتبة معنية » لا بين الضروب التى 
مخول فى مواريث المتوفين عن وصية توريثية » ولا بين الضروب التى مخول فى 
مواريث المتوفين عن غير وصية » بل إنه أنشاه ليكون عثابة وسيلة أخيرة 
غير اعتياديهة لستعمل بحسب مقتضيات الظروف والاحوال فى شان من يدون 
م فى حالة الوصية أو حالة عدم الوصية -- محق جديد تقرره فم القوانين أو 
قرارات الشيوخ أو المراسيم الا مبراطورية . ظ 

۸ س على ذلك الوجه سن الجا د عدة أنواع من الخلافة عل الاموال 
ورتب جهات استحقاقها . ولما كانت الجهة الواحدة قد تشمل أشخاصا من 
درحات مختلفة » فا نه لكيلا متعطل الدائنون عن تقاضى حقوقبم ولك يكونوا 
على عل بالحصوم الذين يرفعون عليهم دعاواتم » ولكيلا بحصل تسرع فى 
التصريع طم بالاستيلاء على تركات مدیذمم ذلك الاجراء الذى قد لا يكون 
هوالملاتم س قد حدد الجا م ميعادا اوجب على المستحقين أن يطلبوا 
فى خلاله وضع يدم على أموال التركة . وقد جعله سنة بالنسبة للأصول 
وللفروع من طبيعيين ومتبشين . أما غيرم من الأشخاص لعل طم الميعاد 
ماله يوم . 

٩‏ - وإذا آمل أحد طلب وضع يده على أموال التركة خلال الميعاد الحدد 
فإن حقه ركد على غيره من أهل درجته . فإن لم يوجد من آهل درجته غيره 
رن الحا ثم » فى منشوره الخاص بالاياولة » بعل وضع اليد لأهل الدرجة التالية 
على اعتبار ان الدرجة السابقة م يكن لها قط وجود. وإن أحد رض وضع 
اليد المخول له فلا حل للانتظار حتى عضى المعاد المحدد بل فى هذه الصورة 


: الكتاب الثالك س ياب ٠١‏ ۹۷ 


ِقَعى اس الاک بان استحقاق وضع اليد يؤول على الفور إلى الأشخاص الذين 
بلونه فی ترتيس الاستحقاق . 

کک م إن الممعاد المحدد لطلب وضع اليد لا محسب فيه إلا الايام 
المفيدة (© . 

و إلى هذا طن الآعراء السابقين قد أصابو اكل الا صابة إذ قرروا أنه لا شِغى 
أن يثقل أحد على نفسه فى مسأله طلب وضع اليد على أموال القركة بل بك 
الا فسان أن لظهر إرادته فى هذا الصدد بابة طريقة كانت . ومى فعل هذا فى 
المنعاد المحدد حصل على مايا ذلاى الح مىعا . ٠‏ 


الباب العاشر 


فى الملك دطر تق الاستلحاق 


فأتحة ‏ هناك نوع آخر من أنواع الاكتساب الشامل ل يرد له ذكر 
فى شريعة الالواح الاثنى عشر ولا فى منشور الحا 8 » بل هو حق أساسه 
الا جاع العام . : 

١‏ - ذلك أنه فا سلف كان الرجل أبو العائلة إذا أعطى تفسه للغير 

)١(‏ يقول أ كارياس : « ليس المراد أيام العمل الى يقابلها أيام العطلات الرسمية » بل المراد 
ھی الأيام الي يستطيم قها صاحب الشأن أن يطالب لعدم وحود مانم قعل أو قأنونى علعة من 
الطالبة » اه . أقول إن هذه الخلة وردت فی كتانى بلوندو وأرنولان - كا فى - فى صدر 
فقرة ٠١‏ ؟ ولكنها فى أ كارياس » هى آخر جلة من فقرة ٩‏ . والسياق دال على أن الوضم 
الوارد بأكارياس هو الأصح . 


۹۸ مدونة حوستتان 


الحقوق الى تسقط مور الذات كحق استيداء ماله على معتقه من الخدمات 
الواجبة وكحق العصوبة . وفيا سلف كان > دق الاستعال وحق الانتفاع 
> المقين المذكورين » ولكنا قررنا عرسومنا أن حور الذات الاصغر 
لا سقطهما . 

» - لكن هذا الا كتساب الذى كان يترتب على الاستلحاق قد ضبقنا 
نحن من تطاقه وحصرناه فى حدود الا كتساب الذى بقع للا صول الطبيعيين . 
والمقرر فى هذا الصدد هو أن الآشياء التى يكسبها الآبناء من مورد خارجى لا 
شأن لأبائهم به » فون هؤلاء الآباء ‏ من طبيعيين ومتبنین - لا يكون فی قيا 
سوى حق الانتفاع » أما أصل ملكيتها فيبتق محفوظأ للا بناء المذ كورين . 
ويتبع هذا آن المستلحّق إذا مات وهو فى عائلة المتببىفان الملكية تفسها 
توول لاستلحق » إشرط الا يكون أحد موجودا مر الاشخاص الدين 
بتقدمون الآابء بحم مرسومنا» فى ملكية الاشياء التى ما كان له من قبل أن 
بكس أسل ملكتتيا. 

+ س وبعكس ما ذكر فإن الديون الى كانت عل المستلحق قبل تشه 
لا بلتزم بها المستلحيق التزاما محتوما . وإعا تصح مطالبته بها قضائياء ولكن 
اسم الابن . فوت ألى الدماع'عنهكان لإدائنين ۽ مد إذن القضاة المختصين » 
أن يستولوا على الامو ال الى من اتَنَائهًا أن تكو ن ما للابن المستلحقالمذكور 
ملكا ناما لو أنه لم يدخل نفسه تحت ولاية الغير » وأن بتصرفوًا فيها بالطرق 
القاتونية . 


الكتاب الثالك پاب ١‏ ۲ ۱۹ 


الباى الأادى عشر 
فيمن تسام إلهم الأ موال حافظة على ال رة 


ماتحة ‏ هناك طريقة أخرى للاستخلاف أضيفت إلى الطرقالساقة عقتضى 
حر سوم صدر من مارك أوريل » وحاصلها أن العبيد إذا منحهم سيدم الخرية 
عقتضى وصية توريثية » وكان الميراث لم يقبله أحد فان العبيد المذّكورين إذا 
طلبوا أن يتساموا التركة حرصا على الإعتاقات وتفاذها » كان المتعين الاستحابة 
ذلك موجز ما قضى به الآمر الذى وجه اأغفور له مارك أوريل 
إلى بوبليوس روفوس27 . وإليك نصه حرفياً : « إذا كان فرجنيوس فالنس 
الذى منح بوضيته الكرية لبعض عبيده ليس له ورثة شرعيون غير إنصائيين » 
وكانت لال #ستوجب إِذق3 بيع أمواله » فعليك أن ترفم الآمر إلى القاضى 
المختص » ولا بد أنه يبك إلى ما ترغب من تسليمك أنت الأموال المذ كورة 
إبقاء على الاعتاقات التى أجراها مباشرة أو بطريق التعهيد والاستمان » على 
شرط أن تقدم الكفالات القوية لضان دفع ججيع ما على التركة من الديون 
رمتها . وحينداك «العبيد الذين صار إعتاقهم إعتاقا مباشرا ( لعنى بالا إصاء هم 
مباشرة بالحرية ) يكونون أحراراً ما لو أن الوراثة الجعلية كانت قد قبلت . 
أما الذي نكان معهودا إلى الوارث الجعلى بتحريرهم فأنت تفسك تقوم بتحريرت. 
وإذا لم ترد أن تتسل الآموال إلا على شرط أن يكون لك أيضاً ولاء العتاقة على 
من حررم المورث مباشرة » رنا نوافق على ما تريد من هذا » بشرط أن يقبله 


)١(‏ يقول أ كارياس وأردولان إنه أحد العبيد الموصى لم بالمرية . وهذا أيضاً منهوم 
هن الساق 1 


5< مدونة جوستتيأن 


أنضاً هؤلاء الذين م أصحاب الشأن . ولا زالة العقبة التى قد تعترض تنفيذ أمرنا 
هذا فتمنع تحةق الير الذى نقصد إليه > وهى أن لب عمال بيت الال 
للاستيلاء على تلك الاموال » فا نا "نهيب بعالنا هو لاء ليعاموا أن رة مقدمة 
على كل مصلحة مالية » وأنهم لا يستطيعون الاستيلاء على الأمو ال المذ كورة 
إلا مع تحقيق الحرية جميع الذين كانوا ينالون حريتهم لو أن الوراثة كانت قد 
قبت وفق وصية المتوق . » 

٣‏ س إن هذا الآمر فوق كونه مى الاعتاقات فا نه فى الوقت ذاته ياخذ 
بناصر المتوى من جهة أنه ينع دائنيه من الاستيلاء على أمواله وبيعها ؛ إذ 
لا شك فى أن تسلم الأموال على الوجه المبين به ينع بيعها ويجعل لامتوى 
مدافعا لا برد دفاعه ما دام هو صامنا للديون برمتها . 

م« س هذا الآمر ينطبق أولا وبالذات فى صورة ما إذا كانت هناك 
إعتاقات تضمنتها وصية توريثية . ولكن ما الرأى فى صورة ما إذا كان السيد 
توق عن غير وصية توريثية وكان منحه الخرية لعبيده إعما حصل إطرىق 
الملاحق » وكانت ورائته الشرعية ل يتقدم لها أحد ٩‏ الرأى أن حم الأامر 
المذكور ينطبق أيضاً لتحقيق تلك الحرية ؛ وه وينطبق من باب أولىفى صورة ما 
إذا كان المتوى» مع مله وصيه توريثيه » قد حرر لعض عبيده لطريق الملاحق 

۽ س والمرسوم المد كور ينطبق س كمأ يؤخذ من ذات نصه ‏ فى حالة 
ددا وجود وارث شرعی لن يتوق عن غير وصية توريثية 237 . وإذن شن 
الواجب التوقف » عند وقوع الشك فى أن هذا الوارث الشرعى سيوجد إعد 
أم لا "“ . ولكن عحرد التحقق من أن هذا الوارث لن يوجد » يكون 
ذلك المرسوم واجب التطبيق . 


)1 يلاحظ أن من حرر وصية نوريثية ولم يقيلها أحد من الورئة الجملبين الذين سند د 
فا وراثته فانه أيضاً تر أ نه اوق عن غير وصة نوريشة وحيكد قيرانه بول أورثته الفسرعيين 
2 بأن کان جلا مسمكناً متلا . 


الكتاب الثالٹ س باب ۲*١ (١‏ 


ہ س إذا كان أحد ممن طم الحق فى طلب إعادتبع إلى استحقاق كامل 
ما كف | ^ n mlegram restitutio‏ يمتنع عن قبول الوراثه » فإن احْمال 
عودته لاله الآولى لا نع نطبيق المرسوم وتسلم الاموال للعبد الذى يطلب 
تسلمها . ولكن ماذا يكون الرأى لو أن هذا الوارث » بعد تسل العبد 
الآموال محافظة على الاعتاتات » أعيد فعلا لاله الأولى من الاستحقاق 7 
الرأى هو أنه لا رس فق أن ما يكون قد تنفذ فعلا من الاعتاقات لا وز 
الرجوع فيه » لآن الخرية «تى منحت فلا رجوع فيها أبدا . 

> - المقصود بهذا المرسوم حمابة الإعتاقات . فإذا نم توحد إعتاتات 
فلامحل لتطبيقه . ولكن ما الي فى صورة ما إذاكانالمتوفى قد منع العبيد 
حر نهم بعقد هبة ما يحصل دين الاحياء أو بهبة بسبب الموت » ثم إن اولك 
العبيد » تفادياً للبحث فما إذاكانت تلك الطبات حاصلة بنية الاضرار بالدائنين » 
قأموأ يطلبون تسليمهم أموال معتقهم المتوثى + هل السمع لقوط, الك هو 
وجوب الاسماع لقو طم > ما هو الرأى الراجح » وإن كان المرسوم لم ينص 
عل هذا . 

ب لكنا قد وجدنا هذا المرسوم أجمل بعض الصور فلم يذكر لما حي 
ولمذا أصدرنا حن صسوما مستوفيا غاية الاستيقاء » جمعنا فيه احكاما كثيرة 
وضعناها ق الللافة الا رثية الى حن لصددها » فوسعنا من لطاقها جېد 
الاستطاعة »كا يعي من الاطلاع على متن المرسوم ذاته . 

)١(‏ يؤخ من أ كارياس وآرتولان أن هذا يتفق فى صورة وارث شرعى سنه أقل من 
٠‏ سنة لم يقبل الورالة ولكنه بعد بلوغه هذه الدن » أعاد النظر فرأى المدول 0 
للسايق وأن يقل الورانة . فالقانون فى هذه الحالة بصع عرد ويعيده إلى أصل حاله » 


ن أموال اليرات ان الس بعمأرة سنا 98 له الاستبلاء 86 موال 5 


الباب الثالى عشر 
فى استخلافات أخرى شاملة بطلت وكانت نذهى بديع الاموال 
وفى قرار الشوخ الكلوديانى 


فاحة ‏ فى الآزمنة القديعة كان يوجد» قبل نوع الاستخلاف الشامل 
الذى تكلمنا عليه آنفاً > طرق أخرى للاستخلاف العام على الأاموال . منها 
طريقة «مشترى الآموال» التى كانت غايتها الوصول إلىبيع أموال المدين . وهى 
طريقة كانت إجراءاتها مرتبكة كل الارتباك . وقد استمرت متبعة طوال المدة 
التى كانت المرافعات الاعتيادية مستعملة فيها . لكن لما وضع نظام المرافعات 
الغير الاعتيادية سقطت طريقة بيع أموال المدين هذه » هى والمرافعات 
الاعتيادية معا . والان لم ببق جائزا لادائنين سوى وضع يدم على أموال المدين 
بإذن القاضى » وأن يتصرفوا فيها إعا يرونه الأصلح . وتفصيلات ذلك تمل 
بكل وضوح من البيانات المسهبة المدونة بكتاب المجست , 

١‏ - وکان يوجد أيضا » عقتضى قرار صدر من مجلس الشيوخ فى عهد 
كلود طريقة أخرى كريبة ملك الآموال على وجه الشمول » تلك أن المرأة 
الحرة اذا شغفت بحب أحد الأرقاء وعادتهفىمواصلته غير 1 اه لتحذير سيد 
العبد ولا لتا نيبه إياها على تلك المواصلة الأثيمة » فا نبا حرجب و كر - 
كانت تفقد حرتّها ونصير هى وآمواطا ملكا لسيد السد . ولقد وحدث'ا إن 
حکا مثل هذا لا يليق وجوده فى عصرئا الحاضر . وهذا محونا القرار المذ كور 
محواً » وحظرنا تدوينه فى جموعة الدحست التى أمرانا لعملها . 


. الكتاب الاك - بإب E ١٣‏ 


الاب الثالث عشر 


فى الاليزامات 


فاتحة ‏ ننتقل الأن إلى الالتزامات . وال لترام رابطة قانونية تضطرنا 
بح قانوننا المد إلى أداء شىء من الآشياء . 

. س والالزامات قسمان رئيسان : التزامات مدنية والتزامات حا كية‎ ٠ 
فالالتزامات المدنية هى التى رتبتها الشرائم أو أقرها القانون المدتى. والالتزامات‎ 
الحا كية هى التى رتا الحا ك فى حدود سلطته التشريعية » وتسمى أيضا‎ 
. 17 بالالتزامات الشرفية‎ 

 «‏ والالنزامات منجهة أخرى أرلعة أنواع وھ : أولا س الالتزامات 
التى تنشأ من العقود » “انيا الالتزامات التى تنشا من شبه العقود » الا 
الالترامات التى تنشأ عن الجرائم» رابعا الالتزامات التىتنشا عن شبها را ثم. 

ولنبدأ بالكلام على الالتزامات التى تنشاً من العقود : إنها هى أيضا أربعة 
أصناف » فإ ن كياتها بقوم إما علشىء أو على فعل » و إما على صي غكلامية خصو صة 
وإماعل حررا تكتابية » وإما على جرد التراضى والاتفاق . وهذه الاصناقف 
الآربعة نطلق عليها اصطلاحا ‏ تبعا لقوام كيانها _الالفاظ الاتية بالترتيب : 
وليدة الشىء . القولية . الخطية . الرضائية . 


7ب EEE aaa‏ د شن 


. أى التق قررها من شرقتهم الدولة بتوليتهم مناصبها‎ )١( 


£“ مدو هھ جوستتان 


كيف للعقد الالزامات ولمدة الشىء 


3 


تأمحة ‏ ينعقد الالتزام وليد الشىء بتقديم شىء » ) فى صورة عارية 
الاستهلاك . و محل التقدمة فى هذه العارية أشياء ما يوزن أو لعد أو داس أو 
يكال » كالنبيذ واازيت والمنطة والنقود والنحاس والفضة ؛ وتحن إذ تنعطى هذه 
الأشياء بالعدد » والكيل » والوزن » فعلى نية أن تكون ماو كه أن يقبضها > 
وع أن بتعهد قابضها هذا نان برد لنا يوما ما » لا تلك الاشياء بعينيا » بل 
أشياء أخرى من جنسها ؤوصفها . ومن هنا جاء لفظ القرض GY ¢ mutuum‏ 
لما نقلت لك الملكية جعلت لك ما كان لى “ . وهذا العقد تترتب عليه 
دعو ی شخصية لسحى 00::010110 . 

۱ كذلك من أخذ شيئًا لا ستحقه من شخص دفعه له غلطا فقد ترتب 
عليه التزام وليد الثىء . وللدافع عليه دعوى شخصية 0 لاستعادة ما 
دفعه خطأ . ونظرا إلى أن القانضق هذءالصورة لعتبر كالمقترض فصيغةالدعوى 
المذكورة تكون : «أذا تراءى أن فلاا (يعلنى نی المدعى عليه) مارم بالارعطاء”"'». 
وينبنى على هذا الاعتبار أن الصغير إذا قبض شيئا لا ستحقه من شيخص دقعه 
له غلطا وددون إذن وصيهء فلا جوز اختصامه بدعوى استعادة المدذوع بلا وحه 

حق » مادام هو أيضا لا يجوز اختصامه فى صورة القرض . 


سوس سر ا 


)١(‏ هذا مخررع لغوى لا مقأبل له فى العربية وذلك أن كلة 7٠1١‏ ( أى قرش أو عارءة 
استهلاك ) مركبة بة من كلعين تتضمنان معنى ( منى لك ) فالتخرريج عندثم مضبوط اة . 

(؟) بلاحط أن الدعاوى عند الرومانين كانت متمددة الأنواع ولک طائفة منيا صيغة مقر رة 
مكتيب فى صحيفتها . 


الكتاب الثالك س باب ١4‏ 2 


ومن الواضح أن هذا الصنف من الالتزام ليس 'اشًا عن: عقد ؛ لآن من 
لعطى قصدإيفاء مأ علءه4فغرضه اعا هو قضاء التزامسابق لا إنشاء التزام جديد . 

1 كذلك من أخذ شيا بنية جرد استعاله » أى من أخذه لصفة عار بة 
إستعال» تر تی‌علمه التزام ولمد الشىء » و كن مخاصمته بدعوى عأريةالاستعال. 
ولكن حاله ختلف عن حال من أخذ عارية الاستبلاك اختلاظ عظما ۽ فن الثىء 
لى “نط له عل سبيل العليك . ولذا فبو مازم برد ذلك الشىء بعينه . وفوق هذا 
ا ن الشىء المعطى لصفة عارية استهلاك اذا هو هلك بآية حادثة خائية كالحرق 
دورو وغهات اللصوص ومعازى الأعداء» فن هلا كه يكو عل مستعيره» 
ولا تاثير لشىء من هذا على التزامه أما من أخذ شيئًا عارية ' للاستعمال» فلا ريب 
أن من واجبه الحافظة عليه بكال العناية والتيقظ » وأنه لا ينفعه أن ياتى من 
العناية فى الحافظة عليه مثل ما بأتيه عادة من العناية ف الحافظة على أشيائه الخاصة» 
بل هذا لا جزىء ولا يخليه من المسكولية متى كانت سلامة الشىء مكنا محققها 
لو أنه كان فى يد شخص آخرأشد تيقظا واعتناء. لكن مع هذا كله فا نالمستعير 
المذكور لا سأل عن هلاك الشىء بقوة قاهرة أو بحادثة خائية . إنما يشترط ألا 
مكون له يد فى أيتهما . انك إذا سافرت وأخذت معك الشىء المعار نك 
عليك الأعداء أو اللصوص قطاع الطرق فاضعته » أو غرقت المركب فهلك » فن 
المحقق أنك مسكول عر ٠‏ رده 22 . وإلى هذا فان عارية الاستعال الصحيحة 
مفزوض فيها أن المستعير تلقى حق استعال الثىء ولكن بدون أن يدفع لذلك 
أجرا أو 2 بتفق على دفع أجر . فان الاجر يجعل العقد إجارة ء وعارية الااستعال 
يجب أن تكون تبرعا بلا مقابل . 

س كذلك من أوردع عنده شىء فهو مسكول اام وليف اي . 
عرضة لدعوى الوديعة . وعليه أيضا رد الشىء بعينه . لكنه لا يسال ١‏ 
فعله القصدى الضار لا عن جرد خطئه » أى تراخضه أو اهماله . حمث لو أزالشكىء 


ع سم صو سه 


. المفروض هنا طبعاً أن استعارة العى* هى لاست اله فى الخام لا فى السغر‎ )١( 


۲۰١‏ مدو نه حوستئيآن 


سرق منه لقلة ما أناه من العناية فى حفظه » نه لا مسئولية عليه . ذلك بأن من 
يستودع شیا صديقا له مهملا فلا بارمن على عاعم تبصره إلا ق ٠‏ 
۽ س إذا أخذ الدائن شيئا رهنا على دينه ترتب عليه كذلك النزام وأيد 

الثىء » موجه أن بکون مسولا بدعوى ارهن عن رد ذلك الشىء الذى 
أخذه » بعينه . ولكن عا أن الرهن معطى لمصلحة الطرفين » إذ هو يسهل 
لامدين المصول على المال ونضمن لإدائن سلامة ماله » فقد قرروا أنه يكتى أن 
يالى الدائن فى الحافظة على الشىء المرهون أقصى ما يستطيعه من العناية ؛ فان هو 
فعل ولكن الشىء هلك بمحادثة خائية » فلاضمان عليه بل لا زال له رفع الدعوى 
للحصول على دينه . 


الباب الخامس سر 


فى الالزامات القولة 


وجب عل نسه أن لعطينا شيكا أو کی لنا عملا . ولطلق عل السوال لظ 
stimuatio‏ )0 > وهو مسق زى من کل stipulum‏ الى e‏ لستعمل 


)١(‏ التخرج اللغوى !لذى أورده الن لكلمة 186105تاماةة يسيغ لنا الفول بأن مقايل 
أصلها فى العربية هو كلة استيئاق » أى السعى فى توثيق الرايطة القانوية وعتيئبا Te‏ 
الكامة 511211125102 مسحت اصطلاحاً شر عا مداوله العرعى المقبق يقابله فى العرمة لفظ 
الاستیعاد أى طا ! ا من ره أن لعده أداء شي" أو بفعل : ی أو الكت عن فعل ئ . 

والطلل بداهة هو من أحد انان »> هو غير موحب ولا ملرم بدايه ولا مفيد إلا أذا تلام 
وعد من الحائب الموحه إله الطلب 

وقد استعمل تتقياو نا لدلالة . کی مقهوم 5610111811092 بالمعى الشرعى الحقيقي كلة اعاب 
وإندلالة على مفهوم الوعد كلة قبول 0 اللفغلين اللد بن استعملهما الرومانيون أدق ؛ فان 


الكتاب الثالث | پاب ١ ١6‏ 


قدعاً إلدلالة عل معنى ferme‏ ( أى متين ) وألتى محتمل آنا ماخوذة من كلة 
stipes‏ ( أى الجذع أوالآرومة ) . 

والعقد الذى يتم على هذا الوجه بنش عنه دعويان : دعوى إعطاء 001846410 
إذا كان محله معنا » ودعوى مو جب الاستيعاد ex stipulatts‏ إذا کان عله 


غير معين . 
١‏ س والالفاظ التى كانوا ستعماونيا قدعاً فى هذا الصدد : « هل جس 
إلى هذا * أجيب . هل تعدتى بكذا ? أعدك . هل تريد بذمتك أن تعطى كذا 


كلة الايجاب توم الدلالة على الازوم والنفاذ عجردها . كا أن كلة القبول أوسع مدى من متناول 
كلة الوعد الت شير فى الذهن حملا لايا من جانب القابل هو تعهده بامجايه على نفسه تقذ ما هو 
.طلوب منه » وهذا معنأ خص من معنى القبول المطلق . وهنا لا يفوتنا التنبيه إلى أن منالممكن أن يقال 
إن كل الامجاب والقبول اللتين استعملهما فقهاؤنا تقابلان كلق 2011161686105 و acceptation‏ 
J‏ أى العرض والقول ) اللتين يستعملهما فقهاء الافر غ قد ما وحديثاً ضا ف معن 51612111811012 
و promesse‏ . من الممكن أن يقال هذا وإن مما يؤيده تعريف قتهائنا للاعجاب بأنه ما ضدر 
أولا من أحد العاقدن وللقبول بأنه ما صدر ثانياً ( ذلك التعريف الأخوذ فيه د دون 
الحو هر والذى ينطق عاما عل مقپو ی ا د وال 2 مهن اجهة الرتينهما 
الزمنى) . لكن ق أن كلة القبول إذا كانت نیا ف إفادة معن ال acceptation‏ فان كلة 
الامجاب قلقة حداً فى بوقيمها على معنى ال 201111485102 . إذ جرد العرض لا 1إتجاب فيه بل الذى 
فيه إتما هو محرد طلى الامجاب . وإذ قد نهنا إلى هذا ملا يفوتنا أيضاً التننيه إلى أن الاصطلاعات 
العلية لا تححمل مثل متاقشتنا هذه » بل هى مى امخذت اعنى من المعالى كانت علماً عليه مس 
قواضع أرباءها الواضمين لما لا بحسب أصل العنى اللغوى للاألفاظ . هذا من ناحية . ومن ناحية 
أخرى قان كلمة 881092لناط1غ8 قد أخرحها أهلها عن أصل معناها الصسرعى الخاص التقدم »> 
فاستعملت أيضاً ععتى أعم للدلالة على الاستيعاد والوعد معا » أى على العقد الذى ثم ہما جيعاً . 
وهذا بالضرورة استعال مجازى يطلق فيه الجزء وبراد الكل . ولا مانم من استمال لفظة 
استعاد فى هذا العتنى الأعم عندنا أيضآ . وكلا الاستعالين » الحقيق والمحازى »> بتعين المعى فيه 
- عندنا ما هي الخال عندثم س بقرينة باق الكلام . 

وتلفت النظر إلى أن كلمة stipulation‏ ال نحن es‏ كيرا مأ جم 4 ععناها الأعى 
1 إلى العر مة بكلمة اشتر تراط > غير أن هذه الكلية أأه تودى الع أداء دحا 6 خصو ما 
وأنها من الألفاظ الشتركة الت توقم فى اللبس 2N‏ هذا 10 الأعم وهو التعاقد برمته لا مانم 

من أن ستعمل له فى العرية لفظ التشارط أو المشارطة وذلك لن لا يشاء استمال استيعاد 
الم الأعم . 


۲*۸ مدو نه حوستتبان 


أو تفعل كذا ۴ أريد بذمتى . هل تقيم تفسك كفيلا؟ أقم تسى كفيلا. 
أفستحطى ؛ سأعطى . أفستفعل ? سافعل . « 

وستوى أن يكون الاستيعاد مصوقاً باللغة اللاتيئية أو اليوناننة أو ناية 
لغة آخرى » ما دام المتعاقدان يفهمان اللغة المصوغ هو بها . بل ليس محتوما 
أن يستعمل المتعاقدان لغة واحدة » ويكنى أنيكون المواب وارداً عل السوّال . 
بل إنه يجوز لشخصين يونانيين أن لستعملا اللخة اللاتينية فى مباشرتهما 
هذا التعاقد . 

على أن تلك الصيغ اللفظية الارتسامية إنما كانت مستعملة ف العهد السالف 
وقد استمرت مستعملة إلى أن أصدر الا,مبراطور ليون مرسوما ألغى به 
وجوب استعاطا » فأصبح يكنى أن يكون هناك اتفاق بين المتعاقدين وأن 
بكون كلاها فاا ما يقال فى الاإفصاح عنه أا كانت العبارات المستعملة فى 
هذا اللخلصوص 

س كل التزام بطريق الاستيعاد فهو إما ناجز أى مطلق خال عن القيود ؛ 
وإما مضاف إلى اجل » وإما معلق على شرط . فيكون ناجزا إذا قال عند 
التعاقد : « هل تعدى بان ١‏ لعطينى خمسمائة دنار ذهباً 7 » ۽ إذ المطالبة بالمبلغ فى 
هذه الصورة اص ح أن محصصل غل الفؤر 2-5 ماقا إلى أجل إذا كانت 

صيغة الاستيماد قد بين بإ ليم 3ا6 سل فيه االمباع لامستوعد.؛ بان تكون 

مثلا : « هل تعدلى أن تعطینی عشرة دنانير ذهباً فى يوم أول مارس + » وما 
يكون من المعاقدات الاستيعادية مضافاً إلى أجل فهو لازم فى الخال ولكنه 
غير نأجز » أى لا يكن طلب تنفيذه إلا بعد حاول الآجل .كا أنة“لا يصح طلبه 

فى آخر بوم من آيام الأجل » > بلجب ترك هذا اليوم “كاملا للمدين ؛ لآنه كما 
يمكن الاريقان بان التعهد لم ينفذ فى اليوع الخدد » لا بد من الانتظار حتى 
ينقفى ذلك اليوم بتامه . | 

 »‏ ولكن إذا كان استيعادك حاصلا بعبارة":" د سل تعدى بإ عطائی 


الكتاس ألثااك س اب © Î ١‏ 


عشرة دنانير ذهبا فى كل سنة ما دمت حيا # » فإن الالتزام يعتير من النوع 
المطلق . ويستمر قاتما بعد وفاتك ء لان شغلل الذمة لا مكون إلى حين (© 
ولكن دعوى وارثك وإن كانت حيحة بحسب القانوزالبحت » إلا آنا تقایل 
دوحه الدفم المستفاد من الاتفاق . 

4 - الاستيعاد المعلق على شرط هو ما يكون فيه قيام الالتزام موقوة 
على وقوع حادثة ما او عدم وقوعها . ومثاله ان تقول : و إذا عين تيتوس 
قنصلا فهل تعدتى بمخمسة دتائير ذهبا # » أما من لصوغ استيعاداً بقوله : 
ا هل تعد بان تعطينى كذا إذا كنت لا أصعد الكابيتول 7 » فا نه يكون 
کا عا استوعد الا عطاء له بعد موته . 

والاستيعاد الشرطى لا يترتب عليه سوى امل ف التزام . وهو امل ينتتقل 
ثوارئنا إذا متنا قبل وقوع حادثة الشرط . 

ه ‏ جرت العادة أيضاً فى الاستيعادات بيان المكان ( يعنى مكان 
التنفيذ ) كأن يقال : « هل تعدلى بآن تعطينى مبلغ كذا فى قرطاجة7 » ومثل 
هذا الاستيعاد وإن كن فى الظاهر طلقا جردا عن القيود» لكنه إطبيعة الال 
بتضمن الميعاد الضرورى امتعهد كما يستطيع دفع النقود فى قرطاجة . وعليه 
فن كان فى رومة » وكان استيعاده ببذه العبارة : د هل تعدا بأن تعطینی 
اليوم بقرطاجة مبلغ كذا؟ » فإن استيعادء عبث لا حك له ؛ لآن الوعد به 
مستحيل أنجازه . 

٦‏ س إذا كان محل الشروط حوادث قد مضت واتبت » أو حوادث 
متحققة فى الخال الراهنة » فان شأتها يكون إما إبطال الالتزام على الفور وإما 


60 کان من قو اعد القاون الرومابى كم بوخد من قول أرتولان ‏ أن الذمة می 
شغنت يدن ل ولاسما مى كان من الددون الاستيعادة س فانها تبق مشغولة به أبدا » ولا برلا 
منه إلا عمل قانوتى جديد يزيله » أما الأجل وحده فلي يكن كافياً . ولا كانت هذه القاعدة عجر 
إلى اظ فقد خفف الحا كم كثيراً من صرامتها . ومن هذا التخفيف أله فى الصورة الواردة بان 
جعل للمدعي عليه الحق فى مقابلة الدعوى و جه الدفم المشار إليه فيه . اه 


Y4‏ هدو نه چوستنیان 


عدم التأثير البتة تأثيراً معطلا لوجوده > إذا قبل فى الاستيعاد : « إذا كان 
تيتوس قد عين قنصلا » أو إذا كان مافيوس حيّاء هل تعد بإعطائى كذا:؟» 
إذ فى هذه الصورة إمّا أن ظروف الواقم لا تكون موافقة لا ذكر فى صيغتى 
الشرطين » وحينئذ تكون المشارطة لا قيمة ها ؛ وإما أن تكون موافقة » 
وحينئذ تكون المشارطة صحبحة فور العقادها . ذلك بأن المادثة مي كانت 
حقيقة ثابتة فى الواقع » فإن تشككنا فى ثبوتها لاعكن أن يعطل نشوء 
الالتزام المترتب عليها . 

٠0‏ ليست الآشياء وحدها هى ال لز أن تكون محلا للاستيعاد؛ بل 
إنه يجوز وروده على الآفعال أيضاً . كا إذا تشارطنا مع أحد أن يفعل شيعا أو 
أن يكف عن فعل شی . 

وسن فى استيعادات الافعال أن تقلرن بشرط جزائى » منعاً للتشكيك 
فى قيمة المتعاقد عليه وأحميته > وإراحه للطالب من إثبات مقدار الضرر الذى 
أصابه من عدم تنفيذ الالترام الأصلى . وتكون صيغة الجزاء فى استيعادات 
الآفعال كالعبارة الآتية : « وعند عدم تنفيذ هذا الفعل هل تعد بأن تدقع لى 
عشرة دنانير ذهبا جزاء ؟ » وإذا كانت المشارطة الواحدة تتضمن فى آن 
واحد وجوب القيام ببعض الأحمال ووجوب الكف عن بعض آخر » فينبغى 
أن تكون صيغة الجزاء كا بى : « إذا خالفت” هذه المشارطة ففعلت ما حظرئه 
أو تركت فعئل ما أوجبته فهل تعدنی بدفع عشرة دنانير ذهياً + » 


الكتاب الثالك - بات ۲14١ ١٦‏ 


ف لعدد المستوعدين والواعدين " 


فاحة م موز اشتراكشخصين أو أ كثر فى استيعاد واحد او وعد واحد. 
فالاشتراك ف الاستعاد ت بتحقق عند مايكون المستوعدون قد درعوا من توجيه 
السوّال فردعلهم العاقب الآخر قوله: «إنى إعد» . أصو رة شخصين صدر من كل 
منهما استيعاد على حدة و بعد استيعاديمما رد عليهما العاقد الآخر يقوله : « إلى 
اعد كلا متكا بأن أعطى» . لكنهإذا رد أولا على استيعاد تيتوس ثم ألى زميله 
الثافى من لعد فو جه سوال الاستىعاد فر د عليها لضا 32 انالحاصل قهده الصورة 
إعا هو التزامان ولا ارتباط بين الدائنين فما . وأما اشتراك شخصين أو أ كثر 
فى وعد واحد فيتحقق عندما وجه لط السؤال هكذا :« يامافيوس » هل تعد 
إا عطاء خمسة دنانير 8 وياسييوس » هل تعد با عطاء هذه المّسة الد ناير 7» فيجيب 
مافيوس وکل واحد ممن معه قائلا : « إلى أعدك .بهذا . » 

هت حك مثل هذه الالتزامات أن الشىء المستحق يموجبها يكون مستحقاً 
. رمته لكل واحد من المستوعدين ( أى بالتضامن بينهم ) أو مستحقاً برمته 
أيضاً ع لكل واحد من الواعدن . لكن المستحق ف المالتين هو هو شىء واحد 
لاأزيد » بحيث إنه إذا قبضه أى واحد من المستوعدن أو دفعه أى واحد من 
الواعدين » فإن ذلك القبض أو هذا الدفم عحو حق جميع الدائنين ودين جميع 
المدىنين . 

س جوز أن يكون التزام أحد المعتركين فى الوعد ناجزاً جردا عن 


5 أى امو حين والتقايلين بحسب اصطلاح ذقهائنا . 


1۲ مدو نه جوستيان 

القود» وان يكون التزام خر منهم مضا إلى أجل أو معلقاً على شرط . وق 
هذه الصورة تمكن مطالبة الأول بتنفيذ الالتزام فى الحال ولا عنع من ذك 
ماتقرر للثانى من الاجل أو الشرط . 


2 استعاد '" الارقّاء 


ا ڪڪ 


فاتحة - العبد لستمد من سيده حق الاستيعاد . وعا أن التركة عثل فى 
غالب الأحوال شخص المتوف » فالعبد التايع ها إذا تشارط عل شىء قبل أن قبل 
أحد الميراث » فن مايكسيه من المشارطة بلتحق بالتركة ونصير مملوكا لمن يكون 
وارثنا ها من بعد. ْ 

» س كل مشارطة استيعادية بباشرها العبد فكسبه منها يكون لسيده‎ ١ 
سواء باشرها بأسم سيده » أو ياسمه هو الخاص » أو بام عبد آخر من زملائه‎ 
الذين ثم فى يد سيده » أو إطلاقا بغير إضافة إلى إحد . وحك هذه القاعدة يسرى‎ 
ألضا بالنسة للا ولاد |الماضعين للولاية الابوية فى جميع الا حوال التىفيبا يكسبون‎ 
. ابم‎ 

۲ س على أنه إذاكان محل الاستيعاد فعا" » فان المراد به داعا هو فعل 
المستوعد نفسه شخصيا . اذأ تشارط العبد مع أحد على حق المرور »كان العبد 
وحده » دون سيده » هو الذى لاعكن منعه من المرور . 

ع العبد المشترك إذا تشارط عل شىء كان هذا الشىء لاسياده دنسة 


 مانلا الاستتعاد هنا ععناه العام الدال على المقد‎ )١( 
. (؟) أى استجازة فعل‎ 


الكتاب الثاك - پاب ۸ NYY ١‏ 


حصة كل منهم فىملكيته ؛ مالم يكن التشارط قد وقع بأمر أحدم فقط » أو باسم 
أحدثم بالذات » فاإن الكسب الحاصل منه يكون للا مر أو لامعين بالذات وحده . 
واذا وجد ماعنع أحد الشريكين فى ملكية العبد من الاشتراك فى الكسب الناتم 
من مشارطاته » فهذا الكسب كله يكون للشريك الآآخر . وهذا محدث فى 
صورة مالكون محل الاستيعاد شيعا ماوكا لأحد الاسياد » مثلا . 


فى أقسام الاستيعادات 


فاتحة ‏ الاستيعادات إما ضائية » وإما حا كية » وإما اتفاقية» ؤإمأ 
مشتركة أى حا كية وقضائية معا . 

١‏ س فالاستيعادات القضائية هى التى تاتى من جبة القاضى فقط عقتضى 
وظىفته » كاقتضائه الوعد لعدم القصد الى الاضرار » والوعد باقتفاء E‏ 
العبد الأبق أو بدفع قيمته . 

9 والاستيعادات الما كية هى التى تآتى من جهة الماك فقط عقتضى 
وظىفته » كاقتضائه التعهد بضمان الأضرار الاحتالية cautio dami mf ect‏ »> 
واقتضائه من الوارث » بناء على طلب الموصى م > أن بتعهد بغمان آداء 
ما أوصى طم به وصية مضافة إلى أجل أو معلقة على شرط . ويدخل ضمن 
الاستتعادات الا كية ما استحدثه العدول الحتسبون » عقتضى سلطتهم 
التشر يعية » من الاستيعادات . 

م س والاستيعادات الاتفاقية هى التى يتراضى المتعاقدون فما بينهم عليها 
أى هى المنبعئة عن محض إرادتهم طواعية منهم واختيارا » لا بأمر من القاضى 


أو من الماك . فهى إذن متنوعة ومختلفة باختلاف الآشياء التى لصح أن تكون 
علا لامعاقدات . 

. ع - وآما الاستيعادات المشتركة مثاطا تلك التى يطلب يبا من الاوصماء 
تقديم كفالة للاطمئنان على سلامة أموال القصر . والماك هو » على وجه 
العموم » الذى ياعر بإعطاء هذه الكفالة لمصلحة الصغار . ولكن قد يتفق أن 
يعر القاضى بها إذا لم يبد من الآمر بهاجبدًا . ومن قبيل ذلك أإضا الاستيعاد 
|الخاص بإإجازة العمل عا يقذغى به القاضى ماه 06 001:11 . 


الاستيعادات " الغير المفدة 


مج تس تتح جرس ةو سنس ته 


ؤانحة سه جميع الآشياء القابلة للتملك من منقول وثابت لصح أن تكون 
محلا للاستہعاد . 

١‏ — لکن“ من تشارط على إعطائه شيا غير موجود أو مستحيل 
الوحود » مثل العيد کرس الذى مات من قبل أو الغول7 التى السسحمل 
وجودها » فاستيعاده غير مفيد . ظ 

س والقاعدة واحدة فى من تشارط على إعطائه شيئاً مقدسا أو شيا 
دينيا كان يِظن أنه مما يرد عليه حق العباد» أو شيئاً عاما مما هو مخصص 

)000 بالمعى العام للفظ . 

(؟) الكلمة الأصللة مي 203220062168116 وهو كائخر افى نصفه إنسان والنصف حصان . 
ولا أعرف له لفظأ يقابله فى العريية ”اما . وف العرية لفظ « الشق » بكر الثين وهو كائن 


خراق شكله نصف إنسان . وعلى كل حال فالمراد فى التن ما يعبر عنه فى العربية بالغول أو بالمتقاء 
أى الكائن الوصى الذى لا وجود له فى الواقم . 


الكتاب الثالك س ياب ٠١۹‏ 10 


لإستعمال جور الآمة » كيدان عموى أو مسرح ثيل » أو إنسانا حراً كان 
دظنه رقيقاً » أو شيا محظوراً عليه هو التعامل فيه » أو شيعا داخلا من قبل 
فى ملكيته هو . ولا نيصح اعتبار الاستيعاد موقوفا ( يعنى لازما موقوف, 
النفاذ ) » محجة أن الشى؟ العام عكن أن يمخرج من الملكية العامة إلى الملكية 
الخاصة » أو أن الرجل الحر يكن أن بقع فى الرق » أو أن الشى“ المملوك لمن 
صدر منه الاستيعاد قد ينقطع عنه ملكه . كلا » بل إن الاستيعاد فى كل هذه 
الاحوال بقع ابتداء غير مفيد . وكذلك لو کان العكس بان كان استيعاد القى* 
صحيحاً ابتداء ولكن عرض من بعد » بغير فعل المتعهد » ما أوقع الشى' فى 
إحدى المالات المتقدمة ء فان المشارطة تسقط . كذلك ما يكون من 
الاستيعادات بعبارة : « هل تعدلى بان تعطينى لوسيوس تيتوس عند ما لصير 
رقيًا ? » فا نه وأمثاله بقع باطلا ابتداء . وذلك لان الأشماء الخارجة لطممعتما 
عن متناول الملكية الخاصة لا يصح بوجه من الوجوه أن تكون عل التزام . 

سب ل من وعد ان غا الثر سيعطى أو سيعمل فلا التزام عليه . کا 
إذا وعد بأن تيتوس سيعطى خسة دنانير ذهيا . ولكن إذا وعد بانه سيبذل 
من المساعى ما يؤدى بتيتوس إلى الإعطاء فقد التزم . 

60 لا يصح استيعاد أحد أحداًشيئا لمصلحةشخص آخر لس المستوعد” 
حت ولاءته . وإذا استوعد عشرة دانير ذهبا لنفسه ولشخص آخر ليس هو 
حت ولابته فاستيعاده نصح . ولكن هل الدين يكون لازما بكل العشرة التى 
ورد علييا الاستيعاد أو بنصفها فقط ؟ هذه مسالة خلافية . والمفتى به أنه 
لااستحق من الدين فىهذه الصورة سوى نصغهفقط . أما إذا استوعدت” شيء 
لصلحة من هو حت ولايتك» تانهذا الشىء يكون لك أنت ؛ لان قولك لعتبر 
أنه قول انك »كا أن قؤل ابنك يعتير أنه قولك » وذلك ذما يتعلق «الاشياءالتى 
مكو ن كسبه إياها بسعيه محسويا كسيا لكأنت . 

على أت أهلية قبض المستحق إصح جعلها لشخص آخر . کان تقول فى 


الاستيعاد : « هل تعد بإعطاتى أنا ليدى أو ليد سيوس ?» فنىهذه الصورة 
ایکون الالترام مستحما لامستوعدء ولكن الوفاء لصح أن يكون لسييوس ولو 
على الرغم من المستوعد المذكور . ومتى حصل الوفاء على هذا الوحه برئت ذمة 
المدين ء ولكن بتى للدائن الرجوع على سييوس بدعوى التوكيل . 

ه - كذلك يكون الاستيداد غير مفيد إذا م يطابق الجواب السؤال . 
كأن يسألك أحد عشرة فتجيب عر:_ خمسة » أو العكس ؛ أو كأن يكون 
الاستيعاد طلقا خاليا عن القيود فتجيب مع التعليق على شرط » أو العكس . 
ولكن يازم فى كل هذا أن يكون عدم المطابقة مدلولا عليه بقولة صرييحة”فى 
عبارة الجواب ذاتها . كان يكون فى عبارة السؤال تعليق على شرط أو إضافة 
إلى حل » فتاتی عبارة الحوان هكذا :دای أعد حالا» . أما لو أنك فى الموان 
اقتصرت على قولاك : « إنى إعد » لما كان المفهوم من هذه العبارة الموجزة 
إلا أنها تتضمن نفس الآجل أو الشرط الذى ف السئال» ما دام الواعدليس محتوما 
عليه أن يعيد فى جوابه جميع الألفاظ التى استعملها المستوعد فساله . 

٠‏ س ويكون الاستيعاد ألضاً غير مفيد إذا كان أ من الاثنين ء 
المستوعد والواعد »> داخلا حت سلطة الآخر لک“ سا العبد لا تر تی عليه 
العزام ن تشارط معه سواء اکان المتشارط هو سیده ام كان E‏ غيره > 
ان أبناء العائلة جور طم الالرام للغير . 

و س ليس للا ب استيعاد ولا وعدء وهذا بديبى”'' . ومثله الآصم ۽ 
إذ ينبغى للمستوعد أن لسمع كلام الواعد » ولاواعد آن ,نسم ع كلام المستوعد » 
وحرادنأ بالآصم مر لالسمع شيعا أصلا لا الاطرش الذى لسمع ولكن 
فى صعو به . 


00 أى بغر كلة 2 الا € . 
60 أى لان الاستعادات قود وة وهه مولوم الى 7 


الكتاب النالك س باب ٠4‏ ۱¥ 


4 جيع معاملات الصبى تقع حيحة لشرط تدخل وصيه فى كل 
الاحوال التى یکون فما إذنه ضروريا . وهذه الاحوال ھی التى فہا ر تب 
العقد عليه التزاما . أما الأحوال التى فا يرتب العقد للصى التزاما عل الغير فلا 
حاجه فها إلى إذن وصيه . ظ 

١‏ - ماتقوله الآن بشأن الصِبْيّة لا نعنى به سوى من بلغ منهم 
القييز نوعا "ما . فان الطفل أو من لا زال أقرب إلى الطفولة » لا ختلف حكيما 
عن المجانين » لأنهما بعيدان عن كل یز عل أنهم قذ تاولوا فى القانون تاولا 
كله عطف و حسن نظر إلى مصاحة الصبية الذين لا بزالون قريبين من العلفولة ؛ 
غولوا هم من الحقوق مثل ما هو مخول للصبية القريبين من الباوغ ” . ولكن 
الصى » على أى حال » متى كان تحت الولاية الابوية » فإ نه لا يصح الزامه حتى 
ولا باذن آبى المائلة . 

۹ س اذا علق الالزام على شرط مستحيل فالمشارطة باطلة . والشرط 
المستحيل هو مالا نسمح نواميس الطبيعة بتحققه » مثل : « إذا لمست” السماء 
باصبعی فل تعد بإعطاتى كذا #» أما إذا كانت صيغة الاستيعاد هكذا : 
د إذا لم المس المماء باصبعى فل ,تعد بإعطائى كذا ؟ » فإن الالترام يعتير طلقا 
ناجزأ » ونصح المطالبة على الفور بتنفيذه . 

٠١‏ - الالتزرام التق ولى باطل بينالخائبين . وهذا الحم كان مثاراً لامنازعات 
والمشاغيات ؛ إذ بعض المتعاقدين الخحرلى الذمة كانوا اتون بعد فترة من الزمن 
طويلة فيدعون أنهم ثم » أو خصومبم »ل حضروا مجلس العقد . فرغبة فى 
سرعة الفصل ف القضايا قد أصدرنا عرسوما وجبنا به إلى الحامين يعدينة 
قبصرية » قرونا فيه أنه إذا وجدت كتابات مثبته ضور الطرفين فينها كو 

)١(‏ هاتان الفقرتان التاسعة والعاشرة قد :قلناعا عن نسخة بلوندو لاتا لم نهتد إلمهما فى 


ا تراس . 000 
(؟) أى قرروا صحة عقودثم ما دامت هى نفعاً عضا فم . 


حجة تاطعة فى ذلك » إلا إذا كان مدعى العكس يثيت بالبينات الناصعة » من 
كتابة او شهادة عدول » انه كان هو أو خصمه طيلة اليوم الذى عمل فيه العقد 
موجودا بجهة أخرى . 

۳ س هما سلف لح يكن من الا أن يكون الاستيعاد مضافا إلى ما لعد 
موت المستوعد أو الواعد . وم يكن يجوز الشخص المول عليه أن لستوعد 
شيا استمعادا مضافا إلى ما بعد موت من هو نحت ولابته اا كان أو سيدا ؛ 
لان المعتير هو أن قوله ليس سوى صدى قوطهما . وأزند من هذا أن الاستيعاد 
الذى صيغته : « هل تعطينى ليلة موتى أو ليلة موتك ؟ » كان معتيرا أنه 
استيعاد باطل . وكا آن الاستيعادات تستمد قوتها من تراضى المتعاقدين » 
كما اسلفنا » ذإ نا أدخلنا فى هذه المسالة القانونية إصلاحا. رأبناه ضروربا . ذلك 
هو ماقررناه من أنالاستيعاد إذاكان مضافا إلى الوقت الذى بلى وفاة المستوعد 
أو الواعد أو إلى ليلة وفاتهما » فا نه بكون استيعادا جبحا . 

4 س كذلك الاستيعاد عثل : « اذا وصلت السفينة الفلانية من اسا 
غداً هل تعد بإعطانى الیو م كذا ۴ » كان يعتبر عبثاً غير مفيد ؛ لان مقاوب الوضع 
مقلا » لكن الإمبراطور ليون س أحمن الله ذكره -- رى أن مواد ال 
محصل فما مثل هذا الاستيعاد ولطلقعليه وضفك' المقدكم ٠إةاوممةإم‏ » وأنه 
لاينبئى اطراحه . ولق رأبنا تحن من المطلخة تقرير صحته بو جه مام حيث أصبح 
الآن جائزاً » لا فى مواد المهر سب » بل وف حميع المواد الالخزى إطلاةا© . 


. لأنه قدم المسيب على سيه‎ )١( 

(؟) قول ارنولان : د إن جوتتتتئيان استبق مثل هذه الاستتتقادات واعتبرها شرطية عصل 
الوفاء مها عند محقسق الفرط » ٠‏ م يبدى من بعد » ما نراء هو مسوغا لا قرره جوستنيان فقول ٠‏ 
٠‏ الس أن مقصود التعاقدين الذذين يتم بيهم استعاد منيهذا القبيل هو أن يكون هنا الاستتحاد 
ناجز أ » ولسكن نفاذه موقوف على تحقتيق الطرظي» لت إذا حع كان للستوعد أنيتقاضى من 
الواعد » لا العى' الوعود به فقط ء بل كنذا الهى' وفوائده أو. عراته اة من تاريخ الاشتيعاد 
كا لو كان الوفاء حصل فى يوم الاستيعاد تفه ؟ » 


الكتاب الثالك س باب ٠۹‏ ۲۹ 


٥‏ س اما الاستيعاد الذى يقول فيه تدتوس : « أتعدى تكذا ف للظة 
منولى أو لظة موتك + » فن المتقدمين كانوا يعتبرونهميحاً » وهو اليوم أنضاً 
مازال يعتبر صحيحاً . ٠‏ 

. كذلك لصح الاستيعاد المحضاف إلى ما بعد موت إنسان آخر‎ ١ 

۷ إذاكان المدون فى ورقة العقد هو أن فلانا وعد بكذا » وجب فهم 
مانم بين الطرفين على وجه أنه كان هناك سوال لم يدون » وأن هذا الجواب 
المدون قد تلاه . 

۸ - إذا نضمن الاستيعاد الواحد عدة اشياء فر”د عليه الواعد قائلة 
بالبساطة والا ماز : «. إلى اعد بالا عطاء » »كان ازما بالأشياءالمذكورة جميعها . 
أما إذا أجاب يانه سيعطى شيئاً واحدا أو بضعة أشياء منها ء ذا ن التزامه يكون 
مققصوراً على ما تناوله جواءه من تلك الاشياء بالتحديد . ومخريج هذا الك 
تام على اعتبارم أن هناك ججملة استيعادات لم يتم التعاقد إلا على واحد منها أو 
أكثر من واحد فقط ؛ إذ الأصل هو أن كل شىء ينبغى أن يكون على حدته محل 
سو ال وجواب . 

۹ كك ليس لاحد أن ساشر استيعاداً لمصلحة الغير » م ذ كر نما . وعلة 
هذا الك أن صنف الالتزام الذى نحن بصدده إا جرى التفكير فيه وترتيبه 
كا يتيسر لكل إنسان أن بكسب من طريقه ماله هو مصاحة فى كسبه ؛ 
ولا شك أنه لامصلحة لاإنسان فى طلب إعطاء شىء لغيره . على أن من مخطر بباله 
تحقيق مثل هذا الغرض » فنى وسعه أن يقرن استيعاده #زاء يشترطه » بحيث 
إنه إذا لم يف الواعد با تقرر فى الاستيعاد كان مازما باداء قيمة الجزاء بغير نظر 
إلى مسألة المصلحة . وذلك لن الجزاء المشترط لاببحث فيه عما إذا كانت هناك 
مصلحة لمشترطه » وإغا ببحث فقط عن مقداره وعما إذاكان استحقاقه معلقاً 
عل‌شرطآم لا. وعليه فن إصدر منه استيعاد خاص بإ عطاء شیء لتيتوس » فاستيعاده 
باطل . ولكن إذا أضاف إليه جزاء بقوله : « واذا لم تعطه فهل تعد بان تدفع لى 


° مدولة چوستنيان 


كذاذهاً ؟» فا ن استيعاده هذا مكون نافناً » ععنى أنه إذا ل يق الطرف الآخر 
تنفد ل الالترام الاصيى وجب عليه “دنع قىمة ا زاء. 

٠‏ س عل أن من المسلم ١‏ به أن الاستعاد لمصاحة الغير بصع إذا كان فيه 
مصلحة لأستوعد . فا ن أحد الوصيين » مثلا » إذا ابتدأ فى إدارة أموال الصغير 
م ىعن الادارة لشريكه فى الوصاية مستوعدا إباه مراعاة سلامة تلك الاموال > 
فإن التزام هذا الؤصى الشريك يكو نيحا . لآن للوصى المتخلى مصلحة فى تنفيذ 
الاستيعاد مادام هو مسكولا قانونا أمام الصغير عن الضرر الذى إصيبه من سوء 
الادارة . كذلك من يستوعد إعطاء شىء لوكيله فاستيعاده لازم نافذ . ومثله فى 
الصحة والنفاذ استيعاد من يستوعدأحداً الدفم لدائنه ۽ لآن للستوعد مصلحة 
فىهذا » فى منع استحقاق جزاء أو جبه على نفسه مثلا » أو اتقاء بيع الدائن عقاراته 
المرهونة . 

۱ س وبعكس ماتقدم فان من وعد بعمل غيره لا التزام عليه مالإعد ضا 
يدقع حزاء . 

٢‏ س كذلك لافائدة فى استيعاد الشىء استيعاداً منصئًا على صورة ما إذا 
صار الشىء فى المستقبل ماوكا لامستوعد27 . 

سم اذاكان المستوعد يعنى شيئّاً والواعد يعنى شيعا آخرء ا نالالترام 
لاشعقد» بل يكون الشأن فيه شأن السؤال بو بلا جواب . وذلك6 إذا كان 


» يقول 1 كارياس : « يلاحظ أن هذا حك غريب » وصورته مما لا حطر عادة بالال‎ )١( 
وحو يساوى بالضبط أن الاستيعاد المعلق على شرط مستحيل باطل . ذلك أن تور هدا المج‎ 
ھی : (1) يريد أن يحصل على حصان غير ملوك له فى الآونة الماضرة ء فيتعاقد مم (ب) على‎ 
أن بای له (ب) مهدأ ا حصان . فواضع | الذى نحن لصدده بقو ل إن ( | ) عدا إذا استوعد‎ 
المتوعد كان الا يجاب‎ ) ١ ( ! (س) أن يكون إتيانه بالمصانله » هو عند ما يصبح الحصان ملكا‎ 
باطلا لا أثر له . وهذا دى . لأن الحصان مي صار فى ملك ( ) قان (1) لا يطلل امتلا كه‎ 
مرة آخر ی إذ دخوله و فى ملکه مرتين مستحيل . فكأن استيعاد ( ! ) معلق على شرط مستحيل کا‎ 
تقدم . وطاهر أن هذ! من تتعرات فقهاء الرومان وفرضهم » الفروض الغرييه ووضع أحكام‎ 
.) ص ۷ء حزء ء * أ كارياس‎ ٠۰۸ لها » اه . ( آخر ندة‎ 


الكاب الت > پاب ° Af‏ 


المستوعد يطلب منك العبد استيكو س فانصرف فكرك الى العبد عقيل ظتاً منك 
إن امه استىکوس . 

عب كل وعد سببه ا عظو ركقتل النفس أو ند نيس الأشباء المقدسة 
خهو باطل . 

٥‏ س اذا كان الاستيعاد معلقاً علشرط بتحقق إلا بعد وذاة المستوعد» 
ف ن الدعوى به تنتقل لوارثه فيكون له أن يطلب تنفيذ الالتزام . والامى كذنك 
بالنسه للواعد وواريه. 

م« س من تشارط عل إعطائه شیا فى سنة كذا او فى شبر كذا لا مجوز 
نه طلب الشى؟ إلا بعد مضى السنة أو الشهر با كلما . 

۷ س إذا تشارطت مم أحد على أن يعطيك عقارا أو عبدا فليس نك 
مطالبته بالتسليم على الفور » بل عليك أن تنتظر الزمن الكانفى لا عداده الث“ 
التسلم . 


فى الكفلاء 


فانحة س حجرت العادة حمل أشيخاص آخر بن يتعهدون مع الواعد زبادة فىتامين 
الدائنين على حقوقبم . ويطلقعلى أولئكالأشخاصامم الكفلاء مجداءمعدز836 . 

و يجوز انتصاب الكفلاء فى جيم أصناف الالتزامات من وليدة 
الشى” وقولية وكتابية ورضائية . 

ولاعيرة بكون الاليزام اذى بتدخل فيه الكفيل مدنيا 27 أو طبيعيا . 


)١‏ الالتزام المدنى هو الذى قرره القانون ومكن لصاحبه من المطالية نه لدى القضاء . أما 
الطبيعى فهو ما يشعر الانسان بوجوبه واسكن القانون لا يحميه بحق الدعوى . 


41 دونه حجوستنيان 


فإن الكفيل لصح تمهده ولو كان المكفول عبدا » سواء أ كان المكفول له 
أجنبيا » أمكان سيد العبد قسه فما هو مستحق له استحقاقا طبيعيا لاء ٠‏ 

س النزام الكفيل لا يتعلق بذات. شخصه فقط بل إنه ينتقل عنه 
إلى وارثه . 

م« يجوز أن تكون الكفالة سابقة للالتزام الآصلى أو لاحقة له . 

۽ س إذا لعدد الكفلاء فكل منهم يكون مليزما بکل الان » وللدائن 
مطلق ألرية فى القصد إلى من يشاء من بينهم ومطالبته بكل حقه . غير أن 
المغفور له أدريان أصدر أمرا يازم الدائن بان بوزع مطلوبه على جميع من 
يكونون من الكفلاء موسرين بوم تعليق الدعوى » وألا يطال بكلا إلا ى 
بخصه . ومعتی هذا أن من يكون منهم فى ذلك اليوم معسرا فالباقون يتحماون 
عنه . وإذن فالكفيل الذى يقوم وحده باداء كل الدين يبوء بالخسارة إذا 
كان المدين معسرا . وهو وحده الماوم ؛ لاله فوكت على نفسه القسك بأمر 
المغفور له أدريان القاضى بانه غير مازم من الدين إلا بحصته فقط . 

م تعهدات الكقفلاء لا يجوز أن ترتب عليهم التزاما أ كثر مو نة من 
الترام مكفوطم ۽ لآن التزاءهم ليس إلا فرعا عن الالتزام الأصلى تابعاً له » 
ولا يمكن أن بتحمل الفرع التابع من المؤنة أزيد مما يتحمله الآصل المتبوع . 
ولكن على عكس هدا جوز لم أن يتعهدوا على وجه به يكون الترامهم اقل 
مّنة وإرهاقتا . فاذا كان المدين وعد بعشرة دانير مثلا » فللكفيل أن تعهد 
بخمسة فقط . وعكس هذا لا رصح . كا أن وعد المدين إذا كان طلقا خاليا عن 
القيود فوعد الكفيل جوز أن يكون معلقا على شرط . والعكس لا يصح ؛ 
لآن الآ كثر والآقل غير مقولين من حيث الك فقط » بل ومن حيث الزمن. 

)١(‏ لأن العبد وكسبه ملك سيده قاذا تعهد العيد بدى* اسيده فتعهده هذا لس إلا الَزَاما 


طبيعياً غير قا بل للتنفيذ بطريق الدعوى . ولكن العبد إذا استحضر كفيلا يكفل ما عليه لبيده 


ال كتاب الثالٹ س بياب ١ب YY‏ 


ألضباً . فان الى" لعطيه فى الال أزيد مع نة وإرهاة من أأشى” نفسه لعطيه 
مبادنة بعد فترة من اأزمان . 

٦‏ س اذا أدى الكفيل شيعأ عن المدين فله الرجوع عليه بدعوى ال وکا 
للحصول على مأ أنفق . 

۷ س للكفيل انيتعهد بعبارة بونانية بالصيغ الأتية ‏ :« إلى آخذ هذا 
على عهد لى» أو داق اقول ذا و « إن ىاريد هذا» أو داف رید هذا عامأ» . 

م من المسلل به بوجه عام أن مشارطة الكفالة إذا تحررت بها ورقة 
فكل ما: نبت بها لعتبر أنه تم صحيحاً . فن كتب أنه صب تفسه كيلا » جميع 
الصيغ القولية الارتسامية الخاصة بالكفالة يجب اعتبار انها قد عت » وألا 
کون فى هذا الاعتار أى تردد . 


النأب الحادى والعشرون 


فى الالتزامات الكتابة 


فى العهد القدم كانت كتابة الدائن بطريقة مخصوصة تنشى” له تراما على 
العير : وكاتوا يطلقون عل هذه الكتاة المنشعة للالترام اسم « الكت 
المطورات » 29 . أما فى العهد الحاضر فهذه الطريقة بطل استمماطا . وإذا أحد 

60 أورد الن ca‏ ا واللو حود هنا منقول عن ر جما الفرنسة 

69 بوخد هم ن قول أ كارياس وآرتولان أنه فى المهد القديم كان الدائن لا ا 
خاس » عملات فى باب الابراد وياب التصرف بين بها حساب عملائه » وما يثبته على هذا الوجه > 
بحس الآصول » يكون حجة على مدينيه . وقول الأستاذان : « وهذه الطريقة فى إنثاء 
الالتزامات فد وقم خلاف ف تبين حقيقتها لقدم العهد » ولكنها على كل حال قد بطلت ولس 
لذكرها هنا سوى الاشارة إلى ما كأن من طرق الماقدات فى الزمن القديم . » اهم 


فق هدونة حوسكئيان 
اعترف بالكتابة أن فى ذمته مبلغاً من النقود» وكان ل يقبض هذا المبلغ من 
قبل فعلا » فله أن يدفم طلب الدائن بوجه دفع خاص هو وجه عدم تسامه النقود . 
ولكن إذا استطال سكوته مدة معلومة » فليسله الايدماء بوجه الدفع المذ كور . 
وهذا هو ما تكرر تقريره ىكثير من المراسم . ومازال الجارى إل اليوم أن 
المدة إذا مضت أصبح المدين ولا وجه له فى العظم » بل يكون ملزما با! بن عقتضی 
اعترافه الكتالى الذى مول للدائن دعوى شخصية عليه . لك هذا الافع بعدم 
نسل النقود إنها يكون طبعا فى حالة عدم وجود التزام قولى27 . 

أما المدة الحددة لاإدداء الدفع المذكور فكانت فا سلف عتد عقتضى 
بعض المراسم الامبراطورية إلى حمس سنوات . ولكن منعا لما يلحق 
الدائنين منالضرر إسبب تعريض مطاوباتهم زمنا طويلا لطر الضياع » قد قررنا 
عر سومنا مخفيضها بحيث لا يكون لامدين أنيتآخر فى إبدائه | كثر من سنتين . 


فى الالنزامات الرضاية 


تم بالتراضى العقاد الالتزامات فى البيوع والاإجارات والشركات 
والتوكملات . والمراد قوطي إن هذه المواد ينعقد فما الالتزام بالتراضى هو أن 
جرد رضاء المتعاقدين كاف فى ذشوء الالتزام بلا حاجة إلى الكتابة 
كالالتزامات الكتابية ) » ولا إلى حضور المتعاقدين (كلالتزامات 
القولية ) » ولا إلى نسلم شى“ ما ( كالالتزامات الناشئة عن الثى' ) > فهى 
إذن إلتزامات يصح انعقادها حتى بين الغائيين ء ويكون هذا إما بالراسلة 
)١(‏ أى التزام حاصل بطر يق الاسةماد » ذلك الذى لات إلا بصيغ قولية ار نساءية مقررة . 


الكتاب اناك ب پاب ¥ نف 


لكتاسة وإما عل يد رسول وسيط . كذلك يكو نكل طرف فى هذه العقود 
ملثزما قبل الطرف الآخر بكل ما تقضى به العدالة ( فهى عقود ثتائية 
الائتزام قواعها الترائط بالمعروف ) بخلاف الال فى الالزامات القولية » فان 
الحاصل فا إنما هو استيعاد من احد المتعاقدين ووعد من الآخر ( ذوى عقود 
أحادية 20 الالتزام لا غر ج فى تفسيرها عن ذات نما ) .. 


الباب الثالك و العشرون 


فى السيم والشراء 


أنحة ‏ الثم البيع عجرد الاتفاق على العن ولو م محصل نقده ولا دفع شىء 
علىسبيل العرهون ؛ إذ العرون ليس سوى دليل علحصول المقد . لكنبلاحظ 
أن هذا خاص بالبيوع التى تعقد بغير الكتابة » والتى لم نمتحدث تحن شيئاً 
فما يتعلق بها . أما البيوع التى تحصل بالكتابة فقد قررنا أنها لا تتم إلا إذا 
وقع الطرفان إمضاءها على ورقة العقد المكتوبة بخطهما أو بمخط شخص آخر . 
وإذا كانت تلك الورقة محررة بععرفة أحد الموثقين العموميين فلا يتم العقد إلا 
إذا كانت كاملة مستوفية كل الآوضاع الشكلية المقررة ومعتمدة من الطرفين ؛ 
لان ورقة العقد ما دامت ¿ نستوف كل تلك الاوضاع بل كان البعض مننا 
لا يزال نأقصا » فكل من الدارفين » البالم والمشترى > إذا ندم على ما كان فله أن 

020 هذه العبارة وغيرها عا ورد فى هذا الباب موضوعا ين قوسين ليست من أصل المتن > 
وإعا هى تفيرات وضعها الأستاذ بأوندو فى نسخته من عنده هو تسيلا للفهم . وقوله هنا «أحادية 
الالتزام » عراده به طبعاً هو أن الالعزام فى'عقود القولية إا يقوم لا على الاستيعاد بل على الوعد» 


أى 2 الحو اب المطابق لعسيارة الاستيعاد 1 هو إذن العزام أحادى أى مئر عن طرف واحد 
من طرفى العقد . 


۲۲۹ مدو جوستنيان 


بعدل عن التعاقد بلا حرج عليه . لكن هذه السلامة من 4 [رئج عند العدول 
عن التبائع لم تقررها إلا لخالة ما إذا لم يكن هناك عربون قد دفم . أما إذا كان 
هناك عربون فإن الك تلف » سواء كان البيع حاص لا بالكتابة أو غير 
كتابة . إذ فى هذه الخالة إن كان المشترى هو الممتنععن انتميم العقد رنه يضيع 
عليه ما دفعه من العربون ؛ وإن كان الممتنع هو الباأم ارمه رد الءربون الذى 
قىصه » و مله معة . کون هذا ولو م صرح الطرا.ان !شى عن العر بون . 

١‏ 50 يجب أن يكون هناك عن » فاإن e‏ لايم ابداً بدون گن ک 
بحب أن يكون الكن عدداً . ولقد اختلف المتقدمون شديد الاختلاف فى 
اتفاق ذكر فيه أن تمن المبيع يحدده تيتوس » أيتضمن بيعاً ناما أم لا ۴ ولكنا 
قررنا عرسومنا أذكل بيع يعمد فيه بتتقدير الْون إلى شخص معلوم » يعتبر أنه 
بيع تم معلقاً على شرط . بحيث إن الشخص المتفق عليه إذا قدر امن » ترق على 
تقديره هدا وجوب دفعه ووجوب تسلم المبيع » وكان لامشترى دعوى الشراء 
وللبالع دموى البيع توصلا إلى تنفيذ العقد ء أما إذا كان ذلك الشخص لادد 
ان أو لا يريد التدخل فى تحديده » فإن البيع يكون باطلا لفقده ركن الْدُن . 
هذا هو ما رأينا تقريره بشآن عقد البيع ؛ ولا مانع عقلا من سريانه فى عقد 
الاحارة . 

؟ ‏ كذلك يجب أن يكون امن من‌النقود المضروبة . ولكن ل لامموؤ 
ان يكون تمن الشى* شيئاً آخر + لم لا يجوز أن يكون عبد أو عقار” أو ردان 
كنأ للش المبيع ۴ لقدكانت هذه المسألة مثار خلاف وجدل عظم . فكان من 
رأى الفقيهين سابنيوس وكاسيوس أن من الشى” نصح أن يكون شيعا آخر . 
وشاع هذا فى المهور فكانت الالسنة جرى عقولة إن مقايضة شيئين » أحدها 
بالآخر » فى عقد بيع » وان هذا الشكل هو أقدم ما عرف بين الناس من 
البيوع . ولقد كان الفقہان المشار إلہما محتجان ارا ہما هذا بابيات للشاعر 
اليوناتى هوميروس حاصلها أن جيش الآخيين ( يعنى اليونانيين ) كان حصل 


الكتاب الثالك س باب ۲۴ يلف 


عل النبيذ مقابل بعض أشياء كان لعطها . وإليك نص عبارته : « و إِذ ذاك كان 
الأخيون ذوو الشعور الطويلة يحصاون على النبيذ مقابل أشياء مختلفة يعطونباء 
كاللرئز والحديد المقيل واللود أو الأسار والارقاء ٠‏ »> آمأ دمهاء المذهب 
المعارض فسكان هم نظر غير هذا . كانوا يرون أن المقايضة شىء وأن البيع شى" 
آخر . ويقولون إنه فى مقايضة شی“ بشى* لا هكن معرفة ماهو منهما الثبى* 
المبيع وما هو القن » ب لكلا الشيئين يكون مبيعاً ونأ فى آن واحد » وإن 
هذا غير معقول . ورای الفقيه بر وکو لوس ون1نعمجم () الذى کان ری 
المقائضة عقداً من نوع خاص » قائمأ برأسه ومغايراً لعقد البيع » قد رجح بحق ؛ 
لانه هو ارضاً لعتمد على .لعض ا ر طوميروس» ولستند فوق ذلك إلى سات 
حك العقل اا ی 557 يالقىول . وهدا الرآى الراجح هو الْدَّى اعتمدهم 
أسلافنا من الأمراء . وقد صار بيانه بيانا مسبياً فى موعة الديجست الى 
اعرا بوضعها : ْ 

سب ل تام العقاد البيع وقد قلنا إن العقاده نتم فى البيوع غير 
الكتابية عجرد الاتفاق على المن ‏ يكون هلاك الشى؛ المبيع على المشترى » 
وإن كان لتا يحصل تسليمه . فإذا كان المبيع عبداً فهلك أو أصابه جرح » أو 
كان دارا النہمھا الحريق كلها أو بعضها ء أ وكان عقاراً آخر خرفته ع كله 
أو بعضه » شدة تيار النبر » أو طغى عليه ماء الفيضان فتنقصه أو أتلفه » 
!و هبت عليه عاصفة فاقتلعت ما به من الأشحار » فالطلاك فىكل هذه الصور 
يكون على المشترى » وهو مازم بدفع الكن وإن كان لم يتسلم المبيع . ذلك بأن 
البائم غير مسئول البشّة عن العوارض التق لا ید له فا لعمد أو خطا . ويقابل 
هدا الح أن ا مبيع إذا حدثت فيه لعد البييع زدادة أى مهأ الطمى " كانت 

. هو إمام المذهب المعارض‎ )١( 


(؟) لا معدى لا عن استعال هذه الكامة وإن كان نصيحها الدال نمه هو الغر ن 
أو الطين . 


TA‏ هدې نه جو ستيان 


هذه الزيادة للمشترى ؛ لان من عليه مغارءالشى” فله مغاعه . م إنه اذا كان المنيع 
عبداً فابق أو "سر ق" :لا غش وقع من البائع :فى هدا ولا خطا > من المتعين 
البحث ذما إذا كان هذا البائع قد تكفل حراسة الد أأخذاً عل عهدته ما عدث 
من الخاطر إلى حين تسليمه » أم لا . ذإن كان تكفل ذا ذعليه ضمان الحادثة 
الفجائية » وإلاافلاضان عليه . والح هو هذا أيضاً فا يتعلق ببيع 
الميوانات وغيرها من الأشياء . إنما يجب على البائم وجوبا قطعياً أن يتنازل 
للمشترى عما له من دعوى الاسترداد ومن الدعوى الشخصية ؛ لآن من شان 
عدم تسلم المبيع دقاءه هو المالاك له . كذلك تكون الال فما تعلق ببذعوى 
السرقة ودعوى لعو يض الضرر . 

۽ س وز أن يكون ابيع ناجزا خاليأ عن القيود > وان يكون معاتا ع 
شرط . ومثال المعلق على شرط أن يقال : إذا كان العبد استيكوس يعجبك من 
الان إلى يوم كذا فا هى أديعه لك شمن قدره كذا دنار ذا : 

ه ‏ من اشترى عقاراً مقدساً أودينياً أوعمومياً ( كيدان عام أوكئيسة 
مثلا ) وهو على بينة من صفة المبيع فعقده باطل . طإذا كان البائع قد خدعه 
فاشترى عقارا من هذا القبيل معتقداً أنه ما ترد عليه حقوق العباد أو أنه 
مما يجوز ملك للا فراد كان له بسن عير امال عن ليك لأميع » دعوى 
الشراء محصل برا من هدا البائم على لعو يمساو لا كان لعود عليه من المتفعة 
و أنه لم بعلن .هذا الخداع . وكذاك الح فيمن يشترى إلينانا حرا وهو 
معتقد أنه رقيق . 


الكتاب التالك س باب Y4‏ ۲۹ 


الباب الرالع والعشرون 
و الا جار والاستمحار 


ل س ا 


أنحة ‏ الاإجارة أخت البيع » وعقدها يتم على حسب القواعد المقررة 
لانعقاد البيع . فكا أن البيع يتم يعجرد الاتفاق على المن ء كذلك الاجارة 
تنم جرد الاتفاق على محديد الآجرة . و بتاءها يكون للمؤجر دعوى الاريجار > 
و للمستاحر دعوى الاستئحار . 

۹ ما قلناه سايقاً عن صورة التقو دض رأى شخص آخر فى تقدير عن 
المبيع يسرى فى صورة إيكال الأ فى محديد الأجرة لشخص آخر . وإذا أعطى 
أحد ثيابا لقصتار لتنظيقها وإزالة ما ما من بقع الوسخ » أو اراء ارفوها ورتق 
فتوقها » مقابل أجر ل يتفق عليه الطرفان عند الاعطاء بل احتفطا لنفسهما 
بالاتفاق عليه بعد » فنى هذه الصورة لا تكون هناك إجارة حقيقية » بل إن 
ما تم بين الطرفين ينشا عنه عقد من طبيعة خاصة ( عقد عينى غير مسمى 20 ) 
سوصل إلى تنفيذه بدعوى تسمى كفؤجونه كةو ةبووعهم أى دعوى المقررات 
القولية . 

وكا اختلف‌الفقهاء فما إذاكانت مقالضة شی لشي" تعتبر بيعاً أم لاء 
اختلفوا كدلك فما إذا أعطاك أحد شتا لتستعمله وتنتهم به مقابل شى" 
أعطيته إباه ليستعمله وينتفع به » اتكون هناك إجارة أم لا والمسل به انه 
لا إحارة » بل إن الحاصل معاقدة من نوع خاص ( عقد عينى غير مسمى ) . مثال 
هذا أن يكون جاران ليس عند كل منهما إلا نور واحد » فيتفقان » للقيام 


)١(‏ عبارة ( عقد عينى غير مسمى ) الى ذه الفقرة والعارنان اللتان بين قوسين بالفقرة 
التالة ها من قول بلوندو فى نسخته لا من أصل امن . 


Vt.‏ مدو نه جو ستيان 


بأعماه) الزراعية » على أن لعي كل * ثوره للآآخر لمدة عشرة آيإام على التعاقب . 
فی هذه الصورة إذا هلكثور أحدها وهو عند الآخر » واقتضت الا لالتداعى 
لسلب هده الحادثة فلا عل لدعوى الا مار ولالدعوى الاستئحار » ولالاعوى 
العارية ( لآن شرط العارية التبرع وهو غير حاصل ) بل الذى يكون هنا إغا هو 
دعوى المقررات القولية. 

ب سل قوة الشبه بين البيع والاإ حار بالغة إلى حد أن الباحث يتردد فى معرفة 
الماصل فى بعض الصور » ابيع هو آم إجارة . كصورة العقارات التى تسل لبعض 
الناس لينتفعوا مها على الدوام والاستمرار » أى على شرط أنبم ماداموا قاكين بدفع 
الآجرة او الاناوة المقررة نامالك » فليس له ان ينتزعها عنهم ولا من ورثتهم 
ولا عن يكونون ثم أو ورم باعوها أو وهبوهاله او جعاوها مېرا ازوجته 
أو تصرفوا فبا له بأى وجه كان . وإذا كان المتقدمون قد تشككوا فى طبيعة 
هذا العقد وترددوا » فاعتيره إعضهم عقد إيجار والبعض عقد بيع » فقد أصدر 
زشون قأنو أ قر ر فبه ان عقد ال « أ موز emphytéose‏ 1 » هذا لا نعتير 
من باب البيوع ولا مرن باب الاإحارات » بل إنه عقد من نوع خاص يستمد 
أحكامه من اتفاقات المتعاقدين » وأن هذه الاتفاقات جب عراعاتها على اعتبار آنا 
من موجّبات هذا العقد ومقتضيات طبيعته » وأنه إذا لم يكن بين المتعاقدين 
أى اتفاق بخصوص هلاك الشىء فهلاكه الكلى يكون عل المالك » وآما هلاك 
بعضه فعلى المنتفع واضع اليد . وهذا هو الجارى عليه العمل الان . 

۽ - كذلك إذا اتفق تيتوس مع أحد الصاغة عل أن يانى الصائغ بذهب 
من عنده ونصنم له منه خوام بوزن مخصوص وشكل معين » وأرت يكون 
للصالغ فى نظير هدا مبلغ عشرة دنانير مثلاء امرك ان عن عد 
الاتفاق أبيع هو ام إجارة + وقد ارتاى كاسيوس أنه يتضمن عقدين : بيع 
للدهب » و إحارة للعمل للعمل . ولكن المفتى به أنه بيع فقط . وأما إذاكان تبتو ا 


. ظاهر أن هذا أخو عقد المكر عندنا‎ )١١ 


الکتاب القالث ب باب ۲e‏ يرف 


قدم الذهب من طرقه وتحددت أجرة للعمل فلا ريب أن المقد إجارة ليس غير . 

ه - عل المستأجر تنفيذ شروط العقد بكل دقة . وف حالة عدم استيفاء 
العقد كل ماينبعى من الشروط » فعليه تنفيده على الوجه الذى يتفق مع حسن 
المعاملة ومقتضيات العدالة . ومن أخذ ثيايا أو حليا أو فرسا ليستعملها مقأبل 
أجر معأوم » مدفوع أو موعود به فعلمه أنْ محافظ على الشىء الذى أخذه » وان 
ببذل فى هذا كل العناية التى يِبدَها أعظم أباء العائلة يقظة فى المحافظة على أمواله 
الخاصة . فان هو قام بهذا ولكن الشىء هلك بحادث لم يكن فى المسبان فلا 
كوخ تاتا رده . 

4 س إذا مات المستاجر قبل نهاية المدة المحددة فى العقد انتقلت الاجارة 
لوارنه نمس شروطها . 


الباب الخامس والعشرون 


فى عقد الشركة 


وهی التى إيطلق عليها اليو نان اعم ovo‏ و إما شركة فى نوع من التحارات 
خاض كشترى الرقيق وبيعه أو مشترى الزيت أو النبيذ أو المنطة وبيعها . 

١‏ - عند عدم وحود اتفاق صرح خصص الشركاء فى الرے والسارة 
تكون متساوية . أما إذا كان بينهم اتفاق يحدد نصي بكل” فى الرع والحسارة 
فن الواجب العمل به . فإنه لم رتب أحد قط فى أن للشريكين أن بجعلا 
لاحدما الثلثين فى الرع والحسارة » وللاآخر فيهما الثلث فقط . 

؟ - ولكن الارتياب قام فى صحة الاتفاق الذى يجعل لتيتوس الثلثين 


فى الرع والثلث فى الخسارة » ولسيبوس الثلثين فى السارة والثلث فى اارع . 


فأنضحة ‏ الشركة الى جرت عادتنا بعقدها هى أما شركة جميم الاموال 


ورأى الفقيه كنتوس مو ىوس Quintus Mutius‏ أن هذا الشرط باطل حا لفته 
لوجب الشركة . أما الفقية سرقبوس سو لبتم وس كتاتائولد؟ سب 
يخالفه » محا بان كثيرا من الأشخاص فى من الكفاية فى العمل ما يقضى 
باختصاصهم ببعض الامتيازات فى الشركة التى يدخاون فيا . وهذا الأ هر هو 
المفتى به . فإن مما لا ريب فيه أنه قد يحدث أن يشترك اثنان ويكون المال من 
أحدها فقط » ومع ذلكتكون الارباح مشتركة بينهما ؛ لأنعمل ثانيهما له قرمته 
المالية . ولقد نبذ العاماء رأى كنتوس موتيوس إلى حد أنهم صاروا ,تقررون 

صمة الاتفاق الذى يجعل للشريك حصة فى الرج ولا جعل عليه شيئاً من 
المسارة ٠‏ وم فى هذا تأخذون برأى سرشوس » ذلك الرأى المنمشى مع أصل 
مدهبه . عل 4 هدا الرأى يجب همه عل وحه أنه إذا كان هناك رغ من 
إحدى العمليات وخسارة من سملية أخرى فتنبئى المقاصة بينهما والرائد دو 
وحده الذى لعتير رحا . 

۳ س ولا حاجة بنا إلى القول بان تحديد المصم (1) اڈ رجم إلى إحدى 
الصورتين فقط » أى الى صورة اأرح وحدها أو إلى صورة السارة وحدهاء 
إن التحديد فيا ) بين يكون بالضبط كالتحديد فما ین . 

٤‏ س تستمر الشركة قاعة ما دام الشركاء راضين بقاءها بينهم »و ولكننا 
تنحل بتخلى أى واحد منهم عن الاستمرار فيها . على أن تخلى الشريك إذا 
لابسه الغش » بان كان الدافع إليه هو رغمته فى الاسكئثار کی من الكسب 
متوقّع نواله »كصورة شر جيع الأموال بوس لأحد أعضائها بارت 7 

من التركات فيتخلى عن الشركة كما ختص وحده تلك التركة ء » فونه فی هده 
الحالة » يجبر الشريك المذ كور على جمل هذا المكسب مشتركا . لكن إذا نال 
من المكاسب شى يكن يتوقعه ولا سعى إليه فهو له خاصة . أما الشريك 
الذى يعن إليه التخلى » فان ججيع ما يكسبه بعد تخلى زميله يكون له خاصة . 


۱7( أى حصص الر غ والخسارة . 


الكاب اثالث باب ه؟ ماسر بي 


ىه ل انحل الشركة ألا عوت أحد.الشر يكين » فان مينى عقد الشر که 
اطمثنان كل شريك إلى شخصية صاحبه . وهذا الك ينطيق أيِضاً فى صورة 
تعدد الشركاء . أى أن الشركة تنحل ألضا بعوت أحدم ولو كان الباقون كثيرين » 
مالم حصل الاتفاق عند العقد على خلاف هذا . 

ه س وتنتهى الشركة أيضاً إذا كانت معقودة لعملية خاصة وقد تمت . 

۷ س كذلك تنتهى الشركة عصادرة حميع اموال أحد الشركاء أو بيعها 
يجملتها . إن هذا الشريك ما دام أصبح له خلف عام على أمواله فهو ى 
حك الميت . 

م س كذلك إذا ركيت الديون أحد الشركاء فتخلى عن أمواله فبيعت 
لتادية ما عليه من مطلوبات الحكومة أو للا فراد »فان الشركة تنحل . على أن 
الشركاء إذا أصر”وا فى مثل هذه الصورة على الرضاء باستمرار الشركة مع هذا 
الشريك » فيعتير أن هناك شرك جديدة تكو نت بينهم . 

۾ س ولقد تار اللاف فى معرفة ما إذا كان الشريك الذى ترفع عليه 
دعوى الشركة يعتب ركالودلع » فلا يكون مسئولا أمام شريكه إلاعن الضرر 
الذى بنشأ عما يقترفه من الغش والتعدى » أم هو يكون مسئولا أيضاً عن 
نتيجة خطئه أى عن تراخيه وإمماله . والرأى الذى رجح هو أنه مسئكول حتى 
عن خطئه . عل أن الخطا هنا لا بقدر بالقياس عل أ كل وجوه العناية والنشاط ؛ 
إذ الواقع أنه يكنى من الشريك أن يأنى من العناية بشئون الشركة ما يأتيه عادة 
فى شئونه الخاصة ؛ لآن من بنساق بقلة تبصره إلى الاشتراك مع إنسان قليل 
النشاط ليس له أن يلوم إلا نمسه . 


ré‏ هدوية حوساكتيان 


مه ت 


ألياى السادس والعشرون 


فى التوكيل 


فانحة ل لعقد التوكيل على خمسة وجوه : لمصلحة الموكل وحلهء 
ولمصلحة الموكل والوكيل معا » ولمصلحة الغير وحده » ولمصلحة الموكل والغير» 
ولمصّلحة الوكيل والغير . ولكن التوكيل لا يعقد لمصلحة الوكيل وحده و إلا 
كان غير مفيد ولا يترتب عليه بين المتعاقدين أى التزام ولا أية دعوى . 

١‏ س يكون التوكيل لمصلحة الموكل وحده فى صورة ما إذا كلفك إنسان 
إإدارة أشغاله مثلا » أو بأن تشترى له عقارا أو بأن تكفل ديتاً عليه . 

+ ويكون التو كيل فى مصلحه الوكل والوكيل معا ف مثل الصور 
الأئية : إذا كتب إليك أحد طالباً أن تقرض نقوداً بالفائدة لشخص آخر عل 
ذمة استعماطا فى شئونه هو ( يعنى شئون الكاتب )» أو إذا كنت على وشك 
رفع دعوى الكفالة على إنسان فكلفك بأن تبدأ » عل عهدته وتحت مسئو ليته » 
باتخاذ الاجراءات ضد المدين اللأصلى ‏ » أو إذا كان أحد مدينا لك وكان له 


)6 عن بلوندو أولا أن جوستنيان كان من قبل أصدر مرسوما مدرجا عجموعة قوانينه 
جاء فيه : « اقتصت إرادتنا أن القاعدة أأسابة ی تقر برها شان اللوكلين وهی أن تعليق الدعوى 
شد أحده لا سرى ' ذمة الآخرين » تتبع أيضأً فى حق الكقلاء . . وعليه شا تخذ من إحراءات 
الدعوى ضد المدين الأصلى أوضد أحد الكنلاء لا يكون من شأنه إبراء ذمة الكفلاء الآخر ين 
وبالمثل ما يتخذ من إحراءات ضد الكفلاء جيعاً أو ضد أحده فقط لا بكر ن من شأنه ره دمه 
المدان الأصلى . وهذه القإعدة تقبع أيضاً بألنسبة للواعدين 265دة66دده»مهه المنضمين إلى المدن 
الأصلى فى وعده . ۾ مانا : أن چوستنيان أصدر من بعد أيضاً مرسوما جديداً رقم ٤‏ اء ضه 
7 فى حالة وحود كفيل ضامن للمدين فعلى الدائن أن مدآ أولا عطالية المدن . فان : بمحصل من 
هذه المطالية على * شی أصلا » أو لم يحصل إلا على بعش مطلويه > فعندها يكون له توحيه الطب على 
الكتلاء الحصول على كل مطلويه أو على باقه . 6 اح 


الكتاب الثالك # پاب #5 ` تارك 


هو أيضاً مدينون » فلكما يتخلص مما عليه نك عمد إلى واحد من مدينيه 
أولئك » فانابه قدهغاقة ف الدفع لك وكلفك بأن تتشارط تحت مسئوليته مع 
مدينه المذ كور . /' 

ب ويكون التوكيل فى صاط الغیر ما إذا كلفك أحد بأن تدر أشغال 
تيتوس أو نشترى له عقاراً أو تكفل دنا عليه . 

4 ويكون التوكيل فى مصلحة الموكل والغيرم إذا كلفك احد با دارة 
أشغال مشتركة بينه ودين تيتوس أو عشترى عقار له ولتيتوس أو بان تكفل عنه 
هو وبدتوس . 

ه - ويكون فى مصلحة الوكيل والغی را إذا كلفك احد أن تقرض تيتوس 
ودا بالفادة . ويكون فى مصلحة الغير فقط إذا كلفك فى هذه الصورة بالا قراض 
لغير فابدة . 

> س ويكون التوكيل فى مصلحة الوكيل وحده كصورة ما إذاكلفك أحد 
بان تستعمل نقودك فى مشترى العقارات' بدل إقراضها بالفوائد » أو كلفك 
بإقراضها بالنواد بدل استعاطا فى مشترى العقارات . والأحرى أن الواقم فى هذه 
الصورة إعا هو نصيحة ومشورة لاتوكيل حقيتى . ولذلك لابترتب عليه الزام ۽ 
. إذا النصيحة لامسئولية على مسديها مهما يترتب على الآخذْ يبا من الضرر » ون 
كل إنسان على نفسه إصيرة » وهو مطلق المريه فى تدتر النصيحة وتقدير عقباها 
من تفع أو ضرر . وعليه فن الشخص الذى يعرف أن عندك اموالا تقدية معطلة 
إذا ملك على استعماطا فى الاقراض أو المشتريات ففعلت » وأ كدى السبيلان 
فوت منهما بالحسران - هذا الشخص لايكو ذلك عليه دعوى التوكيل بسبب 
نصيحته . وهذا صحيح لدرجة أن الجدال اتتقل فثار حو لمعرفة ما إذا كان إنسان 
بكافك بإقراض نقود لتيتوس”(© هل يكون مسئولا قبلك يدعوى التوكيل 5 

. أى مهدا الاطلاق‎ )١( 

(۲) أى بهذا التخصيص وااتعين . 


حفن 1 مدو نه جو ستان 


فر ای الفقه ساسئوس - ورأيه هو المفتى به س أن التوكيل فى هذه الصورة 
مازم . للانك ماكنت لتقرض تيتو س هذا لو أن أحدا لم >كلفك بإقراضه . 

ب - التوكيل فما الف النظام العام والاداب باطل م إذا كلفك تيتوس 
بارتكاب سرقة أو بإتلاف مال لاحد أو بإيذاء أحدء ظط نك لانستطيع الرجوع 
عليه بدعوى التوكيل » مهما تكر: قضيت العقوبة التى حك عليك بها بسبب 

۸ س بحب عل الوكيل ألا يخرج فى تنفيذ التوكيل عن الحدود المرسومة 
فيه . ثلا إذا كلفك إنسان أن تشترى له عقاراً أو أن تكفل عن تيتوس » عل آلا 
تتحاوز فى أى الأعرين مائة دينار »كان من واجبك أن لانشترى وألا تكفل 
يبلغ أزيد » وإلافلا رجوع لك بدعوى التوكيل . ومراعأة هذه القاعدة ع”ومة 
عليك لدرجة أن الفقمهين سابينوس وكاسيوس كانا يذهبان فى التشدد إلىحد 
حرمانك من الرجوع على موكلك بدعوى التوكيل حتى لو أنت قصر'ت المطالبة 
فيها على مبلغ مائة ادنار“ . لكن أهل المذهبالخالف يرون أن لك الرجوع 
مادام طلبك موقوفاً عند هذا الخد . ولاشك أندأمرم هذا أسد وا كثر رفقا . 
أما إذا أنت اشتريت بثمن أقل » فلا خلاف فى أن لك الرجوع بدعوى التوكيل 
ان من ب وکل فى الشراء عائهة دشار مفروض داعا أنه يوكل ف الشراء باقل من 
هذا بحسي التيسر والا مكان . 

٩‏ - التوكيل » وإن ثم عقده حيحا » ينتهى إذا حصل الرجوع فيه قبل 
الندء فى تنفيده . 

٠‏ - كذلك ينتهى التوكيل بعوت الموكل أو الوكيل إذا كانت الأمور 
ما زالت عل حالطاء أى إذا ل حصل البدء فى تنفيذه . ولكن إذا مات المىكل 
وكان الوكيل وهو غير عالم بموته » قد باشر بعض الأعمال تنفيذاً للتوكيل » 
أ ن دواعى المصلحة قضت بتقرير أن له عنها الرجوع بدعوى التوكيل » و إلا 

. أى واحتملت الزيادة على تفسك‎ )١( 


الكتاب اثثالت # يام ۲٠‏ يضف 


حملنا عليه إصراً فى غلط هو جار على الناس كافة و يكن داخلا له فى حسيان . 
ومن هذا القبيل ما إذا كان لتيتوس من عبيده قهرمان يدير حركة أعماله فاعتقه 
وآنى بعض المدينين فدفعوا مطاوب تيتوس منهم إلى هذا القهر مان وم هاون 
أنه اعتق 6 فا ن دفعهم هدا ری دمم ٤‏ وإن كانت صرامة القانون تقغى 
عمقاء مسكوايتهم ؛ لانم دفءوا إلى من لم تكن فيه أهلية القبض منم . 

۹ س كل إنسان حر داعا فى عدم قبول مايراد إسناده إليه من التوكيل . 
ولكن متى قبل التوكيل فعايه تنفيذه » و إلا فعليه المادرة إلى إعلام الموكل 
كما يتولى هو شانه بنفسه أو يكلف به إنسانا آخر . فاذا حاء الارعلام إلى 
الموكل متأخرا تأخراً فوت عليه تنفيذ غرضه » فان هذا الاعلام لابحرمه من 
دعوى التوكيل » مالم يكن لدى الوكيل سبب صحيح لعدم القيام بالاإعلام » أو 
للقيام به فى وقت غير لاق . 

۴ س يجوز أن يكون التوكيل مضافاً إلى أجل أو معلقاً على شرط . 

٠۳‏ ل وختاما ليعل أن التوكيل إذا لم يكن بغير مقابل كان عملا قانو نيا 
من نوع آخر . ذلك أنه إذا اشترط فيه اجر صار إجارة استصناع . وباجلة فإن 
ججيع صور التوكيل أو الوديعة إذا أدخلت فيها أجرا انقلب العقد إجارة . 
وبعکس هذا إذا أعطيت ثيابا لقصار كما ينظفها ويبندمها أو إلى خياط كا 
برقعها وَل حصل بينكما كلام فى الآجر » ذإن المعاملة بينكا تكون توكيلا 
لا إجارة و قوی بدعوى التوكيل . 


YA‏ مدو له جو ستنان 


فى الالزامات الناشئة عن شه العقد 


ولج وس ب ع ا كت 


تاتمة ‏ بعد أن ذكرنا الانواع الختلفة من العقود نالى إلى البحث فى 
الالتزامات التى هى و إن لم تكن ناشئة عن عفد حقيق معين » فرنها لما لم تكن 
أنضاً ناشئة عن جرعة » قد أشببت أن تكون ناشئة عن عقد . 

١‏ اعل أنه إذا قام أحد بإدارة أشغال غائب » فإن هذه الادارة يتولد 
عنها دعاوى للطرفين لطلق عليها سم دعاوى إدارة الاعمال gestion d'affaires‏ 
إذ يكون ارب العمل دعوى مباشرة على هذا المدير » ولامدير على رب العمل 
دعوى عكسية مقابلة لدعواه . وكون هذه الدعاوى غير ناشئة عن عقد أص 
ظاهر » انیا تنشا عند ما يأتى فضولى فيتدخل تطو”عا فى إدارة أعمال شخص 
آخر م يوكله فى ذلك . فهذه الإدارة نفسها بيترتب عليها التزام رب العمل ولو 
أنها تكون قد وقعت بدون عامه . وعلة تقرير هذا الك هى النظر لمصلحة 
الغائبين الذين قد ,يضطرون بغتة إلى السفن! ولا ايكون لديم متسع من الوقت 
ليعهدوا إلى من يلوم برعايةأشغاطم أثناء غيابهم » فتسوءحالتها رکم إياها غفل 
بلا رقيب . فلو ل عمل لمن يتطوع بعراقبتها أثناء غیابہم حق فا بذله فى هذا 
السبيل من النفقات لما وجد من الناس أحد يبتم بها . على أنه ک) يكون رب العمل 
الذى ادرت أشغاله إدارة مفيدة» مدينا لمن أدارهاء فكذلكيكون عل هذا 
المدير تقديم امساب عن إدارته . وهو مارم بإ شبات أنه يذل فيها أقصى ما عكن 
من العناية . ولا يكنى لاعفائه من الم ولية.أن تكون عنابته بها هى العناية التى 
اعتادها فى إدارة شكونه الخاملة باعل اأنهالا #لسهببذا إلا إذا ثبت أن العمل 
لوكان تولاه إنسان آخر لكان خيراً منه نشاطا وأجدى إدارة . 


الكتاب الثالت ‏ باب ٣۷‏ ف 


كذلك الاوصياء الذين هم مسئولون بدعوى الوصاية » لا يحكن 
أن يقال إن مسئوليتهم آنية من عقد ؛ لآن الوصى لا يتعاقد مع الصغير . وإذ 
كانت مسئوليتهم غير ناشئة عن جرعة » فقد صار اعتبارمم كا نهم مسكولون 
عوجب عقد . وهذه الصورة أيضأ فيا التزامات متبادلة ؛ فا ن الصغير إذا كان 
له على الوصى دعوى الوصاية » فكذلاك للوصى عل 4 دعوى الوصاءة العكسية » 
إذا كان هو فى سبيل العناية بام وال الصغير قد أنفق من ماله ف الادارة شيعا 
أو التزم التزاما أو رهن شيأ من ملك . 

س. كذلك إذا اتفق تشايع اثنين فى ملك مصادفة بدون أن يكون بينهما 
عقد شركة فيه كا إذا آل إلمهما شى“ واحد من طريق الوصية أو الطبة ‏ 
کف هده ارت کرد لاحدها على الآخر دعوى « قسمة المشترك » دشأن 
الُرات التى قبضها أحدها دون الآخر أوبشان المصاريف الضرورية التى أتمقها 
أحدما دون الآخر . ولا نصح أن قال إن الالزام فى هذه الصورة آت من 
عقد بين الشريكين ؛ لآنبما لم يتماقدا معاعلى شى“ . ولكن عا أنه لا يكن 
أيضاً أن يقال إن التزام المسئول منهما نشا عن جرعة »> فقد جعلوا حكه حك 
من التزم لعقد . 

ع ل ومثل ماتقدم قال بمخصوص الالتزامات المترشة على الورناء بسبب 
شيوع الميراث بينهم . تلك الالترامات المضمونة بدعوى قسمة التركة . 

مه س كذلك الحال فما يتعلق عسئولية الوارث عن تنفيذ وصايا المورث . 
إنها مسكولية ل تنشأ عن عقد ”ما ۽ إذ لا عكن القول بان الموصى له قد تعاقد 
مع اميت أو مع وارثه . ولكن عا أن التزام الوارث المد كور ينشاً عن جرعة 
ارتكبها فقد صار اعتباره 5 نما هو قد الترم عوجب عقد . 

٦‏ كذلك من 'دفع له بوجه الغلط شىء غير مستدق له » فسو لبته عنه 
تعتب ركأأتها مترتبة على عقد . والحق الصراح أن التزامه لاأثر لآى عقد فى إ جاده 
وأنه بإمعان النظر يمكن أن يقال كا قلنا فى موضع آخر - إن الواقعة التى 


و 2 1 هدو اه جو ستيان 


بترت عليها الالتزام هنا إعاكان القصد منها حو الترام لا إنشاء الترام ون من 
لغطى مبلعَاً من النقود عل سبيل الوفاء » مراده هو إنهاء عقد لا إجراءتعاقد جديد . 
ومع هذا فإن قابض المبلغ بلتزم به كا بما هو استةرضه » وهو مضمون عليه 
يدعوى استرداد غير ال مستحق . 

0-7-0 على أن هناك أحو الا لايجوز فيبا استرداد مادقم بوجه الغلط . ذلك أن 
الأوائل وضعوا قاعدة مقتضاها أن المواد التى فيها يبترت على انكار المدعى عله 
زيادة ماک به عليه هذه المواد لا يجوز فيها استرداد مأدفع بوجه الغلط ؛ وذلك 
كاخالة المشار إليها فى شربعة | كويليا منلندوة » وحالة الوصايا المباشرة شىء من 
المال معين هوه . على أنه فى الخالة الأخيرة ل يكن الآوائل يطبقون تلك القاعدة 
إلا مت ىكانت هذه الوصايا قد أوجبها الموصى على وارثه بصيغة الك والاإجبار ؛ 
مع قطع النظر فى هذا عنصقة الموصى طم » فإنها لم تكن عندثم محل اعتبار 2 . 

لكن المرسوم الذى أمبدرناه قد سوينا فيه بين الوصايا وعه1 والاستئانات 
fidéicommis‏ < وأوجبنا فى النوعين زبادة El‏ ره عل المدعى عليه (الو ارث) عند 
انكاره . ولكنا مع تعميمنا هذا الك على النوعين خصصناه » من حيث صفة 
الموصى طم » على وجه أنه لايجوز تطبيقه إلا ف الوصايا والاستعّانات التى يوصى 
بها لكنائس وجهات البر وال حسان تدينا وتقوى . وعليه فان هذه الوصايا 
والاستعانات ادا دئءعت قلا جوز استردادها پدعوی الغلط وعدم الاستعدقاق . 

000 أى أنه هي كانت صيغة الى صية ھی على ذلك الو حه فا کان مهم ف تطدمق مأعدة عدم 
الأسترداد أن يكون ا موصى 1 زمدآ أو مرا أو 3 حهة من ا مهات ٤‏ بل كان الاسترداد ق 
الصورة المذ كورة منوعا على كل حال . ويفهم من عبارة بلوندو فى ترجته ثم من تعليق أرثولان 
أن اللفروض قانوناً فيمن يدفم شيئاً فى المسائل الصادرة بشأنها شريعة كويليا أوفى مسائل الوصايا 
المشار إلمها بالمئن فهو [ا يدفعه لا غلطاً بل على سبيل الصلح الذى يضطره إليه مخوفه من زيادة 
ما قد مح نه لو أنه استمر منكراً ومكا عن الآداء . وذلك الفرض القانوتى هو العلة فى عدم 
جواز الاسترداد ولو كان المافو عغير مستحقفالواقم . س أماشريعة 1 كويليا المذ كورة قصادرة 


فى سنة 585 قل اليلاد صوص التعدى على أملاك الضر وإتلافها وما بترتت على فاعلى هذا من 
التمو يعات 5 ( وسيرد السكلام علا ف اللاب الثالك من الكتاب الرايم ٠‏ ) 


الكاب الثااكث - اب ۲۸ E3‏ 


٠. ° "1 5‏ 200 ( 5 
2 الا شخاص الذين نكون دائنين ' من طر بقهم 


اة س بعد أن بينا أصناف الالتزامات الختلفة التى تنشا من العقد أو من 

شه العقد حدر ننا التنبيه إلى أننا لاتكسي القوق بانفسنا فقط بل تكسبها 
أنضا بواسطة الأشخاص الذين بكو نون م حت ولایتنا كعبيدنا وأبناء عائلاتنا ؛ مع 
هذا الفارق » وهو أن مکاست العسد تكون لنا برءتها < أما الحقوق التى يبكسا 
أبناء عائلاتنا فينيغى القيوز فيها على النحو الذى أشار إلبه ءرسومنا الصادر بشان 
حو ن الملكية وحق الانتفاع » ومئؤداه ا أن مامات من تقاضى هذه المقوق يكون 
للأب حق الاتتفاع به» أما ملككيته فتبق للابن ٠‏ وعىل كل حال فالدعوى بالمةوق 

المذكورة تكون للا ب وحده 6 تقرر عرسومنا الحديث : 

و - كذلك تحن تكسي الحقوق بواسطة الاحرار أو عبيد الغير » الذين 
يكونون فى حيازتنا سلامة نية منا واعتقاد أنهي عرقوقون لنا ۽ ولكن 
فى صورتين فقط ء هما أن يكون كسبهم آتیا من سعيهم وحده» أو يكون ناتا 
من عملهم فى مال ملوك لنا . 

* س وكذلك يكون لنافى الصورتين المذكورين مكسب العبد الذى ليس 
لنا فيه إلا حق الانتفاع أو حق الاستعال . 

۳ س العبد المشتركتكو نمكاسيه يع أسياد ه كل بنسبة حصتهفى ملكيته . 

وهذا أمر لاشك فيه . لكن هذا العبد إذا تشارط يام واحد من أسياده 


(1) أى الذين نكسب من طريقهم التزاما أوحبه الغير على سه . 


مدرئة حوستئيان ١‏ 


:13 مدونة حوستنيان 


د كان قال ق الست عاد : « هل 55 ان لعطلى سيدق تدتوس کذا 7« 
أو إذا تسل شيعا اسم هذا السيد المعسين » فرن مايكسيه أو يقبضه يكون للسيد 
يدر واحد من اللاسياد معن ¢ ولكنا قر راا ف حرسومنا أن الالزام الذى 
يكسبه العبد المشترك إعا يكون ء كذلك » للسيد الذى أمره بالتشارط . 


طرق انقضاء الالزامات 


ممم "سوسس بجيو ع E aga‏ 


فاتحة س كل التزام فهو ينقضى بأداء الشىء المستحق أو بآداء شىء بديل 
عنه برضى به الدائن . عل أنه لافرق بين أن يكون المدين نفسه هو الذى بقوم 
بالآداء وبين أن يكون القام بالآداء عنه شخصاً آخر . فان الوقاء الذى محصل 
من أجنى سوأء بعل المدين أو بدون عامه » أو حتى على خلاف رغبته = من 
شانه داعا إبراء المدن . وكذلك الوفاء الحاصل من المدين الاصلى دبرىء یع 
كفلانه » والوفاء الحاصل من الكفيل ببرىء ذمة المدين وذمته هو معا . 

١‏ س كذلك شقفى الالتزام الاگ ة0 0 . . و ضرت من 
الوفاء الصورى » مثاله أن يريد تيتوس التنازل عن شىء مستحق له عقتضى عقد 
مر العقود القولية » فلتحقيق عراده بترك المدين ينطق بالعبارة الاتية : 
< ما وعدتك به هل تعتبر أنك قبضته ؟ » ثم برد عليه بقوله : « عم ». ويجوز 
أن حصل الحالة باللغة اليونانية بشرط أن الآلفاظ التى تستعمل فى السال والمواب 
تكون مقابلة للكهات اللاتينية . وهذه الطريقة لاتصاح س قلنا إلا لارتهاء 


الكتاب الثاك س باب ٠م‏ ع 


الالتزامات القولية ليس غير ؛ فر نهم وجدوا من التقابل المنطق أن الاثتزام الذى 
ننه ألفاظ تدمه الفاظ أخرى ٍ أما ماهو مستحق عن غير طرق القول فيمكن 
محويله إلى شكل تشارط فيه استيعاد ووعد ثم إنراؤه بعد بطريق الحالة . وم 
تجوز الوفاء ببعض المستحق يجوز أيضاً أن تكون الحالة جزئية . 

۴ س هناكصيعةاستيعاد عرف عند الجهور باس الاستيماد الآ كو بلينى » 
بها عكن رد أى التزام كان إلى شكل استيعاد ثم محوه بطريق الحالة . وذلك لان 
هذا الاستيعاد ال كويلينى #لدث استبدالا فى جيم الالتزامات . وهاك نصه: 
3- بش المقيه اک حالوس Gaus‏ usنiلاAgui‏ : « جميع الالزامات 
المستحقة لى عليك الآرن أو الى تستحق لى عليك فى المستقبل » سواء 
كان محلها إعطاء شوء أو عمل ثى*» وسواء كانت منحزة أو مضافة إلى 
أجل أو معلقة على شرط » وعيما يكن سببها ؛ وکل دعوى أو طلب أو 
ملاحقة تكون لى عليك الآن أو فى المستقبل بشأن أى شى يكون بيدك من 
الأشياء المماوكة لى » سواء أكنت محر زا له جرد إحراز فع أو واضعاً يدك 
عليه لطريق الحازة » ام كنت قد وکت از ته غا مندک» و تدلساً - 
كل هذه الحقوق والاشياء جميعاً يطلب أولوس أجريوس بطريق الاستيعاد 
إلى نومريوس تجديوس أن يعطى عنها مبلغاً معادلا لقيمتها . وهذا الآخير 
بعد يدلك » 9 وجه بدوره إلى ولوس أجر وس السوال الالى نصه : « كل 
ما وعدتك به اليوم بعبارة الاستيعاد الأكويلينى هل تعتير أنك قبضته ? » 
یجب : « نعم إلى اعتبرته كذلك . » 

ب س ينقضى الالتزام أيضاً بطريق الاستبدال »م إذا كان عليك دن 
لسييوس فأوجبه عل تيتوس بطريقة الاستيعاد . ذلك بأن تدثخل شخص جديد 
يولد التزاما جديدا » والائتزام الأول ينقضى بالالتزام الثالى الذى حل عل ؛ 
بل أحيانا ما بقع الالترام الثالى باطلا ومع ذلك لا عنع بطلانه انقضاء الأول 
2 الاستبدال . ومثال هذا ما إذا كان دائنك تيتوس يتشارط فما له عليك 


2 ع 1 واه حو ستيان 


مع صغير غير مأذون من وصيه » فإ نه فى هذه الصور” يضيع عليه دينه ؛ لانك 
أنت قد يرئت" دمتك » والالتزام الجديد وقع اطلا . ولكن هذا ا 
يمختلف لو أن التشارط حصل مع إحد الارقاء » فان المدين الأول سق فى هذه 
الصورة مسولا كا ن ل حصل تشارط مع غيره . ولكن إذاكان المدين الأول 
هو نفسه الذى أجريت ممه التشارط اللاحق فلا يكون هناك استبدالء إلا إذا 
كان الاستىعاد ادد تضمن زيادة عل اصل الالتزام د نقصأ منه » کا ضافه 
شرط أو أجل أو كفالة أو حذف شى من ذلك . وقولنا إن إضافة شرط زائد 
عن أصل الالتزام يترتب عليها الاستبدال » عرادنا به آن الاستبدال يتم إذا 
نحقق الشرط فعلا » أما إذا م يتحقق ء إن الالتزام الأول ببق قاعاً . 

و لقد كان من الأراء المستقرة عند الأقدمين أن الاستبدال بق عمكلاكان عقد 
الالترام الثاتى مقترنا بنية استبدال الالتزام الأول . غير نهم اختلفوا فى كفية 
الوصول إلى معرفة ما اذا كانت نية الاستيدال قاعة عند عقد الالتزام الثاتى 
أو غير قائمة . فبعض الفقهاء أشار س فى هذا الصدد ‏ إلى قرائ كثيرة (1) 
رفضا البعض الآخر . ولهذا أصدرنا مرسوما قررنأ فيه “كل وضوح ار 
الاستبدال لاتم مالم يصرح المتعاقدون بان نيتهم هى استبدالالالتزام السابق » 
وإلا ذان هذا الالتزام السابق يبت تاعا ء ولضاف اليه الالتزام الجديد» ميث 
يكون هناك التزامان قامان فى آن . تلك هى القاعدة التى وضعناها » ومن دشا 
العم بها على وجه آ كل فليرجع إلى مرسومنا ء. 
ْ : س وفوق هدا ون الا ارامات التى تم تراضى المتعاقدين تنحل بتراضيهم 
أفضا . فإ ذا اتفق تيتوس مع سييوس على ان لشترى الآخير* العقار الفلاتى عاءة 
دينار ذهبا » م من قبل البدء فى تنفيذ الاتفاق «دفع امن أو تسليم العقار تراضى 
الطرتان على التقايل فى هذا البيع » فان ذمة كل منها تبرأ قبل صاحبه . والمال 
كذلك فى الاحارة وى كل العقود التى تتم ,عجرد الرضاء . 


. أى يستدل مها على وحود نية الاستدال‎ )١( 


الکتاب الاب 


الباب الأول 


فى الالتزامات التى 'نذشا عن الجر ام 


فة س ا كلمنا فى الكتا السابق عن الالتزامات التى تنشأ عن العقود 
وشبه العقود » وبتى الكلام على الالتزامات التى تنشأ عن الجرعة أو عن شبه 
الجرعة . 

إذاكانت الالتزامات التعاقدية أصنافا أر لعة كا قلنا فى موطن آآخر - ون 
التى حن لصددها الآن صنف واحد فقط . إنها جميعاً وليدة الشىء أى متولدة 
عر ذات جرعة من ال رام كالسرقة والغصب بالقوة والارتلاف والاريذاء 
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و س السرقة نقل شىء من مستقره غشاً واختياناً © » سواءكان هذا 
الاختلاس واقعاً عل الشىء نفسه أو عل استعاله أو عل حيازته فقط . و'مدرتكك 
محرعها القانون الطبيعى . 

. الابداء أو الاهانة هو التعدى عل إنسان بالفدل أو بالقول كالضعرب أو الثم والقذف‎ )١( 


(؟) قال يلوندو إن بعض سخ الأصل اللاتينى ترد هنا القيد الآنى : « بتصد الاستتثار 
تنتعنه » . أقول وهذا القيد .وجود بالناخة الى ترجم عنما أرتولان وقد قله فى ترجته . 


“۲£ مدو به حوستيان 


Ç‏ — و لفغ furtum‏ (أى السرقة ) ماخوذ إما من كلة frm‏ و معناھا 
الاسود ؛ لآن السرقة تركب خفية فالظلام » وأغلب ماتكون سواد الليل » 
وإمامن كأة fraus‏ ومدناها الغعش fraude‏ أو م نكلة e‏ ومعناها اللحطف 1 
وقد يكون مأخوذاً من كلة يمودج اليونانية ومعناها اللص . واليونانيون 
أتفسهم أخذو | كلتهم هذه من كلة ۷ءهعءب أى الخطف . 

سب س والسرقة نوعان مكشوفة manifeste‏ ومستورة manifeste‏ 2013 . 
اما قوم سمرقه conceptum‏ ( أى با5 ( وسرقة :05101 ( أى مودعه. ) 
فهى ألفاظ راجعة إلى وصف الدعاوى الناشئة عن السرقة لامبيّنة لانواع خاصة 
من السرقة . وسنوضح ذلك من بعد . 

فالسارق المكشوف هو الذى يطلق عنيه اليونان لفظ موهوسه مه ( أى 
الماخوذ متليساً بالجرعة ) . وهذه الالة ما تصدق على من بؤخذ وهو يرتكب 
فعل السرقة » تصدق انِضا على من يتقيض عليه فى عل ار تكاب هذا الفعل . وذلك 
كن يقترف سرقة فى دار ويقبض عليه قبل خروجه من باما» أو كن يسرق . 
من حائط زيتون أو كرم عنب ويكون مازال فيه وقت الةبض عليه . وكذلك 
تكون السرقة مكشوفة إذا شوهد السارق أو قبض عليه فى محل عام أو خاص 
وهو حامل للشىء المسروق » من قبل أن نيصل إلى المكان الذى كان حمل إليه 
أو بريد إيداعه فيه » سواءكان رائيه أو القابض عليه هو صاحب الشىء أو شخصاً 
غيره .أما إذاكان الشىء المي وق قد وصل فعلا إلىا محل المراد وضعهبه » فالسارق 
لابعتير مرتكبا لسرقة مكشوفة ووكان عند الةبض عليه لايزال ممسكا بالشىء 
المذكور. 

اما السرقة المستورة فما تعلم من البيان المتقدم ؛ إذكل سرقة لاتدخل نحته 
- فهى سرقة مستورة ٠‏ 

۽ س يطلق اصطلاح السرقة الخباة على صوزة ما إذا كان الى“ المسروق 
قد جرى البحث عنه فعثر عليه عند إحد الئاس بحضرة شبود . ولقدار:.وا 


اللكاب الراب سس يبأب TEV ١‏ 


فى هذه الصورة دعوى خاصة أطلقوا علها اسم دعوى السرقة الخباة » ترفع 
على محرز الشى؟ المسروق ولو م يكن هو تسه السارق . ويطلق اصطلاح السرقة 
المودعة على صورة ما إذا كان الشىء المسروق قد سامك إاه أحد فمثر عليه 
عندك » وقد كانت نمة من سامك إاه تفادى ضبطه عنده هو » وان" ضط 
عندك أنت . فى هذه الصورة قرروا لك دعوى خاصة سعوها دعوى السرقة 
المودعة » ترفعها على من سامك الشى“ و إن ل يكن هو سارقه . وقد قرروا أنضا 
دعوى أطلقو ا علمها اسم السرقة اد furti prohibit‏ تر فع عل من منع 
تفتيش منزله بمحضرة الشهود للبحث عن الشى“ المسروق . وفوق هذا فان 
الحأ م قرر .عنشوره جزاء يوقم على من جرى البحث عن الشى المسروق فعثر 
عليه عنده لعد أن کان ألى تقدعه » وأنشا هذا الغرض دعوى امعها دعوى 
عدم تقدي المسروق انامه مه ممم . ولكن جيم الدعاوى المذكورة 
من سرقه خماة » ومودعه » وحدد 2ع وغير مقدمة » اصمحت الان أثرا لعد 
عين . فإن البحث عن الاشياء المسروقة لما بطل اليوم السير فيه ميحس 
الأوضاع ااعتيقة لم يبق بطميعة الحال وجه لاستعال تلك الدعاوى أضف إلى 
هذا أن ما لا شببة فيه أن كل من أخذ أو أخنى شيا مسروقا مع عامه بسرقته 
فا نه يجازى جزاء السرقة المستورة . 

ه س جزاء السرقة ال-كشوفة أربعة أمثال المسروق » رقيقا كان السارق 
أو حرا . أما السرقة المستورة لخزاؤها المثلان 2 . 


السك 


)١(‏ قول أرتولان فى تمهيده للتعليق على فقرة ١‏ وما إمدعا من هذا الباب : إن المثل من 
أربعة الأمثال أو من المثلين المشار إلمهما فى هذه الفقرة (رقم ه) ليس هو قيمة ذات العى* امىروق 
بل قيمة الضرر الذى عاد على انى عليه من سرفته » كالضرر الذى يعود من سرقة المستندات 
والخالصات أو من سرقة يكون فيها المسروق عبداً وتكون وقعت قبل أن يقبل بأ حده 
ورالة آأسندت إله . فقيمة ما تفيده تلك المستندات أو قمة الميراث الذى ضاع : على السيد يسيب 
السرقة ‏ تلك هى اللازم اعتبارها » وهى الت محق لامج عليه أن يطلب أربعة أمثالها أومثلها 
مح نوع السرقة . 


YEA‏ دادو به حجوستئيان 


+ لا تتحقق السرقة فى صورة اختلاس الشى المماوك للغير بنية علكه 
كسب » بلإنها » بوجه عام » تتحقق بالتبذل فى القى' على خلاف رغبة صاحبه . 
الدائن المرتهى إذا استعمل الشى” المرهون » والوديع إذا استعمل الشى” المودع 
فإن كلما #ق عليه السرقة . وكذلك الخال فى عارية الاستعال إذا استعمل 
المستعير الشى؟ استمالا خالا لما أعير له من أجله ؛ كن استعار أوالى فضية 
بححة استعاطا ف مادية لا خوانه » فسافر وأخذها معه » ومن أستعار فرسأ 
ليركبه فى نزهة قاصدة » اقتاده إلى مكان قى" بعيد الشقة . وهذا ما كتبه 
المتقدمون فيمن استعار حصانا تفرج به إلى ميدان القتال ٠.‏ . 

ب ومع هذا فن المسل به أن استعال الآشياء المعارة وإن خرج عن 
الصفة المتفق عليبا دين المتعاقدين » لا تتحقق به جر عة السرقة مال يكن المستعير 
موقتاً أن المعير يألى هذا الحروج » وأنه لو عامه لظره . أما إذا كان المستعير 
يعتقد أن المعير ماكان إلا ليصرح بهذا الاستعال الخارج عن المتفق عليه » 
فان هذا الحروج لا تتحقق به الجر عة . وهذا التفصمل فى غاية الموافقة للعدل » 
فا نه لا سرقة يدون نيه . 

م إذا استعمل المستعير الشىء استعالا لتقد أن المالك لا برضاه » 
وكان الواقم أن المالك لا بأباءه»“قالذى الوه هو أنه لا:سرقة فى هذه الصورة . 
ومن هنا قام التساؤل عن الك فالصورة الاتسة اتتوس رحاعبدا من عبيد 
مقيوس أن مختلس عض أشياء من مال سيده وبا بها إليه . فالعبد بل الام 
ليوس سيده » فكلفه أن اخذ الآشياء ويحمابا إلى تيتوس کا بقبض على 
تيتوس متلبساً بالجربعة . فهل تيتوس يكون مؤاخذا بدعوئ السرقة » أو 
يدعوى أفساد أخلاق العتسد؟ أو لا يكون مۇاخذا بهذ« الدعوؤى ولا بتاك 
بل يككون ,عنحاة متهما ؟ هذا الا شكال رفع إلينا فاستع رضنا إراء رجال اميا 
الأقدمين . وإذ وجدناإلقضهم باون رفع ية الدعويين "والبعض يز رفع 
دعوى السرقة فقط » فقد“قووانا"»* كسا التخلافت »“وامنماالوقوع مثل هذا 


الاب الرابع ع باب ١‏ ۲2۹ 


السوء » أنه يجوز لسيد العبد لآ رفع دعوى السرقة فقط بل دعوى أفساد 
أخلاق العسيد أيضاً . وذلك لان اللأقوال التى أبديت للعبد فى الصورة المعروضة 
عليئا» وإن كانت لم تفعل فيه » وكانت 3 شروط دعوى إفساد أخلاق 
العيد غير بثو افرة » فا نه ما زال حتّا أا تد له إلا بقصد إهدار امانته ؛ 
وهذا يكن لجازاة ميديها کا لو انه کان جح فى إفساد العبد فعلا . ولا رصح 
ترك هذه المجازاة ۽ لما فى تركبا من التشجيع عل أمثال نلك الحاو لات التى قد 
ل فملها ف عبيد أشعف تسا وأسهل اتقيادً لدواعى الفساد . 

و - قد يكون الاحرار أتفسهم محلا للسرقة » كصورة اختطاف احد 

من أولادنا الذين ثم فى ولايتنا . 

2 سرقة الشىء قد تقع من مالكه تفسه »كا إذا اختلس المدين الشىء 
الذى أعطاه للدائئ رهناً على دينه . 

١‏ س بعض الناس مسئولون عن السرقة التى برتكما غير . وأو لئك ثم 
من ساعدوا السارق على الجرية يتمهيدم ها فعلهم قصدا . كالذى الى حركة 
سقط بها نقودك كما مختطفها آخر » وکن بقف فى وجهك كما يستولى آآخر 
على متاع لك وأنت لاتراه » ومن يبجوج بغنمك أو أبقارك ويشر"دها لمكن 
خر من أخذها . ولقد كان هذا رأى السلف فى رجل لوح مخرقة حمراء لقطيع 
من الأبقار فنفكرها . لكر" مثل هذه الصور إذا م يكن فما إلا جرد رعونة 
خالية عن قصد تسهيل السرقة » فا نه لايترتب عليبا سوى دعوى الفعل الجرد 
ê factum‏ . ما إذا کان ماقيوس أعان تتو س قدا على ار تکاب السرقة فكلا 
الاثنين مؤاخذ ددعوى السرقة . ومن هذ االقبيل من إضع 'ساماً حت الشباك 
أو مخلع الشباك نفسه » أو يكسر الباب » كيا يسهكل على السارق فعلته ؛ إذ كل 
ھلاء يعتبرون أمهم أعانوا السارق على تنفيذ الجرعة . ومثلهم منأعار لات نما 
يستعمل للكسر » أو سلالم مما ركب ل أسفل الشبابيك للتسلق » وهو عام بالغرض 
الذى استعيرت لاستعياطا فيه - !ما من ل لعاون يمعله فى تنفيذ السرقة » بل اقتصر 


0° هدو به دوسائيان 


على جرد العبارات القولية وا و كان فيها حض و إغراء » فلا يۇ اخذ بدعوى السرقه . 

۷ س الاشخاص الذين ثم نحت ولاية أحد أصوطم أو ولابة سيد 
إذا اختلسوا من وليهم شيئًا » فإ نهم يكونون مرتكبين للسرقة » والشىء الذى 
اختلسوه يعد مسروقا ؛ ولذلك فلا يستطيع اح د كسب ملكيته بالميازة من قبل: 
أن لعود إلى يد صاحبه . ولكن دعوى السرقة لاتقبل فى هذة الالة ؛ لان 
هئ لاء الأشخاص لايمكن مطلقا أن يكون لبعضهم على ! عض دعاوى من أى نوع 
كانت . غير أن هذه السرقة اذا عت ععاونة شخص أجنى E‏ فيبا شعله 
وكوله »نان هذا الشخص يكون موا خذاً بدعوى السرقة » لان الواقع أن سرقة 
قد ارتكّت وأنه شارك فيا قصداً بععونته الفعلية . 

٠۴‏ س دعوى السرقة حق مقرر لكل إنسان له مصلحة فى الحافظة على 
الثى”» و إن لم يكن مالكاله . فهى لا تقبل ممن ليس له مصلحة فى بقاء الى 
وعدم هلاکه ولو كان هو المالك له ت4( . 

eT‏ وهذا شن المتفق عله أن للدائن المرنهن دعوى السرقة إذا سلب 
منه ألشى” المرهون » حتى ولو كان المدين موسراء أذ الافيد له استعال دعوى 
ارهن دون الدعوى الششخصية . وهدا الح مطلق لدرحة أن السرقة لو كان 
مر تكبا هو المدين نفسه » لما كان هدأ عالع للدائن من رفع دعوى السرقة عليه . 

هذ كذلك إذاكن عند القعار أو الخياط ثياب لتنظيفها أو لترقيعها 
مقابل أجر معأوم فسرقت » فان دعوى السرقة كون فما لا لاحب الثياب ؛ 
إذ هلا کہا لايهم صاحبها ما دام له على القصار والياط دعوى الاإجارة يمحصل 

ا منهما على ما إستحقه من التعويض ‏ . بل إن المشترى بسلامة نية » إذا 
)١( ٠‏ أنظر السليقة الالية . 

(؟) بلاحظ ر اولان فى تعليقه على فترة ١۳‏ السابقة أن دعوى الاحارة هذه أو دعوى 

العارية الآنى ذ كرما بالفقرة ١٦‏ أو ما شابههما لا يوجهكا لأؤجر أو عر » داهة » إلاحيها جكون 


الستأحر أو ال مير قصر فى الوااحي الفروض عليه بعأن الحافظة على العين الوّحرة أو التارة 


o1 ١ الكتاب الرابع  باب‎ 


سرق منه الشىء الذى اشتراه فله داتما رفع دعوى السرقة كثل الدائن المرتهن > 
وإن كان هو نفه ليس مالكا لما اشتراه . على أن القصار والخياط لا تكون 
دعوى السرقة لما إلا إذا كانا موسرين تادرين على أداء قيمة الشى لصاحبه » 
أما إن" كانا معسرين فا ن تجزها عن أداء قيمة الشىء كلها أو بعضها لمالكه حمل 
دعوى السرقة طذا المالك نفسه » من جبة أنه هو حينئذ صاحب المصلحة فى 
المحافظة عل الشى” المذ كور . 

+ - ما قلناه بشان القصتار والخياط كان المتقدمون يرون أنه ينطق 
أيضاً على مستعير الى“ لاستعاله » وحجتهم أن القصار إذا كان مازما بالمحافظة 
على الى“ مقابل الآجرة التى ياخذهاء فكذلك من ينتفع بالشى' المعار مازم 
المحافظة عليه . ولكنا نحن فى بعض قراراتنا أصلحنا هذه القاعدة إصلاحا 
حكما . ذلك آنا جعلنا لصاحب الشى” الخيار ف رفع دعوى العارية على المستعير 
5 555 السرقه على السارق » وأنه متى اختار إأحدى الدعويين أالسد" دونه 
طربق الدعوى الاخرى . بحيث إنه إذا خاصم السارق برى” المستعير » وإذا 
خاصم المستعير ضاعت عليه دعوى السرقة ضد السارق » وانتقلت إلى مدينه 
الذى خاصمه بدعوى الاستعارة . لكن هذا على فرض أنه کان بعل بالسرقة 
عند رفعه دعوى الاستعارة على المستعير . أما إذا كان عند رفعها لا يعم 
محدوث السرقة أو لم يكن على بقين من حدوتها » وأنه لما ايقن من لعد بوقوعبا 
كبو بريد أن بعدل عن دعوى العارية إلى السير فى دعوى السرقه » فقد اقتضت 
إرادتنا أن تكون له المرية فى فعل ذلك » نظرا إلى حالة التشكك التى جرثته إلى 
مخاصعة المستعير . الهم إلا إذا كان المستعير قد أدى له ما أرضاه ؛ إذ السارق 
شحو حينئد من دعوى السرةه مام هذا المالك ولا سى مازما بها إلا قبل 
المستعير الذى راضاه + هذا ومن البديبى أن المالك إذا كان بدأ فى مخاصمة 
المستعير وهو جاهل بوقوع السرقة وأنه لما عرف الحقيقة من بعد حو"ل 


اجر اء اه صد السارق » ذا ن هدا التحو دل یری المستعير أإراء مطلما عيمأ 


Yo‏ مدونة چوستان 


تسكن نتيحة الا جراءات الماخدة ضد السارق » ولغير محث فا إذا کان هدا 
المستغير موسرا قادرا على دفع قيمة الى“ كلهأ أو لعضها » أو معسرا غير قادر . 
وهذا الم يعمل به أيضاً فى الصورة المقابلة هذه" . 

ب أما المودع لديه فليس مسولا ألبتة عن مجرد إهاله فى الحافظة على 
الودلعة » بل هو إعا بسار ا جسنت ای را . وإذ كان 
غير مسكول عن رد الوديعة إذا هی سرقت منه » فقد انتفت مصلحته فى بقاء 
الثى* محفوظا وعدم بقانه . ومن هنا كانت دعوى السرقة ليست له بل لمالك 
العى” المودع . 

۸ س وختاما نلغت النظر إلى أنه قد جرى التساؤل عن الصغير مختلس 
شيعا ماوكا للغير » هل يكون تكبا لجرعة السرقة ? فقرروا أن السرقة 
مادامت لا تتحقق إلا بالنية » فالصغير لا سال إلامتى كان ص اھقا قارب الح 
ا 

4 - ليس الغرض من دعوى السرقة إلا جرد ثيل الجزاء ضعفين 
أو أرلعة أضعاق بحسب الأاحوال . إذ فضلاعن دعوى السرقة هذه الزائية 
وعما تنتهى إليه من الجزاء المذكور ء فان امالك أن يسعى فى استعادة القى* 
المسروق لنفسه » إما .دعوى الاسترداد وإما بالدعوى الشخصية . غير أن 
دعوى الاسترداد ترفع على من بيده الشى* » سواء كان هو السارق أو شخصا 
آخر . ولكن الدعوى الشخصية لا ترفع إلا على السارق تفسه » أو على 
وارثه و إن لم يكن أيهما واضع بد . 


)١(‏ لمل الراد صورة ما إذا كان الالك اختار من بادى الأ مخاصدة السارق دون المستعير 
أى أن هدأ امسر شحو واو كن كرا أو غير موسر . ولال ان دا امل الأخرة 1 
رد ف ترجة ة بلوندو ولكننيا من كورة فىترجة ا کار ياس ومشار إل لما ترجمة أرتولان إشارة مببمة . 

(؟) يقول بلوندو : « أما دعوى السرقة تفسما فمى ككل الدعاوى الجزائية الأخرى 
لا جوز البتة رفعها إلا على «كترف ار عه نفسه ولا عكن أن تتعدى إل ورثته » . وار ولان 
تول هذا أيضاً . 


الكتاب الرأ سم أب or ٣‏ 


ی صب الأموال 


ع 2 ا ی 


من اتتزع بالقوة مالا نملوكا للغير حقت عليه دعوى السرقة لاريب . وهل 
شىء هو أشد مصادرة لا رادة المالك من اتتزاع ملك منه قوة واقتدارا ؟ 
ومن هنا قالوا بحق : إن الغاصب سارق فاجر . ولقد تدبر الحا م فى هذه اللرعة 
فأنشاً ا دعوى خاصة هى دعوى الغصب » يكون الجزاء فيها أربعة اللمثال(1) 
إذا ھی رفعت فى خلال سنة من وقت و يقوم الجرجة » رمشلا واا ققط إذ 
رفعت لعد ذلك . وهده الدعوى نص- نصح ولو كان المفصوب شيئاً واحدا ومن أتقه 
الأشماء قيمة” . غير أن أربعة الآمثال المقررة هنا ليست جزاء كلهاء وليسلمن 
ناا أن بلاحق اا المغصوب طالبا استرداده على مثال ماقلناه فى صورة 
السرقة المكشوة: فة .كلا . بل إنه يدخل ضعنها الشىء تسه » ولا يكو ناطن أء 
فى الحقمقة سوى ثلاثه الأمثال فقط . وهذا الجزاء ستحق حتى ولو لم يكن 
المغتصب قد قبض عليه متليساً بالجرعة . وذلك لانه يكون من السخرية حقا 


e‏ ڪڪ 


)١(‏ هنا علق بلوندو تقلا عن الفقيه أولببان بالآنى : « إن أربعة الأضعاف هنا مسب باعتبار 
قمة الشى” الحققه ٠‏ أما فى دعوى السمر قه فو حدت المساب ف بقدار الغا بدة الى كانت نعو د عل 
المدعى لو أن العى' لم يسرق > اه . وعثل هدا قال أرب لان وأضاف : < إن الكلام هنا 
هو أيضاً فى الدعوى الجزائية الخاصة الق محصل بها الى عليه على حزاء مالى يأخذه لنفسه . وإن 
هده الدعوى غير الدعوى العمومية الحتائية » وإن للمجنى 1 الخبار فى دن دعوى التصب هذه 
الخاصة أو صساشرة لمجراءات الدعوى العمومية الجنائية » . م استطرد فقال أيضاً : « إن. انى 
عله إذا وجد من مصلحته ألا يرقم دعوى الغصب وأن يرقم دعوى الہ رقة غله هدا > وه احتار 
rr e‏ 3 

6# أى السرقة البسيطة 'لى فما تلإس . 


af‏ مدونه حوسكليان 


أن عامل السارق بالاكراه معاملة أخف من معاملة السارق المتستر (© 
وأكثر رفقا. 

و ويا أن سوء القصد هو من الأركان الآساسية لمذه الدعوى › 
فالشخص الذى مهل القانون إذا ظن خطأ أن الشىء ملوك له » وجر"ه الحطا إلى 
الغلط » فعمد إلى اتتزاع الشىء المذكور بالقوة من ذى اليد » معتقدا أن القانون 
يبيح له انتزاعه غصبا ‏ هذا الشخص يب إبراء ساحته إطلاةا27 . والقياس 
العقلى يقتضى أدضا أن مثله لابو اخذ بدعوى السرقة . ولكن ردءا هذا الشخص 
وأمثاله عن التطوح بلا تحرج فى مناحى المطامع والشبهات » قد صدرت عراس 
إميراطورية أصلحت هذا الجزء من القانون ؛ إذ حرمت عل ىكل إنسان أن يتزع 
بالقوة متاعا منقولا أو حيوانا لعتقد أنه ملوك له » ورتدت عل الف هذا التحر>م 
فقدان ملكية الشىء لو أنه كان ملكه فى الواقع » ةن لم يكن مماوكا لكان عليه 
فوق رده» أن يدفع قيمته . وهذا الك لم تقصره المراسيم عل المنقولات وحدها 
بل عممته على صورة الاغارة عل الأموال الثابتة أيضاً » ردعا للناس عن اللحوء 
إلى الاغتصاب إطلاقا ۽ محيث أصبح هن الواجب الكف عن استعال القوة َة 
فى آية صورة من الصور . 

؟ - دعوى الغصب لانستازم أن يكون الشىء ماو للمدعى » بل بكغى 
إقىوها أن يكون الشىء قدانتزع ما هو بيده من الأموال » مماوكا له أو غير 
ملوك : كان يكون الشىء نحت بد تيتوس لطريق الا جارة أو العارية » أو كأن 
ماوق قرت يلم لطر دق الودلعه مع وجود مصلحة له فى عدم انزاعه من يذه 6 
کا فى صورة تعهده ببقائه مسولا حتى عن خطته ۽ أو کان بكو زالشىء نحت بده 
بطريق حق الاتتفاع أو بای سبب قانوى آخر يحجعل له مبصلحة فى عدم انتزاعه 
منه ‏ ذنى كل هذه الأحوال يكون له حق الدعوى » لا للحصول على ملكية 


. أى الفاعل فى السرقة البسيطة الى لا تابس فما‎ )١( 


الشىء طبعاً > ولكن لتعويضه عما نقص من ثروته سبس اغتصاب ذلك الثىء . 
وعل وجه العموم تكون هده الدعوى حقا يع الأشخاص الذين هم دعوى 
السرقة فى صورة الاختلاس الحنى 27 . 


الباب الثالث 


ا ا کو لا 


لل ا e‏ 


دعوى الضرر الذى بقعم تعديا ممةسازمة ف«سمك مقررة لشرلعة 
أكويليا. فقد نص ف الباب الأول منها على أن من قتل بغير حق” عبدا أو 
حيوانا من ذوات الارلع ماوكا لاخير » وکان الحيوان نما بعد ضمن المواشى 9 
حك عليه بأن يدفع مالك أقصى قيمة بلثها الشى؟ أثناء السنة المنصرمة . 

١‏ س وإذا كانت تلك الشريعة لم تتكلم عن ذوات الأربع إطلاقا » بل 
قصرت كلامها على ما كان منها معدودا من المواشى » فذلك لاإ خراج اليو نات 
الوحشية والكلاب » ولافادة أنها لا تنطبق إلا على السواتم فقط كاليل 
والبغال و امير والبقر والغتم والمعيز . والنص يشمل النازبر . لآنها هى أيِضأ 


)١(‏ أى السرقة البسيطة الى لا إكراه فما » مكشوفة كانت أو مستورة . وهنا يقول 
أرتولان إن الفقيه أوابيان برى أن المودع لده الذى قد لا يكون له حق فى دعوى السرقة 
البديطة » له رفم دعوى الغصبء وإن العلة هى جسامة خطر الفصب لوقوع السرقة فيه جهرة 
بالقوة الجبرية . 

(؟) يؤخذ من قول أرانولان أن هذه السريعة هى جب قول بعض المؤلفين » قرار شعى 
51 مدر حوالى له 248 هن تأسيس رومة ای لال اشر لع الالواح لای عقر ١‏ 
( هذا التارع نوافق سنة ۲۸٠‏ أو 85" قبل اليلاد . ) 

(۴) هذا اللفظ مستممل فى معناه العرفى ترجة للفظ 645311ط الفر نى . وعكن أن يستعمل له 
أيضاً : الأنمام أو المائم . 


۲ مدونه جوستنيان 


من المواشى انلة اتی ر فد ۔ ار ری اہی باز ای 
Martianus‏ كتاذل ê‏ موجزه عن هوميروس انه قال ف الاودسا : <« كان 
هذا الرحل حرس خنازيره وهى سائمة ترعى الكلا النايت بجوار صخرة 
كو ركس على حافة عين أر'قواز ? » 

# س ولفظ تعديا هزم الوارد بتلك الشريعة معناه بدوز وجه حق . 
وعليه هن يقتل لصا من قطاع الطريق قلا تبعة عليه مطلقاً متى لم تكن لديه 
وسملة أخرى للنجاة من الحطر المحدق به . 

۳ س وكذلك لا تسرى احكام لدت المذكورة على من قتل عرضأ , 

بشرط آلا يكون قد وقع منه أى خط ۽ إذهى بوجه عام تنطبق على حالة 
اطا كا تنطمق على حالة العمد . 

۽ س وطذا 6 نه فى صورة ما إذا كان إنسان ‏ وهو يتمرن على الرماية 
تليّيا وارتياضا ‏ قد أصاب مهمه عبدا ماوكا لك كان مارا فأماته » يجب 
ایز : فان كانت الحادثة واقعة من جندى كان يرى فى ميدان المعسكر أو فى 
اى محل آخر مخصص للتمرينات العسكريةٍ » فلا خطأ ولا تثريب . أما إن كانت 
وقعت بالميادين المذكورة من شخص غير جندى » فالخطا بتحقق . والجندى 
نفسه يكون مخطتًا لو وقعت منه الحادثة فى جبة غير معدة للتمربنات العسكرية . 

ه س كذلك إذا صعد حتطاب شجرة فقطع فرعا فسقط على عبد لك كان 
مارا فآماته » فان المادثة إذا كانت وقعت حوار طريق عام سلطاتى أو قروى > 
وکان | لطاب لم نصح قط حتى بتت‌المارة الحطر »ذا نه بکون مخطتًا ۽ أما ا 
قد صاح ولكن العبد هو الذى أ مل فى تجنيب تسه الأطر » ف نه لا تثرب 
وكذلك لاينسب له خطا ولو لم لصح » إذا كان يعمل . ا 
کان کان فى داخل بعض الغيطان » ما دام أنه ليس لاجنى: حق فى المرور هناك . 

> س وكذلك الطبيب يكون ع محطمًا إذأ احری لىد عملية 3 امل 
العناية به من بعد مات العبد ذا السب . 


الكتاب الرايع چ يأب ۳ oV‏ 


- ويكون مخطئا أيِضاً لقصوره وعدم كفايته »كم إذا أمات عبدك 
بعملية جراحية أجراها له على خلاف الأصول » أو بوصفه له دوا من شأنه أن 
بيد فى داب . 

م - كذلك اذا هاجت المثال قدهس تعدا لك » الزن ا الى ببسام 
مدنا لقلة عبارته مسئول عن خطئه . بل هو مسئول أيِضاً لو أن ضعف قو ته 
لا عدم عهارته - هو الذى لم عکنه من تهدئتهاء بحيث إنهلو کان مکانه رجل 
أشد منه قوة لاستطاع ذلك . ولقد أخذ بهذه التقربرات فى حق الفارس الذى 
لم ستطع » لضعفه أو لقلة كفايته » أن يكبح جاح فرسه . 

٩‏ س عمارة « أقصى قيمة لمغها الشىء فى السنة المنصرمة » الواردة شر لعة 
أكويليا معناها أن عبدك الذى يقتله أحد الناس إذاكان يوم قتله أعرج أو أقطم 
أو أعور » ولكنه خلال تلك السنة كان سلما من هذه العاهات وذا قيمة أعلل 
غلا عيرة يقيمته الراهئة » بل قاتله مسكول عن القيمة العلا الى بلعّها فى الستة 
المأكورة ١.‏ > ومن هنا ارت هده الدعوى جزائية » مادام القاتل لاسال فى 
حدود الضرر الذى نسس فه بل قد سال عن أزيك منه . ومن هنا أرضا فرروا 
أن الدعوى لاتنتقل على الورئة » خلا لا حصل فى صورة عدم جاوز ماحم 
به قىمة الضرر . 

٠٠‏ امن القرر س لابنس تلك الشمريمة بل بطريق تأولها ‏ أن لتقد 
فوق تعوله قيمة الشىء الحالك »كا قلنا » يجب أن يشمل ألضاً كل ماأصابنا من 
السار بسب هلاكه . ذا ذا كان عبدك قد اتخذه أحد وارثا له فقتل من قبل أن 
شل الميراث امرك > > فلا حیصس من أن تحسب لك قيمة هذا الميراث الذى فاتك . 
كذلك اذا كان قتل المغلة أو الحصان اخل تاثل الشدأة معوامه الزوجية 
أو الرباعية » أ وكان قتل العبد قد أخل با كتالجوقة كوميدياكان يشتغل فيهاء 
ذفان ذلك الميوان أو هذا العبد لايكون وحده الذى بحتب لك » بل يمحتسب 
لك أنضاً مقابل ماأصابك من س فى قيمة ما بق لك من اليوانات والعبيد . 


YeA‏ مدوه حوستيان 


١‏ - ومع أن ن قتل عبده أرنف يرفع الدعوى المصرح ,با فى شرلعة 
أكويليا » وهى الخاصة بتعويض ماأصابه من الضرر » فإن له أيضاً فى الوقت 
ذاته أن بخاص الجالى بطريق الدعوى العمومية الجنائية . 

. س الباب الثاتى من شريعة أ كويليا غير معمول به الآن‎ ١ 

1 أما الباب الثالث فا حكامه خاصة بجميع أنواع الأضر!_ الأخرى . 
فهو شص عل صورة من جرح عبداً أو حيوانا من ذوات الاربع المعدودة من 
السوائم » أو قتل أو جرح حيوانا من ذوات الأربع غير المعدودة من السوام 
كالكلب والوحش » ويقرر الدعوى اللازمة عن ذلك .م أنه باجخلة بين حك 
الضرر' الناشیء عن التعدى على أى حيوان من الميوانات:الأخرى أو أى شىء 
من الآشياء غير الأية ؛ إذ هو يخول الدعوى فى جميع الاحوال التى بقع فيبأ تعد 
على أى شىء كان سواء بالاحراق أو بالاتلاف أو بالكسر . وفى هذا التفصيل 
قد عن الشارع باستمال لفظ « الاتلاف » للدلالة على الإهلاك جميع صوره . 
فكسر الاشياء أو إحراقها ليسا وحدها الحظو رين ء بل شقها أو عزيقها أو سحقها 
أو إراقتها أو بِسّثرتها » وعلى املة إبادتها أو تعويرها باية كيفية كانت - كل 
ذلاك داخل تحت مدلول كلة الا تلاف المذكورة . وعلى هذا أفتى العلاء بان من 
أل فى نبيذ غيره أو فى زءتة مادة ذهبات ,جود الطبيكية » فهو مۇاخذ يعقتضى 
أحكام هذا الباب الثالك . 

٤‏ - وإذاكان الباب الأول لح يرتب المسكو لية التى نص عليها إلا إذا كان 
الذى قتل عبد غيره قد فعل فاته عمدا أو خطا » فا لاريس فيةم أن المسئولية 
التى يرتبها الباب الآخي رالذى نحن بصدده مشروطة أدضا بان تكونٌ الأضرار الى 


(1) ما هنا هو ترجة لانس الفرنسى الذى وضعه أ كارياس ترجة للاأصل اللاتيى وهو إوافق 
ترججة أرولان » أما بلوندو فهاك رجة نصه : « سيد العبد اللقنول بالخيار إن شاء رقم الدعوى 
المدنية المصرحبها فى شريعة أ كويليا لتعويض ما أضايه منالضرر.وإن شاء رفم الدعوى الحنائية . » 
فنص بلوندو فى ترجته عن المن اللاتيق يفي ا جار ر ولاي جن امم بون العو ین » وأمانص أ كارياس 
اورولان فيجير الم . وقد تبه أرتولان إلى هذا وأنى بنص عرسوم محتج به لصحة ترجته . 


الكتاب الرايم س ياب م 3ج 


حدثت كد وقعت عن عمد أو خطا . والفارق بين البابين أن مسكولية الفاعل فى 
هذا الباب الآخير تكون عن قيمة الشىء فى الثلاثين يوما المنصرمة لا فى 
كل السنة - 
ه٠‏ - وإذا كان النص فى هذا الموضع لم ترد فيه عبارة أقصى القيمة 
كا وردت فى نص الباب الأول » فإنه ينبغى اعتبار هذا القيدكأنه مكتوب هنا . 
وهذا هو ما أفتى به سائيوس محق لان سواد العامة وصذ6ط6ام وه[ عند 
ماقرروا هذه الشريعة » بناء على اقتراح الزعيم7" الشعبى أڪويليوس قد 
رأوا أن النص بالباب الأول على القيد المذكور كاف وأن لاحاجة للتصرع به فى 
هذا المقام كرة أخرى . 
4و س اضف إلى ماتقدم أن الذى نحق عليه الدعوى المماشرة دمام 
عاءومنة التى رتبتها شريعة اكويليا إعا هو من يكون التلف واقعاً بذات 
فعله البدتى . أما من تسبب ف الضرر بغير هذه الكيفية » فقد 'خولت للمضزور 
دعاو ی ۴۹ ى مفدة 100168 قدمععج برفعها عليه . فا دا حدس أحد عبد غيره 
أو بميمة من مواشيه فامات اتبا جوعاء أو إذا ركض فرساً له بشدة فتفلق 
الفرس عدوا ففق » أو إذا خو”ف قطيعاً له فنفر فسقط فى هاوية » أو إذا 
استعمل مع عبد له من عبارات الحث والاقناع ماجعله يصعد شجرة أو ينزل فى 
بتر فات أو “جرح أثناء صعوده أو نزوله » فكل هذه الأحداث تسو”غ استعال 
الدعوى المفيدة . أما إذا فرض أن عبد الغي ركان فوق قنطرة أو على شاطىء نهر 
فدفعه أحد فسققط فى النهر ات غرقاً » فان من دفعه 'يعتبر أنه أوقم الضرر بذات 
فعله البدتى » و#ق عليه الدعوى المباشرة التى قررتها شريعة أكويليا . وإذا 
أصاب أحداً ضرو” » وكان هذا الضرر لى حدث بفعل بد » وم بقع على شىء 
مادى » ول يكن حينكد من وجه لاستعال الدعوى الماشرة أو الدعوى المفيدة 


سمه س سے 3 


. 5215112 أو النقيب‎ )١( 


5٠‏ هدو ده حوستدان 


بحس شريعة أكويلياء فقد قرروا أن الفاعل بؤاخذ بدعوى الفعل الجرد 


in factum‏ . كصورة من رای عمد الآخر مصفودا بايد فدفعته عاطفة أل رحمة 
ففك قيد العبد فسبل إباقه . 


فى إهانة الناس وإيذاهم بالفعل أو القول Des injures (injuria)‏ 


لجووج سد كك 


که وزوز معتاها لعة » دو حه عام > كل فعل مالف للقانون . وه وجه 
اخص تدل ”نار ه عل معنى كله .outrage‏ المشتقة مر المصدر outrager‏ أى 
الا هانة(1) »> و تأرة استعمل للدلالة على معنى | الختطع أ الخطا faute‏ < ۾ هدا 
هو ال معنى الذى تقصده شر لعة أ كو بلا بقوطا : » 111111106 damni‏ »> أى 
الأضرار والاتلاف الواقعة تعدا . ونارة أخرى قد تستعمل ععنى الو ر والظل . 
ولذلك يقال تمن قضى عليه القاضى أو الما ج قضاء مخالفاً للقانون » إنه قد أصابه 
21001700 أى حور وظل”” . 

١‏ س لا تنحصر جرعة الاهانه فى صورة الضرب الىد أو سام 
السوط فقط؛ بل إن حه إنسان و إيذاءه بالقول ؛ وانتحال شخص, صفة 
الدائن كذيا ولشبيره بين الناس عن زعم انه مدن له » وسعيه بيده الصمة 
الكاذبة فى وضع بده عل أموال هذا المدن المزعوم مع عامه الآ كيد بأ نه 


)١(‏ وهذا هو المعى المراد بكلمة 42221216 فى هذا الماب الرا؛ 

(460 ورد بال اللاتیی وبالتواجء اراب يقابل الممالى الثلاثة تة الخاسة الى تستعمل فہا 
کل عن من الكلات اليونانية . وم جد ضرورة لتقل هذه الكلات اليوناية لأنها 
لاخر بد نأ علما بالمقصود . 


البكتاب الرايم ‏ باب ع +١‏ 


لا يستحق رقب شيثاً ۽ وكذلك إنشاء رسالة شعرية أوتثرية تنضمن قذها فى حق 
إنسان ونشرها بين المبور » أو إانة الغير عمدا وبسوء قصد عل فعل شى* من 
هذا » واللجاج فى اقتفاء أثر امرأة مستقيمة » أو صغير أو صغيرة لما نشما بعد 
عن الطوق » واتنهاك عفاف إنسان كل هذه صور تتحققفيها جر عة الا هانة 
والايذاء . وأمثاطا بالبداهة كثير . ١‏ 

إن الا نسان لا يؤذى با يقع على شخصه فقط » بل يؤذى الضاً 
فيمن تحت ولايته من أولاده وف زوجته . وهذا هو ارأى الراجح . ذا 
آذت ابنه من إحدى العائلات متروجة بتيتوس » فقد حقت عليك دعوى 
الاهانة والايذاء » لا من جانبها هى فقط » بل من جان ب كل من أبيها وزوجبا . 
أما إذا كان الايذاء واقعا على الزوج فليس للزوجة الدعوى به ۽ لان النصهة 
تقضى بأن يدافع الزوج عن زوجته لا أن تدافع الزروجة عن زوجبها . على أن 
ازوج إذا كان فى ولاية أبيه » فلا بيه أيضأ الدعوى بسبب إبذاءكتته . 

س أما الارتاء فالمعتير أن الا,يذاء لا يلحق بهم شخصيا بل سيد هو 
الى يعتبر أنه أوذى فى أشخاصهم . ولكن هذا الاعتبار لا يصار إليه بسهولة 
يا هو الشان فى صورة وقوع الا بذاء على الآولاد أو الزوجة .كلا . بل لا يصار 
إليه إلا فى حالة ما يكون الايذاء جسما جداء ويكون ظاهرا أن المقصود منه 
إهانة السيد . فن ضرب أحد عبيدنا بالسوط فلنا عليه الدعوى » ولكن من 
ضربه ضربا خفيفا بيده » أو صاحبه صياعا جع الناسحوله » فلا دعوى لنا عليه . 

- إذا وقم الايذاء على عبد مشترك فلا بلتفت عند تقدير التعويض 
إلى مقدار حصة كل من الشركاء فى ملكيته » بل ينبغى تعرتف من من 
بينهم ثم المقصودة إهاتتهي با وقع على العبد من الاإبذاء ء وهؤلاء ثم الذين 
يقدر هى التعولض . 

ه - إذا كان لتيتوس حق الانتفاع إعبد ملوك لمافيوس «الاريذاء الذى 
بقع عليه لعتير موجہا لمافيوس لا لتيتوس . 


تكس مدو نه <وستليان 


٦‏ س إذا كان فى بدك إنسان حر تعتقد إسلامة نية أنه رقيق » وتاله 
أذى من أحد » فله هو مداعاة المعتدى ؛ أما أنت فلا صحق لك المداعاة . ولكن 
إذا كان المعتدى قذْ ضربه قاصدا إهانتك أنت » خينئد تكون لك دعوى 
لاإهانة والا,يذاء . وكذلك إذا كنت واضع اليد بسلامة نية على عبد ملوك 
للغير » ان دعوى الا هانه والا بداء لا تقبل منك إلا إذا كان هن اعتدى عليه 
قد قصد أهانتك فى شخصه . 

۷ س كانت شريعة الالواح الاثنى عشر تقغى فى حالة فقد أحد الاعضاء 
أن يكون العقاب قصاصا عذوا بعضو . وف حالة كسر إحدى العظام كانت 
تقضى لعقوبة مالية تتناسب وحالة الفةر الشددد الذى كان فاشيا فى الاقدمين . 
ولكن مع الزمن صرح المكام لمن أصابه الآاذى أن يقكر بنفسه قيمة 
ما يستحقه من التعويض » وأن يكون للقاضى الك له ببذه القيمة أو باقل 
منها بحسب ما براه الأعدل والاو'لى . ولقد بطل العقاب الذى قررنه شريعة 
الالواح الى عشر لعدم استتع اله ٤‏ وأصبح المعتمد المعمول به هو العقان الذى 
قرره االحكام ونسمونه العقاب الشرفى27 . والجارى الآن هو اخاذ قم الى 
علييم أساسا لتقدير التعواض . فبذا التقدير يزيد أو نمس تبعا لمركز كل 
شخص ودرجة اعتباره بين الناس . والعقل يقضى بان هذه المفاضلة بين 
الأحرار ينبغى أن تزاعى الِضأ فما يتعلق بالا هانات الواقعة على العبيد ؛ إذ لا 
نصح التسويه فى التقدير بين العيد يكون قبرمانا » والعيد متوسط القىمة » 
والعبد من أخس الدرجات » أو سبق الحم عليه بالسجن مصفودا فى أغلال 
الجديد . 

م ولقد تعرضت شريعة كورنيليا ايضا لمواد الاعتداء والابيذاء : 
وقررت دعوى إيذاء تكون لكل من إشكو إهانة وقعت عليه من دفع بال 


)١(‏ أى الذى قرره الحكام الذن شرىتهم الدولة عناصها . والذوق فى العربية ينكر هذه 
التسمية ولكى لا ماص . 


الكتاب الرايم سس يأب 4 > 


أو ضرب» أو ينظلم من اقتحام أحد منزله ودخوله فيه عنوة واقتدارا والمراد 
بالمتزل هنا هو البيت الذى يسكنه المتظلم > » سواء كان مالكاله أو مستاجرا أو 
مستعيرا بلا أجر أو نازلا به على سبيل الضيافة . 

.و ل ايعتبر الايذاء جسما إمتا من جبة الفعل ذاته كالجروح وضريات 
العصا » وإممّا من جبة محل وقوعه »كا إذا وقع عسرح كثيل أو عيدان مجتمع 
فيه امور أو مجلس الاك » وإمتا من جهة شخص من اوذى » كا إذا وقع 
على أحد ا لكام » وما إذا سب رجل من الرعاع عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ 
أو سب فرع أصله أو معتّق مولاه . فنى اق أن الا,يذاء الذى ينزل باحد 
الشيوخ أو بأحد الإصول أو عولى العتاقة له من سوء الوقع ما بوجب تقديره 
با كثر مما يقدر به الاإيذاء الذى يتزل بواحد من الرعاع أو من الأجانب . 
وأحيانا ما تكون جسامة الاصابة راجعة إلى موضع الجرح من الجسم »كان 
يكون بالعين مثلا . ويستوى أن يكون المصاب أبا عائلة أو ابن عائلة »فرن إصابة 
الابن إذا كانت بالغة أخذت حكها الضا . 

٠١‏ س وبالاختصار ليعل أن المعتدى عليه له فى جميع الأحوال أن يرفع 
دعواه بالطريق ا نای 5 بالطردق المدنى . فاذا ا تخد الطريق المدبى كان الذزاء 
الذى يح به عل المدعى عليه مبلغا من النقود عدر سب القواعد الساق 
بيانها . آما إذا اتخذ الطرءق ال جناى كانت عهمة القاضى أن يوقم بالمعتدى عقابا 
غير عادى 27 . وبلاحظ مع هذا أن لمشاهير الرجال وأرباب المراتب العالية ؛ 
عقتضى المرسوم الصادر من زينون أن يوكلوا عنهم من يريدو نللمرافعة فى الدعوى 
الجنائية أو المدافعة فيها . وتفصيل هذا يعرف بالاطلاع على نص ذلك المرسوم . 

)١(‏ أى عقاباً حنائياً لا حزائياً ماليخاصاً ٠.‏ ويقول أرتولان: « إنه يؤخذ مما رواه بعض العاماء 
الأقدمين أن العقوبات الجنائية الق كانت توقم ببب بض جراتم التعدى كانت متناهية فى الشدة . 
فعقوية الاعدام كانت توق عن ينيك عفاف امرأة كر ها . والنق: والاعاد فى إحدى الحزر 


والاسقاط من المرتة كانت وثم عن بر تسكب حناءه القدف والافك 3 واللق والأشغال الشاىه 1 
بحسب الاقتضعا ء كانت أنوقم ۶ من رکب حر عة مما نس عليه بشسريءة كوريليا . » 


2 مدوية جو ستتیان 


9 - دعوى الاإيذاء غير مخولة ضد الفاعل الاصلى فقط » كالذى وقح 
منه الضرب مثلاء بل هى مخولة أيضاً ضد من دفعه إلى الشرب أو أنانه 
عليه عأمداً . 

» س هذه الدعوى نسقطها السكوت والتحاهل . من قابل الاريذاء‎ ٢ 
» وقت وقوعه » بالازدراء وعدم المبالاة وم سيد منهمايدل عل تأئر شعوره‎ 
. ليس له إذا راجع نفسه أن يعود من بعد إلى التشبث بإيذاء سبق له الصفح عنه‎ 


الباب الخامس 


فى الالتزامات الناشئة عن شيه الجر عة 


إا سس ست فت 777" 


إذا كانت القاضى فى دعوى منظورة لديه مجعل القضية قضيته 
fait le procès sien‏ « فلا عكن ان شال بالضبط أنه 5-7 جرعة . 
ولكن لالم يكن عليه فى هذه الصورة التزام تعاقدى » وكان من الواجب مع 
ذلك موّاخدته عل الحطا الذى بدا منه ولو كأن سه قلة تىصره لاغير » فقد 
اعتبروه مسكّولا لسبب شبه الجرعة > وتركوا لضمیر من ينظلر دعوى هده 
المؤاخذة من القضاة تقدير قيمة مايستحق عليه من الجزاء » وفق أصول العدالة . 

١‏ س كذلك إذا حصل إلقاء شی“ صلب أو سائل من أحد البيوت فتسس 
من ذلك ضرر لاحد» فان الساكن »مالك أو مستاحراً أو قاطناً جانا ء 

)١(‏ علق بلوندو على عبارة 5165 52085 16 قله بأنها عارة اصطلاحية وصق لها 
القاضى الدى سر إسو * تصدا فی إحدى الدعاوى حكناً حائراً دفعه إلمه الحقد أو الانتقام أو أنة 
شهوة أخرى من المسهوات.. س و صف نه سا حى لو أن حور الم لم يكن إلا عن عدم 
صر منة وقلة حيطة . ولا كان القاضى ی كل هده الأحوال مود عن حور € قالوأ أنه 
حمل القضية قضيته أى انه قل عل نفه حطر الدعوى . 


الكتاب الرايع س باب ه 0 


نب عليه الزام منشؤه شبه جريعة . وإذا كان العاماء لا يمتيرون الضرر فى 

FES‏ ناشع عن جرعة ٤‏ فعلة ذلك انه » فى الأغلب الكثير ¢ اهن 
وا آخر » عبد أو حر » غير السا كن المذ كور . كذلك من وضع 
شيعا أو علقه مشر على الطريق العام » وكان من شأن سقوط ذلك الشىء 
الاضرار بالمارة » فقد تقرر عليه جزاء مقداره عشرة دنانير ذهبا . أما الأشياء 
التى تلق أو تراق أو تنثر ء فالجزاء فيها يكون على وجه العموم ضعت قيمة 
ما أحدثته من الضرر . فان نشا عن ذلك قتل رجل حر فالجزاء خسون ديناراً 
ذهبا . فإن لم يكن قتل » بل جرح فقط »فا ن الجزاء يتقدره القاضى بحسب مايراه 
عدلا وإنصا . وعليه أن يحتسي لامصاب ما تكبده من أجور الأطباء و تفقات 
العلاج » وما ضاع عليه أو يضيع بسبب إقعاد الاإصابة له عن العمل . 

به أن المائلة الذى قم فى غير مسكن أبيه ‏ إذا التق أو أريق أو ” نكر 
من بيته ثىء » أو وضعبه أو عق فيهشىء منشان سقوطه إبقاع الضرر بالناس» 
فلا دعوى لأحد عل أبيه » بل الدعوى تكون عليه هو » کا قرره جو ليان . 
وتراعى هذه القاعدة فى ابن العائلة إذا كان قاضيا لفعل قضية منظورة 
ده قضيته . 

مع س وكذلك ما بقع بالسفينة أو الان أو إسطبل الدواب من السرقات 
وغيرهامن الأضرار يكو ن مدر كلمنها مسولا عنه » و إن کان هو رامن تلك 
الحظورات + وكان مرتكيوها ثم لعض الاشخاص المستخدمين عنده فى أعمال 
السفينة أو الان أو الاسطبل . وأساس مسئوليته شبه الجرعة » وذلك لاه 
وإن لم نتعاقد مع المصايين عقداً يكون هو أساس دعوام عليه» ولكنه مئراخذ 
إلى حد ماعن سوء اختياره العال الذين إشتغلون حت إدارته . ومن هنا صار 
اعتبار التزامه كانه ناشى“ عن جرعة . والدعوى المقررة يع الصور المتقدمة 
ھی دعوى و المعل المجرد € i factum‏ » وھی تنتقل إلى وارث المصاب , 
ولكنها لا تتعدى إلى وارث المسكول . 


sh‏ مدونة چوستان 


ف الدعاوى 


تق الكلام على الدعاوى . والدعوى ليست شيعا آخر سوى الحق فى 
المطالمة لدى احد القضاة عا هو مستحق لا 27 . 


مس سس ير و HE‏ ملتسا لط ا سس Ean‏ سس gE‏ 


)١(‏ بقول بلوندو : « تعاقب فى رومة ثلابة تغلم 578881368 للمرافعات ختلفة : الأول نظام 
الدعاوى الشرعية » وقد بق متبعاً إلى حين صدرت شربعة ألبوسيا اطا وشريعة چولا ؛ 
والثابى النظام الاستمار ی uae‏ ( يعي الحاصل بطريق الاسنئارات11165مدهط أى الصيغ 
أو العاذج أو أو اعمس الأحالة ) > وهو سمى عل الأخص نظام المرافعات الاعتاديبه » وقد سنته 
السرائم | المشار إلا وبق متعاً إلى عهد الاميراطور دقلطا نو س 210166162 ؛ والثالث : النظام 
الغغر الاعتيادى ٣e‏ أوصلكإمو٣ا×ع‏ » وقد کان E‏ قىل دقاطا وس شذوذاً على حلاف العتاد »> 

ولك ذلك الامبراطور حعل هدا الشدوذ هو القاعدة العامة . وف نظام المرافعات الاستمارى کان 
لفظ 2:26 أى القاضى بطلق على العدل 1126[ الذى عيل إليه الا م الشعرعى نظر الخصومة 
والفصل فا . والعدول 1181268 كان يطلق علہہ ضا اس ا لمكن arbitri‏ أو اسم امستخلدين 
.recuperatores‏ وکان لفظ judi»‏ دل تارۃ على اللعرى بعد تعليقها لدی القاضى بای 
الاحالة الصادر من الما > » وطوراً على أمي الاحالة ذانه الصادر ٠ن‏ الحا م . وف هذه الصورة 
الأخيرة ة كان مدلوله هو نفس مدلول لفظ 061210 (أىالدعو ى) أو لفظ 2071216 (أىالاستئارة) . 
والاستئارة هى الورقة الى مها محدد الحا م لاماضى المسائل الى عليه بحثها » ويآذته بالفصل فها 
امانا أو سلا . وقد كانت الاستمارة تشمل أولا : البيانات الجوهر بة 207865 وهی أربعة : 
الموضوع 0ه 6-6 م المفصود أو المراد أو الطلات 122672220 , م الاذن ب 
ا 5 و م الاذن بالقضاء بعى* من ملك حد المتخاصميتن للا حر عتد اللزوم 
adjudicatio‏ » انا : السانات اة 202662107265 وهى تشمل مسائل التقادم ووه الدخم 
والره علمهام والرد على الرد وما إلى ذلك © أه . وقد تكلم أرنو لان على هده النظم بار ء 
الثان هن تفسيرء كلاما مستفیضا ٠ن‏ يشا فليرحم إلله . 


الكتاب الرايم - باب 5 YY‏ 


د )0 , م 
۰ س ارول : رعاوى گم ودعاوى -كصم 


جيم الدعاوى التى ترفع للقضاة أو للمحكين » مهما يكن موضوعهاء 
تنقسم أساسيا إلى قسمين : عينية :7:67 بك وشخصية in personam‏ . ذلك 
أن الخاصمة إما أن تكون موجهة منا على شخص مسكول أمامنا عقتضى عقد 
أو بسب جرعة » وى هذه الخالة فدعوانا شخصية تقرر فمها أن خصمنا ملتزم 
لنا بإعطاء شىء أو إعمل شىء » ونطلب فما السك عليه بالاإعطاء أو بالعمل ‏ 
.وما شاكل هذا من ضروب التعبير - لآنه ملتزم لنا. وإما أن تكون مخاصمتنا 
موجهة على شخص ل يلتزم قبلنا بأى التزام قانوبى ولكنا مع هذا ننازعه حقا 
فى شىء من الاشياء / وى هذه الالة فدعوانا عينية . كم إذا أدعى تيتوس 
ملكية عين معينة على ذى يد يدعى هو لضا ملكيته ها . فبادعاء تيتوس أن 
العين ملكه تكون دعواه عينية . 

؟ ‏ كذلك من يدعى أن له حق الاتتفاع بأرض زراعية أو دار » أو 
حق المرور أو القيادة فى أرض ال جار » أو حق كرير الماء بها » فدعواه عينية . 
والدعوى العينية مقررة أيضاً فما يتعلق بارتفاقات المبالى . كن يدعى حق تعلية 
مناه أو حق المطل أو الشرفة أو حق الركوب عبانيه على دار الجار . ثم إنه فعا 
.يتعلق حق الانتفاع بالمبانى والأراضى الزراعية ومحقوق الارتفاق الخاصة بها » 
توجد دعاوى من الناحية العكسية » کا ن ينكر إنسان على خصمه حق الانتفاع 
أو حق المرور أو القيادة أو عرير الماء من أرضه » أو حق تعلية بنائه أو حق 
الا طلال او الاشثراف أو الركوب عبانيه أو #ميل جذوعه . شزاعم المنكريق 
كل هذه الاحوال ی ألضاً دعاوى عمنية ولكننا إنكاريه . وهدا الفرب 


)١(‏ هذا العنوان ليس من الأصل اللاتيق بل هو » وباق عناوين التقسيات والتشقيقات 
ال برأس فقرات هذا الباب » من وضع الدمراح تسهيلا للفاري” . وقد تقلناها هنا عن باويدو ' 


۹A‏ مدوته حوسائيان 


من الدوعاى غير مقبول ف المنازعات الخاصة بذات ملكية الأشياء المادية المعينة ي 
إذ من يدعى شیا منها فهو يطالب به ذا اليد عليه ؛ ولكن ذا اليد هذا ليس 
له على الخارج دعوى ینکر يها کون ما بيده بملوكا للخارج المذ كور . ولا توجد 
اللا صورة واحدة بكون فہا مع ذلك لذى الىد امخاد حمس كر المدعى 2ع ير 
لعل من البيانات التفصيلية المدونة عحموعة الدنحست . 


ا الثابى : دعاوى عر نے ودعاوى ماک 


ب - الدعاوى التى أشرنا إليها مستمدة من صوص الشرائع والقانون 
الماتى . وهناك دعاوى أخرى أنشاها 5111 فى حدود سلطته التشريعية > 
لفعها عينية والبعض شخصية . وسنورد مثلة من كل منها : فالدعاوى العينية 
الحاكية الأكثر استعالا ھی التى يصرح بها الماك للمدعى بأن قول 
إنه اکب الى" محسازته ااه المدة المقررة وإن كان لم يكسبه ف الواقع » 
أو أن يقول » بالعكس » إن ذا اليد لم بكسب ملكية الفى“ محيازته المد 
المقررة مع أنه فى الواقع يكون كسا . 


١‏ س الرعاوی الاك العش 


۽ س هذا كان«احد قد نسل شيعا © بسبب صميح » كالمشترى واهبة 
والوصية وترتيب المهر » م فقد حيازته من قبل أن يصير مالبكا له » فإنه ل 


)١( ٠‏ يقول أرنولان إن العاماء اختلفوا فى تعرف هذه الصورة التى يشير الها امن » وإنه 
حو ينضم لرآی بعض العاماء الذين قالوا إلها ليست شيا آخر سوى صورة الدعوى الا تكارةة المشار 
إلها فيا تقدم منالفقرة » يلجا إلها وار ضع اليد لانيكار زعم من يقارضة فى واضم بده » أويكوش 
عله نه بدعوى أن ۵ عق ا0017 7 

(۲( أى من غير مالك . 


الكتاب الرايع سسس باب أ 583 


يكن له دعوى عينية مباشرة لاسترداده ۽ لن القائون المدتى لا مخول للناس 
الدعاوى إلا لاسترداد ما علكون فعلا . ولكن لما كان من أشق الآمور 
حرمان من فقد حيازة الشى“ فى الصورة التى تحن بصددهاء من أية وسيلة 
hk‏ ابتکر الحا م دعوى بباح فيها لمن يزعم ضياع حيازته أن 
يخاصم مدعيا أن اكتساب ملكية الشى” بالحيازة قد ثم له فعلا. وبهذه 
الوسيلة توصل إلى استرداده . وهذه تسمى بالدعوى البو بليسية لآن أول من 
أذاعها فى منشور خططه هو الا م بو بليسيوس 27 . 

ه - وبعكس هذا إذا فرض أن شخصا غائبا قق خدمة الجبورية أو فى 
الاسر لدى الأعداء قد امتلك بطريق الميازة شيا من أموال مواطن آخر 
مقي برومة » فان هذا المالك القديم الماضر برومة يكون له » فى خلال سئة 97 
من عودة الغائب الحائز » أن برفع عليه الدعوى لا بطال حبازته واسترداد 
الملكية متمسكا بآنهذا الغائب لم عتلك الشىء بالميازة » وأن الملكية لا زالت 
له هو . هذا . وان الحا 5 » مدفوعا عثل ما تقدم من دواعى العدالة » قد خوال 


)١(‏ يؤخذ من قول بلوادو أن هذه دعوى صورية » ونه فى القانون القدع كانت الدعوى 
البويليسية ( أو دعوى الحيازة ووضم اليد ) مصرحا بها فى صورتين : صورة من تسلم بسبب من 
أسباب المليك شيعا من غير مالكه المقيق » وصورة من تسل على سبيل الملكية شيئا من مالكه 
الحقيق وكان هذا العى* من كرام الأموال 7227:6454 الى لا يكنى جرد تسليمها لنقل ملكياها 
الكويريتية ( يمنى الرومانة القانونية ) ولا لاستردادها عند فقد حيازتها س أما أرتولان ققد 
أفاض فى بان الصور الى كانت هذه الدعوى مقررة لها وما اندثر منها وما كان باقيا إل 
عهد جوستديان . 

(؟) يقول باوندو إن جوستنيان كان أصدر مرسوما قال فيه : « اقتضت إرادتا أنه 
من الآن فصاعدا يستعاض عن ميعاد السنة المفيدة المذكور عيعاد أربع «ستوات محابعات تبعدى' 
من التار ع الذى تبتدى؟ فيه السنة الغيدة . © 0 , 

(؟) وهنا يقول إن حوستئيان كان أصدر مرسوما قال فه : د« من الآن فصاعداً يكون 
لصاحب الشى؟ الذى فى حيازة غائب أن يقطم مدة التمادم الوصلة لا كتساب الملكية . ويكفيه 
لجنا الغرض أن يقدم عريضة لوالى الاقلم . » 


ححف مدوءة جوستنيان 


دعاوى من هذا القبيل لمعض أشخاص آخرين فى أحوال أخرى مبينة تفصيلا 
فى مخنوعة الدنحست . 

د س كذلك إذا تصرف أحد فى شىء من ملكه إخرارا بدائنيه > 
فلهؤلاء الدائنين » بعد لصريم الاک طم و ضبع يدثم عل أموال المدين ء أن. 
سطلوا التصرف فى الشى“ المذ كور ويستردوه قائلين إنه ل محصل تسليمه وإنه 
إذن" ما زال من أموال مدينهم . 

ب س كذلك الدعوى السرقية ومثلها الدعوى شبه السرقية الق تسى 
أيضا دعوى ارهن » ها من تشريع الما م . وموضوع الدعوى السرقية تتبع 
الاشماء التى حعلها مستاجر اللأآرض الزراعية رهنا مخصعيا لضان دفع برد 
الآرض . أما الدعوى شبه السرقية فى التى يتمكن بها الدائنون من تتبع. 
الآشياء التى رهنت فم رهنا حمازيا أو رهنا مطلقا » ضمانا لاستفاء 
مإ انه لا فرق ننس gage‏ (اأرهن الحيازى) و 6 1101 اأرهن .م أو 
امرسل ) فيا تعلق بدغعوى ارهن ال مذ كورة ؛ لان ايا من . اللفظين عکن استعاله 
عند ما يتفق دائن ومدين على خصيص شي ” لضمان الوفاء بالدين . لكن معناها 
حتلف من وجوه اخری > قان الموطن القيق لاستعال كلة 6 هو 
صورة ما إذا كان الثى” سل فعلا لادان وقت التعاقد » وبالاخص إذا كان. 
منقولا . أما إذا كان الاتفاق تم على رهن شى بغير تسليمه» فالاصح استعال 
كلة li hypothêque‏ ادل عل هذا المعنى . 


الرعاوی لیا السو 


۸ س وآما الدعاوى الشخصية التى رتبها الحا ك بسلطته التشرلعية » شنها 
دعوى القيالة 1 وب و من سل دعوى اجا تف 5 3 ما أن. 


الكتاب الرابعم س ياب + ۲۷۱ 


كل المزايا التى كانت لدعوى اخمالة قد اقتستاها عرس وفنا لدعغوی القبالة فل 
سق لدعوى اخ مالة محل » وطذا بطلت من قوانيئنا . 

ومن وضع الماک أنضا الدعوى الخاصة بكسب اید ویک اناه 
العائلات » والدعوى التى يبحث فيا ما إذا كان المدعى أدى العين » وكثير 
غير دلك من الدعاوى . ١‏ 

٩‏ - ودعوى القبالة ترفع على كل من تعهد بدفم شی“ عن نفسه أو عن 
غيره تعهدا لغير طريق الاستيعاد والوعد . إذ التعهد بالاستيعاد والوعد مجعل 
الالنزام خاضعاً لأصل قواعد القانون المدتى . 

٠‏ - وعلة ترتيب الا 5 دعاوى كسب العبيد وكسب أبناء العائلات 
وجعلها ترفع على أسياد العبيد وآناء العائلات » ما رآه من أن هؤلاي الأسياد 
والاباء وإن كاتوا غير مسئولين قانونا عن الالتزامات التى يتعاقد عليها عبيدثم 
أو أبناؤثم » فإن العدالة مع هذا تقغى بأن يحك عليهم فى حدود مقدار 
المسّر'مة التى تعتبر من تلك ال كساب مالا خالصا لأولادثم وعبيدث . 

١‏ س کذلك اذا علق امد ا عل طلب خصمه » ان المبلغ الذى 
يطلبه مستحق له حقيقه وان خصمه عاطل ق دفعه » فان الحا ک بصرح له 
برفع دعوى يدور البحث فيها » لا على أنه دائن أو غير دائن » بل على معرفة ما 
إذا كان قد أدى امین عل كونه دائنا . و لصرځ الجا هدا مرن أعدل 
ما يكون . 

٠١‏ - ولقد رتب الاك أيضا بسلطته التشريعية عددا كبيرا من الدعاوى 
الجزائية . منها دعوى عل من أتلف شيئا من اللوحات المدونة فيها خطط الحا م 
وأوامره > ودعوى على من يكلف مولاه (معتقه ) أو يكلف أحد أصوله 
بالمضور إلى محل الشرع قبل التصرع له بذك » ودعوى على من هرابوا بالقوة 
شخصا مطاوبا لديوان الحا 5» او تعمدوا حمل غيرم على تبريبه بالقوة » إلى غير 
ذلك من الدعاوى . 


YY‏ مدونة چوستنیان 


الا الثالت : دعاوى المساتل الر ول 


۴ س وندو أن من قبيل الدعاوى العينية ما كان من الدعاوى متعلقا 
سا لاو لية guestions préjudicielles‏ . وهذه ھی ما سحث فيها القاضىحما إذا 
كان الشخص حر“ اللأصل أو معتقا » أو عن وصف البنوة أثابت هو أم لا . وليس 
من هذه الدعاوى ما مصدره القانون المدنى سوى واحدة هى الخاصة بوصف 
الحرية . أما سائرها شصدره تشريع الحا كم . 


لعض مأيترتب على التفريق بين الدعاوى العينية 
والدعاوى الشخصة 


6 - لماكانت الدعاوى منقسمة إلى عينية وشخصية > أسلفنا » فبديوى 
إذن أنه ليس لاحد يريد ا لمطالبة بشىء تماوك له أن يصوغ طلبه بعبارة : « ادا ظهر 
أن فلانا يجب عليه أن يعطى 227 » . وذلك لته ليس أحد ملزما بان يعطى الطالب 
مالازال ماوكا له (يعنى للطالب) ء لآن لفظ الاعطاء مك معناه تقل الملكيةء 
والشىء المماوك حالا للطالب لا عكن أن تتسعله مالكيته فيدخلفيها مرة أخرى . 
ومع ذلك ف نه من باب التغليظ على اللصوص وتعريضهم أكثر من غيرثم لصنوف 
الدعاوى » قد تقرر أنه فضلا عر جزاء الضعفين وأربعة الاضعاف » كن 
مطالبتهم برد الشىء المسروق بدعوى صيغتها : «إذا ظهر أن عليهم أن يعطوا» . 
وهذا فوق ما للمدعى من أن يرفع عليهم الدعوى العينية التى يقرر فيها أن الشىء 
ملوك له . 


. هده صيعة اأطلات فى الدعوى الشخصية‎ )١( 


الكتاب الرابم س باب Yr‏ 


هط | لدعا وى العينية لسع دعاوى الاسترداد revendication‏ أمأ الدعاوى 
الشخصية الى يقرر فيها المدعى . أن على الخصم أن يعطى شيئا أ ويفعل اسیا » فا نبا 
لسمی المناقرات أو التشهيرات. condictio‏ . و لفظ condicere‏ کان ف اللعة 
القدعة يدل على معنى dénoncer‏ أى الاستصراح والتشبير والهر بالظلامة . 
ومر اطا الآن أننا ماز لنا ستعمل لفظ 0ناءاه»هء للدلالة على الدعوى الشخصية 
التى بقرر فيها المدعى ان على المدعى عليه أن يعطى » أى أن بنقل ملكية الشىء 
له ۽ فان هذه الدعوى لاتقترن الان بشىء من التشهيرات والتحميبات ما كان 
الال فى العهد القديم . 


التق الرابع : دعارى طلس التىء » أو آلب الجراء » 
أو طليرما معا ( ليك ) 


4 س هاك الآن تقسها آخر للدعاوى : إن متها مالا قصد به إلا طلب 
الشىء » ومنها مالا نقصد به إلا المزاء » ومنها ما هو مختلط . 

19 ل فالدعاوى الت بقصد بها طللب‌الشىء هى يع الدعاو ىالعيئية ؛ ثم معظم 
الدعأوى الشخصية الناشئة عن العقود » كالدعوى التى يطلب قيها المدعى مبلغاً من 
النقود سبق إقراضه أو استيعاده » وكدعاوى عارية الاستمال والوديعة والتوكيل 
وألشر ركةوالبيم والااحارة . على أنه فى صورة ما تكون دعوى الودبعة خاصة بثشىء 
أودع لى اک مشارية ار حريق أو هدم أو غرق”" ء فإن الما م يصرح بأن 

. 06508 2666588126 يقول أرنولان : « إن هذه هى السماة بالودمة الاضطرارية‎ )١( 
» وقد كانت شريعة الألواح الاثنى عصر فى حالة 5 الوديعة تم على منكرها على قيمتها إطلاقا‎ 
قصر الثلين ی 0 حانه 4 الوديمة‎ a 9 ° . سو اضطرارة أو اختيارية‎ 


لد أساء أنفسه ت عل غير ر أمين . € أ 


خ باب مدونة جوستتيان 


تكون بالمثلين متى كانت عرفوعة على المودع لديه نفسه أ و كانت حرفوعة عل ورثته 
ومنسوبا هم فيهاخيانة شخصية خصمة SS‏ 

4 أما الدعاوى الناشكة عر ا رام فبعضها يكون موضوعه طلب. 
لد ا د 0 والشىء معاء ومن هنا “عبت مختلطة . 
ودعوى السرقة لاقصد برا سوى الحصول عل الجزاء . فسواء رفعت لطلب أرلعة 
الأمثال فى خالة السرقة المكشوفة » أو بطل المثلين فى حالة السرقة المستورة » 
فالمطلوب فيا ع كل حال هو الجزاء ليس إلا . أما الشىء المسروق نفسه فيطلب 
من محرزه بدعوى عينيه خاصه يقرر فيبا المد ی ملكيته له » سواء کان محرزه 
هو السارق أو غيره . وفوق هذا فأارل سرقة الشىء جعل لصاحبه س علد 
الاقتضاء؟ - دعوى شخصية على السارق . 

هذ - دعوى غصب الاموال مختلطة . لان احد الامثال الارلعة هو 
مقابل الشىء المسروق » أماالجزاء فنحصر فى ثلاثة اللأمثال الأخرى فقط . 
والدعوى المقررة إشرلعة أ كويليا عن الضرر الواقع بدون وجه حق هى أيضاً 
تلطه » لا فى صورة توجيهبها بطلب المثلين على مدعى عليه منكر » سب » بل 
حتى أحيانا فى صورة توجبهها بالمثل الواحد ؛ كن يطلب التعويض عن قتل عبد 
اعرج أو أعور كان سلما فى السنه المنصرمة وذا قيمة اعلى من قىمته عند وَثَلْه > 
إذ لمك فى هذه الصورة يكون س كم قدهنا -- باعل قيمة بلغها العبد فى 
السنة المذكورة . ومختلطة أيضاً تلك الدعوى التى ترفع عن الوصايا والاستانات 
الموصى بها الكنائس وغيرها من جهات البر والا حسان » عند مماطلة المدين فى 
تنفيدها وعاديه فى الروغان حتى رفعت عليه الدعوى . إنه » فوق المج عل 
هذا المدين بالبلغ أوالثى. الموصىبه » يحم عليه أيضا عثل قيمته حزاء مماطلته > 

ععنى أن الحم اسل إلى شن تسل ال 


)20010 أى عند عدم حصوله على العى” نفسه بالدعوى العيئية » أو عند ما إذا كان لا بر يله 
وع الدعوى العنة . 


اكناب الرايم — أب 8 (Yo‏ 


الس اخامسس : دعاوى فتلي أصمز 


ود بعض الدعاوى ظاهر !نما بطبيعتها مختلطة » أىأنا عيئية وشخصية 
معا 29 . مثل دعوى القسمة العائلية التى جعل لكل وريث أن يرفعها على باق 
الورثناء توصلا إلى قسمة التركة . ومثل دعوى قسمة الملك المشترك المقررة لكل 
واحد من الشركاء يشان الملك الشائع بينهم » ودعوى فصل المدود المقررة للاك 
الأراضى الزراعية المتحاورة . فنى الدعاوى الثلاث المذ كورة يجوز للقاضى » 
مع سراعاة مقتضيات العدالة » أن مخصص لكل من أطراف الدعوى حقه جيراً 
عليه » وأن يمحك عل من تكون الحصة التى اختصه بها أزيد من حقه» عبلغ من 


النقود الطرف الدى تنقص قيمة حصته عن حقه . 


. 4 ار 
ا السانى : دعاوى بالل الواعم او الى 
أو الثموءء أو الل ده ارال 


1١‏ س بيع الدعاوى تكون إما يطلب المثل الواحد او المثلين ١‏ و ثلاثة 
الآمثال أو أربمة الأمثال . ولا موز البتة أن يزيد الطلب فى أية دعوى 
عن هذا . 

«* - يطل الث لالبسيط وصور كثيرة ؛ منهاصورة الالزامالاستيعادى» 
وصورة القرض والبيع والاجارة والتوكيل » وصور اخرى كثيرة . 

)١(‏ بلاحظ أن ال عدل هنا عن الأساس الذى حمله في للفقرتين الساقتين ضاطأً للدعاوى 
الحتلطة . وقد أشار أرتولان إلى هذا العدول وإلى اختلاف المفسرن فى تين المراد بعبارة ان 


يدم مدو ره جو ستنیان 


سوب ل ويطلب الضعفان “فى مثل دعوى السرقة المستورة ودعوى شرلعة 
أكويليا » وق بعض الضور فى دعوى الوديعة » وكذلك لطتلى الضعفان 3 
دعوى إفساد أخلاق العبيد » وهی الى م رفع على من وسوس رة وحرضه 
حتى دفعه إلى الاباق أو إلى القرد على سيده أو الانناس فى حماة الفسق والفجور 
أو إلى التطوح فى أية سبيل أخرى من سبل الفساد ۽ وفى هذه الدعوى بحسب 
لسيد قيمة الأشياء التى سرقها العبد عند إياقه . 

ومن هذا القبيل ألضأ ما ذكرناه قبل من الدعوى الخاصة بالوصية لجال 
العادة وجهات البر والا حسان . 

٤‏ س وتكون الدعوى بثلالة الأضعاف إذا كان من أصدر ورقة 
التكليف بالحضور قد بالغ فى تقدير قيمة طلبه حتى ترتب على ذلك أن الجلواز 
“1010207 (د سو ١‏ المحكة ( أو المنفد القضاى 17 :6261101 (المحضر ) أخذ 
لنفسه معاوماً ( أجراً ) أزيذ من,اللازم . فانه فى هذه الصورة يكون لامدعى 
عليه أن محصل من المدعى على ثلائة أمثال ما لحقه من الضزر يبهذا السبب . 
لكن هذه الأضعاف الثلاثة يدخل ضمنها أصل قيمة الضرر تفسها . وهذا هو 
ما قررناه عرسوم تراه فى مموعة قوانيننا . والدعوى التى تستمد منه هى ء بلا 
تزاع » دعوى شخصية قانونية7) 

٥‏ - ومثال الدعاوى ذات اللآربعة اللاضعاف دعوى السرقة المكشوفة» 
ودعوى حصول التخويف ( وعى الخاصة بالآدلة الكتابية التى تن تنتزع بالتهبديد 
)١( ٠‏ الشعف هو الئل ومحن نستعمل الكلمين عع واحد. 

(0) يقول أرتولان فى تعليقه على هذه الفقرة ما مؤداه : أن الدعاوى فى عهد جوستنيان 

كانت ترفع بورقة تكليف بالحضور أمام القاضى » وأن هذه الورقة كانت تمعلن إلى المدعى عليه 
5 لى بد عامل المحسكلة ( رسول أو محضر ) > وكان هذا العامل عند إعلائها لأندعى عليه يقتضى 
منه ضامناً يكفل حضوره لدى القاضى عند الطاب ويأخذ منه أيضاً أحرة إيصال ا زوم 
بحسب قيمة الدعوى المبينة بالورقة . فاذا كان المدعى بالغ فى #قدير قيمة دعواه كان الأحر طعا 


زائداً عن المقرر » وفى هذا ضرر على المدعى عليه . فالفقرة مسوقة لبيان مسثولية المدعى عن هنا 
الضرر وبيان مدى هذه المئولية . 


اك نح ذا 
لكتاب الرايم يانه 5 YY‏ 


باستعال القوة ) » والدعوى الخاصة عا يعطى من النقود لشخص له على عراز 
أحد الناس عقاضأة كبدية» أو لكف عن هده المقاضاة والمرازآة. وقد انعا 
كذلك عرسوم منا دعوى شخصية تانونية » يعقتضاها يحم بأربعة الأضعاف 
على المنفذ القضاتى ( المحضر ) الذى يأخذ من الصوم شيئاً أزيد من الوارد 
بالتعريفة المغررة بالمرسوم . 

+ لكن دعاوى السرقة المستورة وإفساد أخلاق العسيد هى دائ 
بالضعفين . وبذا مختلف عن الدعاوى التى ذكرناها من. قبل . وإذا كان 
الضعفان جائزينفى دعوى شريعة أ كويليائم ىدعوى الوديعة فى بعض الأحوال» 
فهذا الجواز إا يكون فى صورة إنكار المدعى عليه فقط . أمافى صورة 
اعترافه ظا ن الدعويين المد كورتين تكو نان بالقيمة الاصلية فقط بلا تضعيف . 
أما الدعوى الخاصة عا يوصى به حال" العبادة أو لهات البر والاإحسان » فان 
الضعفين فيها لا يكو نان فى حالة الا نتكار خسب » بل ها إطلبان ألضاً من المدين 
إذا استمر فى المطال حتى صدر إذن من الما ك الشرعى عداعاته . فأما إذا اعترف 
ودفع قبل آية مطالبة فإ ن التزامه لا يتجاوز أصل المطلوب منه . 

۷ س كذلك دعوى الابتزاز بالتخويف مختلف عن غيرها من الدعاوى 
الأخرى الرباعية الأضعاف - التى ذكرناها قبل س من جهة أن حكها وجوب 
إبراء ساحة المدعى عليه متى أطاع أمى القاضى ورد الشىء المطاوب تفسه . وهذا 
غير جائز فى الدعاوى الأخرى كدعوى السرقة المكشوفة مثلا ؛ إذ الواجب 
دائماً الك فيها بأربعة الأضعاف . 


YA‏ مدونة چو ستنان 


اشير السابع : 
دعارى التوسمٌ وار بالمعروف Actions de bonne foi‏ 


[ 0 1 
ودعاوى القائو رہ الرضى. ر de droit strict‏ والرعاوى تخا . arbitraires‏ 


س إعض: الدعاوى قائمة على التوسعة والنظر بالمعروف » والبعض على 
القانون وما فيه من دقه ونحريم . شن فن الآولى دعاوى الميع والشراء والااحارة 
وإدارة الفضولى للك الغير والتوكيل والوديعة والشركة والوصاية والعاريه 
والرهن وقسمة التركات أو الاملاك المشتركة ودعوى المقركرات القولية » الق 
ول 2 صو ره المعاقدة التثمينية ا 2 صو ره المقائضة 01 . اما دعو 
الارث فكان مختلفا فى عدها ضمن الدعاوى الموسّع فيها » أو ضمن ما مبناه 
نص القانون وعدم اههوادة فيه ؛ و لکنا حن فى عمسو منا جعلناها لصقة حله 
من دعاوى التوسعة بال معروف . ّ 

۹ - فى العهد السالف كانت دعوى استرداد المرأة عبر هأ rei uxorıae‏ 
معتبرة من الدعاوى الموسع فيها م واللكنا و دنا دعوىق الاستسمعاد stipulation‏ 

)١(‏ المراد بالقررات القولية 06615 263028215 هى العقود الغير"الممأة . وصورة 
. الماقدة الثثمينية - ل کا هيد هن قول اولان -- مي أن (1) , بر ید ااي مبلغ من (ت) 
رمه فيقور أن الن من الآن هو مبلغكذا وأن (1) کر ماما 3 سوا ۳ العين ع 
او بأثل أو بأ كثر » إلا إذا رد العين. نفسها لعدم تيسر ببعها لاير ا ول ق بل هذا ويتراتى 

عليه . ولا كان مثل هذا التراصى ليتع ييعا ولا استصناعا ولا توكلا ولا عقداً آخر من المقود 
المسياة فقد حعلوه مت العقود الغير المسماة الى ع ل الدعوى فا سب ما م عليه الأقاق ن 
الطر فن . اه . وأقول : كأ بهذه الصورة هى أصل بع « العينة » الى صار من تعد محال 
نه لهرت من ام الريا . أما المقادضة فسكانيا أيضناً عن الروتثائيين من العقود غير السماة » ويقول 


اأرتولان إن التقاضى بشأنها كان جرئ«#تاسيسا عل ما واف علية ايفان . وإ ن كلا الأسين 
لعاقدة التثمتة والغايضة > كان القاضى بنظر ذهما دم التو سعة بالمعروف . 


الكتاب الرايم ‏ باب + ۲۷4 


أقبد »> فقررناأ »مع كثير من التفصيلات » أنه كل كانت دعوئ الاستيعاد خاصة 
يطلب المرأة رد مبرها کان ها جيم الثثار والأحكام التى كانت تترتب قدعا على 
دعوى استرداد المبر . وإذ كانت دعوى استرداد المبر القدعة قد بطلت ببذا ء 
فإن دعوى الاستيعاد التى حلت محلها قررنا أنها تكون من دعاوى التوسعة > 
ولكن على شرط أن يكون رد المبر هو المطلوب بها . وفوق هذا فا تا جعلنا 
لامرأة حق رهن عت كن بل حعلنا لما حق الاو لو ره والتقدم على جيم الداثنين 
المرتبنين » ولكن متى كانت ھی تفسما التى تخاصم لاستردإد مہرھا ء فانا إا 
قصدنا إلى مايه المرأة وحدها واختصاصيها شما بهذا الامتياز . 

٠م‏ فى الدعاوى القائمة على التوسعة يككون القاضى مطلق الر ية فى أن 
يقدر قيمة ما مح به للمدعى تقديرا بالمعرو ف كا يراه عدلا وإنصانا . وموجب 
هذا أن المدعى إذا كانت عليه التزامات للمدعى عليه » أجرى المقاصة نبا 
وبين ما يطلبه » والزيادة فقط هى التى حك بها على المدعى عليه . 

على أن مارك اوريل أصدر أمرا أوجب به إجراء المقاصة حتى فى دماوى 
القانون الدقيق » وصرح بالقسك بها وباعتبارها وجه دفع بالغش . أما تحن فقد 
وسعنا فى نطاق المقاصة بان قررنا فى ممرسومنا آنا كلاكان سندها حقا بديبما 
صريحا قبلت وكان من لوازهها الحتمية مخفيض قيمة الدعاوى عينية كانت أو 
شخصية أو غير ذلك . وم نستئن سوى دعوى الوديعة + لاا وجدنا من الشناعة 
نسهيل وضع العراقيل فى سبيل رد الآمانات إلى أهلها محة المقاصة . 

س هناك غير ما تقدم بعض دعاوى يطلق عليها امم الدعاوى التحكة 
اخذاً مما القاضى حياطا من القدارة والتحك . فيها لا بد من الح على الف 
عليه » إذا ل ينفذ ما أمره به القاضى من رد شىء أو إحضاره وتقدعه أو دفع 
مبلغ أو التخلى عن ملكية العبد ودفعه بجنايته . والدعاوى المذكورة منها 
العينية ومنها الشخصية . فالعينية كالدعوى البو بليسية » والدعوى السركية 


a gma gE 


6 أى عل أملاك الزوج . 


YA‘‏ | مدونة جوستيان 


الاصة بالاشياء الضامنة لأجرة الأرض الزراعية » والدعوى شبه السرقيه 
المسماة أضا دعوى الرهن . أما الشخصية فكدعوى الابترار بالتخويف» 
ودعوى الغش والخديعة » والدعوى المبنية على استيعاد دفع شى“ فى محل معين . 
كذلك دعوى وجوب الاحضار والتقديم هى من الدعاوى الراجعة إلى نحم 
القاضى . فى هذه الدعاوى جميعها » وفيا أشببها » يكون للقاضى سلطة تقدير 
ما نبغى تقديره على المدعى عليه إرضاء للمدعى » وأن يعمل فى هذا بحسب 
مقتضيات العدالة مع راعاة طبيعة الشى؟ المطلوب فى الدعوى . 


كيف يكون الک م 


بس فى كل الاحوال يحب س بقدر الارمكان ‏ أن يكون حم 
القاضى صادرا عبلغ من النقود أو بشى” معين محدد » حتى ولو كان موضوع 
الدعوى غير معين المقدار . 


وقوع غلط فى الطلب 


سم س إذا طلى المدعى فى صحيفة الدعوى شيئًا أزيد من حقه فققد كان 
المقرر سقوط دعواه» أى خسارتها وضياع حقه . وكان الحا م لا سمح بإقالة 
عثرته وإرحاعه إلى حاله الأولى » مالم يكن شايا لما .بلغ من العمر خمسا وعشرين 
سنة ؛ فا ن العادة كانت حاريه فىهده الصورة با رجاعه احاله الآ ولى بعد التحقيق » 
عملا عا ينبغى من الترفق بكل من أضلهم طيش الشباب . على أن غلط المدعى 
إذا کان له ما يبرره » بان كان سببه اما من شانه أن بغلط فيه أشد الناس 
حزامة وسدادا » فرن حتربة الا رجاع للحالالآولى كانت خولله » و إن كان عمره 
أزيد من هس وعشرين سنة . وذلك ‏ إذا كان فى دعواه قد طالب بشی“ تامه 


ناء عل أنه «وصى له به فقدم خصمه ملاحق للوصية #تزل منهجزعءا » أو تقرر 
وصايا للأشخاص آخرين إذا ضمت لاوصية الآولى كان المجموع ازيد من نصاب 
الوصية وهو ثلاثة أرباع التركة » وكان من اللازم مخفيض الميع بحسب شريعة 
فالسيديا؛ فالطلب فى الصورتين المذ كورتين زايد » ولكن غلط المدعى يكن 
فی مقدور أى إنسان غيره أن بتحاشاء . 

والطلب يكون زائدا عن المق من جبات أربع : جبة الموضوع » وجبة 
ازمان » وحبة المكان » وجبة السبب أى السند . 

فزيادة الطلب من جبة موضوعه كأ ن يكون المدعى مستحقا عشرة فيطالب 
شرن » وكأن يطلب الشىء برمته مع أنه ليس إلا شربكا مشتاعا فى ملكيته » 
أو لطلب حصة فيه زاندة عما له فى الواقع . 

والزيادة من جبة الزمان كأن يكون له دين مضاف إلى أجل أو معلق على 
شرط فيرفع دعواه قل حلول الآجل أو تحقق الشرط ؛ إذ م أن المدين.إذا 
دفع مأ عليه بعد استحقاقه بزمن فهو فى المقيقة ,ىدى أقل مما عليه » فكذلك 
من يطلب ماله قبل استحقاقه بزمن ف نه يكون طالبا أزيد من حقه . 

والزيادة من حبة المكان كن يكون الاتفاق قاضيا باداء الثى؟ فى جبة 
معبنة فيأقى المدعى طالبا أداءه فى جبة أخرى » سا كتا عن بيان البة المعينة 
للأداء بحس أصل الاتفاق . ) إذاكان الاستيعاد بعبارة : « هل تعد بإعطالى 
فى مدينة إيميرا ؛ » ولكنه حين رفع الدعوى عدينه روماء ل یذ کر ى 
فا ووا المدعى عليه متعهد بإعطاء كذا ٠‏ و اسای القول بان المدعىقى 
هذه الصورة يطلى أزيد من حقه هو أنه بالصيغة البسيطة التى أوردهاق صحيفة 
الدعوى يحرم المدعى عليه مزية الدفع فى مدينة إيقيزا . واعتبارا بهدا قد 
قرروا لمن يريد مطالبه خصمه بالآداء فى جبة غير المتفق عليها » ذعوى حكية 
براعى فيها حساب ما قد يكون لامدين من المصلحة فى الآداء بالجبة المتفق عليها . 
وتالا ما تكون هذه المصلحة كبيرة حين يكون الآداء واردا على لضائع كالنبيذ 


YAY‏ دونه جو ستيان 


والزدت والنطة مما ختلف اانه باختلاف الحبات . بل النقود المضروبة نفسسها 
بختلف سعر فائّدتها من جبة لآخرى . لكن من يرفعدعواه بِيقّيزا ( أى فى 
ال محل المتفق عليه للأداء ) فإن طلبه بكون أصوليا لا زيادة فيه »كا قاله الحا م 
نفسه . لان المدن الذى يوم بالوفاء إجازا لوعده لا تقال إنه أصابه رر 

والزيادة من جبة السبب قرببة الشبه بالزيادة من حبة المكان . کن كانت 
عبارة استيعاده: « هل تعدى با عطائی‌العبد إستيكوس أو عشرة دنانير ذهبا 7 » 
قيأتى مطالما بأحد الشيئين فقط » أى العبد أو الدنانير العشرة » بدون إشارة 
إلى الشىء الثانى . إنه ببذا يكون قد زاد فى الطلب عن حقه ؛ لان الاستيعاد » 
الذى هو سند الدعوى وسببها » مجعل المدين هو صاحب الرأى فى اختيار أ 
من الشيئين » العبد أو الدنانير » يِفَل هو أداءه . خعل المدعى حقه منحصرا 
فى العسد فقط » أو فى الدنانير فقط » مقتضاه حرمان خصمه من حقه فى ايار . 
ومعنى هذا نحسين حال نفسه وسوی مركز خصمه . وا مصرح به فى مثل هذه 
الصورة أن يكون الطلب فى الدعوى هو ازام المدعى عليه بإعطاء العبد 
إستيكوس أو بإعطاء عشرة دنانير . أى أن يكون مصوفا وفق عبارة الاستيعاد 
عاما . ومثل هذا ما إذاكانت عبارة الاستيعاد واردة على عبد أو نبيذ أو خز 
أرجوانى » بع.فة إطلاقية لا تخصيص فما » فيأى المدعى طالبا العبد إستيكوس 
أو نبيذ تعبانيا أو خزا من صنع مدينة صيدا . فالمعتبر أن بطلبه هذا زيادة . 
لانه يحرم خصمه من حقه فى الخيار » أى من الوفاء بالصنف الذى يريده هو . 
بل لو أن الصنف الخاص الذى دطلبه الدائن » فى مش هذه الصورة » يكون فى 
الواقع قر ارش الاصناف قىمة » لما كان هذا عالع من اعتبار طلبه زايدا عن 
حقه ؛ إذ قد يتفق فى كثير من الصور أن يكون أداء الصنف الاغلى أسبل عل 
المدين من أداء اللأرخص وأهون مع نة . 

تلك كانت قواعد القانون القديم . ولكنها تعدلت بقانون زينون 
وبقانوننا . فالزيادة من جهة الزمان يتبع فيها ماقرره بِشأنها الاميراطور زينون 


الكتاب الرابم س باب + YAY‏ 


الخالد الذكر . آما الزيادة من جهة الموضوع ومن المهتين الآخريين ظا نه إذا كان 
قد ترتب عليها أى ضرر للخصم كزيادة أجر الحضر مثلا »كان جزاء المدعى > كاد نه 
أضعاف هذا الضرر »م اسلفنا . 

وم إذا طلب المدعى إصحيفة الدعوى أقل من حقه »كأ ن كان له عشرة 
فلم يطلب إلا حمسة » أو كان علك العقار برمته فل يطلب سوى نصفه » فلا ضير 
عليه . بل إن على القاضى فى الدعوى نفسها أن حك له بباق حقه ؛ وذلك عملا 
عرسوم المغقور له زينون . 

مم س إذا أخطا المدعى فطلب عبحيفة الدعوى شيا بدل آخر فلا ضير 
عليه . لقد قررنا أن له أثناء سير الدعوى أن إصحح ماوقع منه من الغلط .ج 
إذا كان المستحق له هو العبد إستيكوس فاخطأ وطلاب العبد إيروس» أو إذا قرر 
خطاً أنه يستند فى طلبه إلى وصية مع أن سنده تشارط استيعادى . 


. ظروف عنع حصول المدعى على مطلويه كاملا 


م س هناك دعاوى لا محصل منها على كل مطلوبنا حصولا محتوما . بل 'نارة 
محصل عليه كاملا وتارة عل لعضه فقط . وتلك هى الدعاوى الخاصة نصر“مة(١)‏ 
ابن العائلة أو العبد . فإن رصر'مة أيهما إذاكانت تنى بالمطلوب فالسيد أوالآاب يح 
عليه به كله » وإن كانت لاتنى فيح عليه من المطلوب بقدر قيمتها 53 - . آما 
كيفية تقدير الصرمة فسنعرض هاف حيتها . 

پس س حكدلك دعوى استرداد الصداق لاحك فيها على الزوج إلا بقدر 
وسعه”" أى عققدار اروته . فإذا كانت قيمة أمواله تقى بالصداق فيحك عليه به 

() الصرمة ( بكسر الصاد وسكون الراء ) جزء يقتطمه السيد أو رب العائله من ماله 
و سه 25 أو لحد الأو لاد الذن حت ولاه لسستغاه . و 5يا بالطبع 87 أوتنقص ع لصاف 


إلمها من الر أو يعتورها من الخسارة . 
(؟) لكيلا عبس عند عدم الوفاء عا > به . 


كله » وإلا فيحك عليه منه دار القيمة المذكورة فقط . ثم إن أموال الصداق 
ھی ما يعرض عليها الانتقاص ء فالزوج إذا كان بذل شیئا من النفقات فى سبيل 
الحافظة علها » فله استقطاعه ؛ إذ من المقرر تانونا أن المصروفات الضرورية 
حتجز من أموال الصداق . وهذا يعم من الاطلاع على التفصيل الوارد عجموعة 
الدجست . 

م٠‏ س وكذلك من يرفع دعوى علأحد أصوله أو على معتيقه » ومن يرفع 
دعوى الشركة على شريكه » لاحك لآى” منهما إلا عقدار وسع خصمه . وهذه 
القاعدة تسرى أبضاً على الدعوى التى ترفع على الواهب . 

هم س وكذلك من شان المقاصة أن تمنع حصول المدعى ع لكل مايطلب . 
فإن للقاضى ا قلنا من قبل - أن يقدر » بحسب أصول العدالة » مالستحقه 
المدعى عليه قبل المدعى فى المادة القائمة فيها الحصومه » وأن يطرحه من الطلب 
ولا محم للمدعى إلا بالباق . ظ 

٠‏ س وكذلك إذا تخلى المدين عن عامّة أمواله لدائنيه» ومن بعد ذلك 
كسب أموالا أخرى مكنه من أداء ما عليه » فالدائنور2ل إذا أعادوا الكرة 
عداعاته فلا بحس طم عليه إلا بقدر وسعه وطاقته ۽ هر نه لايسوغ إنسانية ازجوع 
بكل المطلوب على شخص سبق أن جرد نفسه من جيع أمواله . 


السكتاب الراہم ‏ باب ۷ ۲A9‏ 


فى الالزامات التق يعقدها من هم حت ساطة غبرهم 


الدعاوى الام ره والتركدسية والانتداسة والتشر بكية 
ودعوى الصرمة والاستفادة () 


أشرنا من قبل إلى الدعوى الخاصة بصرمة أبناء العائلات والعبيد» وسنتكلم 
الآن تفصيلا عليما وعلى غيرها من الدعاوى التى تنجر عن أولثئك الأشخاص 
فترفع على آبائهم أو أسيادم . وإذ كانت القواعد الخاصة بالمعاقدات التى جرى 
مع العبيد أو مع أبناء العائلة تكاد'تكون واحدة لا مغايرة فيها » فلنقصر 
الكلام على العيد وسيده » ما دام كل ما سنقوله بخصوصهما من شانه أيضاً أن 
بسرى فى حق الآولاد وأصوطم الذين هى الولاية عليهم . مع ملاحظة أن هناك 
أحكاما خاصة بنفرد بها هؤلاء الأخيرون سنعرص طا من بعد على حدة . 

١‏ س إذا أذن السيد عبده بالتعاقد » فامن يتعاقد معه دعوى على السيد 
لاستيفاء جميع ما الترم به العبد . وهذه الدعوى قررها الحا ک ناسيساً على أن 
المتعاقد فى هذه الصورة إعا اعتمد فى تعاقده على ذمة السيد ( وهى تسمى 
الدعوى الامربة actio quod jussu‏ ) . 


)١(‏ هنا علق بلوندو بقوله  :‏ هذه التسميات الختلفة لا تدل على أنواع خاصة من الدعاوى 
وإعا هى أوصاف مقصود بها تعبين مدى ما يجب الك به على المدعى عليه . خذ لذلك مشلا 
الأدعوى الس رة . ہا لا تقايل عقداً خاصاً کا هو الشآن ف دعوى أأبيع أو الاحارة أو الو كل 
أو غيرها : بل إنه عند رفع دعوى على أني العائلة بب العقود أو شيه العقود الملرمة لمن م ب 
ولابته فانه يضاف إلى اسم دعوى العقد أو شبه العقد كلات ( الأمرية ) أو (الصرمية) ال للدلالة 
على أن أا العائلة يجب أن حك عليه يكل الممالوب أو بعضه فقط . فيقال : ( دعوى البيم الأمرية ) 
و( دعوى الآجارة الصرمية أو الخاصة بالصرمة ) وهكذا . ومن هذا تعلم أن “لك التسميات 
ليست سوى أوصاف تضاف إلى اسم الدعوى فتكفها وتعدل مداها . » ام 


۲۸٦‏ مدو جوستنيان 

س وللعلة المتقدمة نفسها ١‏ صرح الحا 5 بدعو بين أخريين ضد السيد > 
السعى إحداها الدعوى التر: نيسية action exercitoire‏ > والآخر ى الدعوى 
الانتداسه action institoire‏ - و J‏ الاولى أن کون العبد قد کله سیده 
بإدارة حركة أحد المراكب «التزم التزامات متعلقة بالاإدارة التى كلف بها . 
وام هذه الدعوى إت لعه من كلة مهمو ومعناها الشخص الذى يأخذ 
لنفسه ما ياتى به الم ركب من الا يراد اليوعى . أما الدعوى الانتدابية فحلها أن 
كلف الشخص عبده بإدارة حانوت أو عمل تجارى أي كان » فيلتزم العبد 
.بديون خاصة بالعمل الذى انتدى لمباشرته . وكلة معزمةهمز تية لغة من 
institor al‏ ومعناها المدير التحارى المندوب . عل أنه إذا كان المكلف بإدارة 
المركب أو الحانوت أو امحل التجارى رجلا حراً أو عبداً ملو للعير » قل 
الحا م يقرر هاتين الدعوبين أيضاً ضد صاحب المركب أو التجارة ء لان العدالة 
الى قضت تقريرها ضده فى صورة المدير العبد المملوك له » تة تقفى ألضاً 
بتقريرهأ ضده فى الصورتين المذ كورتين ١‏ 

ع س وقد أنشا الجا 8 دعوى أخرى لسمى الدعوى التشريكية 
action tributoire‏ لصو رة عند ارس لمل سكن حارة ااا صرمة مال 
لتقم أعطاها له السد» وى هذه المارسة برت العبد عل نفسه التزامات 
لاخرين . فى هده الصورة قرر الحا م أن جميع مال التحارة وجميع الارباح 
الناممة عنه توزع بين السيد س إن كن له شی“ مستحق - وبين الدائنين 
الآخرين بنسبة أصل ما لكل . وإذ كان السيد هو الذى تولى هذا التوزدع » 
فالدائ الذى يشكو من أنه لم ينل كل ما خصه بالعدل » جعل له الما 5 أن 
رفع على السيد هذه الدعوى التشريكية ليحصل عل باق ما مخصه . 

۽ س وقد تقررت دعوى أخرى خاصة بصرمة العىد وعا استفاده منبا 
سيبلت actio de peculio et de in rem verso‏ . و lel‏ أن الد إذا تعامل »> 

)010 أى کون العبد مأذوناً من سيده ۔ 


الكتاب الرايم — باب ۷ YAY‏ 


مع الغير » ولو بغير إذن سيده والتزم بش ی“ » فإن السيد يكون مسئولا عن هذا 
الالتزام بقدر كل ما استفاده من تلك المعاملة » فان لم يكن استفاد منها شيئاً 
فبقدر قيمة صرمة العبد نفسها . مع ملاحظة أن جميع ما يبذله العبد لمصلحة 
سيده من النفقات الضرورية يحسب ما استفاده السيد . كا إذا اقترض قرضا 
وف به دينا على سيده » أو صرفه فى تقوية بناء لسيده آيل للسقوط » أو فى 
شراء حنطة لغذاء العائلة » أو شراء عقار أو أى شىء آخر من حاجات سيده 
الضرورية . فإذا اقترض عبدك من تيتوس عشرة دنانير مثلا » دفع منها خمسة فى 
دين عليك والخجّسة الأخرى بددها فى أى وجه آخر مأ لا مصلحة لك فيه ء 
وجب الك عليك بالخمسة الأولى فقط وهى التى استفدتها » وأما الباق فيح 
علىك منه عا لا شحاوز قيمة صرمة العبد. ومقتضى هذا أنك لو كنت 
استفدت العشرة جميعها لكان يح عليك با كلها لتيتوس ‏ فهذه الدعوى 
وإ ن كانت تشمل الدعوبين فى آن - دعوى صرمة العبد ودعوى استفادة 
السيد ‏ إلا أنها معتبرة دعوى واحدةء وإِعا الك فيا قد يكون ذا 
شعبتين . ذلك أن القاضى الذى بنظرها عليه أن يبحث ابتداء فا إذا كان السيد 
استفاد من عمل العبد أم ل يستفد» وألا يتخطى هذا إلى البحث فى مال 
العبد إلا ثبت له أن استفادة السيد معدومة أوأنها لا تنى يكل مطلوب المدعى ؛ 
ثم إذا هو ألى لتقدير صرمة العبد » فعليه أن يستبعد منها جميع ما هو مستحق 
عليه لسيده أو للأشخاص الآخرين الذين م معه تحت ولاية سيده » والباق 
فقط يكون هو قيمة مال العبد ( صرمته ) . على أن الأشخاص المذكورين إذا 
كانوا حم أتفسهم جزءا من مال العبدء فإن ماهو مستحق طم لا يستبعده 
القاضى . 5إذاكان العيد مدنا لعرد آخر نحت يده تمزه ” ءفدين هذا 
الآخر لا دستبعد من المال المذ كور 


)١(‏ هو عبد ايقل 4 أو ار دف ای الذى بمطه الد لعمدة الماذون ليدتعين به ف عمله أو 
الذى يثتريه هذا المأذون للمرض الد كور . 


YAA‏ مدونة جوستتيان 


ه ‏ وفوق ما تقدم فا نه لا ربب أن من طم الدعوى الآمرية لتعاملهم 
مع العبد الم كر باعص سيده » وكذلك من طم الدعوى الترئسية أو الدعوى 
الاتندابية ءيصح هم أيضا أن يرفعوا الدعوى المذكورة » دعوى صرمة العيد 
واستفادة السيد . ولكن يكون من ابال وعدم السداد أن يعدلوا عن دعوى 
يصاون ببا سريعا إلى تحصيل كل مطاوبهم » ويسلكوا سبيلا شائكة فى 
دعوى 'إضطرون قا إلى إثبات أن السيد قد استفاد من عمل العبد» أو 
إثبات أن للعبد صرمة تنى بكل ما يستحقون . وكذلك من له الدعوى 
التشريكية له أيضا دعوى الصرمة واستفادة السيد المذكور . ولكن الدعوى 
التشربكية 'نارة تكون ارجح له» ونارة يكون الارجح دعوى الصرمة 
والاستفادة . ورجحان التشريكية آت من جبة أنه لا امتياز فيا للشيد » 
فالصرمة لا يطرح منها ابتداء شى“ من المستحق له » بل شانه فيها شأن كل 
الدتّانة الآخرين . أما دعوى الصرمة والاستفادة ففيها بطرح ابتداء“ مطاوب 
السيد ولا ےك للديانة إلا فما بتى . وعلى النقيض منهذا ترجح دعوى الصرمة 
والاستفادة من جبة آنا تتناول كل مال العبد » لكن التشريكية لا تتناول 
سوئ'مأ خصص من هدا المال للتحارة الى الترم العبسد بسيبها . وقد حدث 
ألا مخصص العبد من ماله للتحارة سلواق مله اوا تله او رلعه أو شی منه 
ضئيل جدا » واما معظمّه فيستغله فق مشتر ئ الفقارات أو العبيك أو ف التسليف ؛ 
قالدائن إذرن ستبضر لنفسه فيرفع الدعوى التشريكية أو دعوى الصرمة 
واستفادة السيد» وذلك بحسب ما براه أوفقلمصلحته . ولاريب أن من يستطيع 
إأثبات استفادة السيدبلا جم عن اخدار دعوى الصرهة والاستفادة . 
٩‏ س ما قدمنا بخصوص الَعَسَد وسيده سرى أيضا بمخصوص الابن 
وألبنت والمحفيد والحفيدة» ومن يكون هولاء نحت ولابهه من اب وجد. 
٠‏ ۷ س وهناك قاعدة ٠وطوئمة!‏ طئولاء الاشخاص بخصوصهم . تلك هى 
ما صدر به قرار الشيوخ ال ماسيدوانى Macédonien‏ من ر 2 إقراض النقود 


الكتاب الرايم س يأب لو 18م 


أن هم نحت الولاية الآابوية » ومن حرمان المقرض من حق الدعوى » لا على 
الان أو الىنت أو الحفيد او الحفيدة وحدهم سواء أكانوا لا يزالون تحت 
ألو لابه أم كانت الولاية قد اتحلت عم عوت الولى أو بالتحرير » بل حتى عل 
الولى أدضا من أب وجد؛ سواء اكانت ولاه ما زالت قاغة عل فرعه آم كانت 
قد انقطعت «تحريره . وسبب صدور هذا القرار من مجلس الشيوخ ما لوحظ 
من أن كثيرا من , أبثاء العائلات غالبا ما بيرق جا ا وسرء 
با أر هقتبم الدون اعتدوا عل حماة أهلهم . 

0 وفى التام تلفت النظر إلى أن كل عقد تم باص الاب أو السيدء 
وکا تفع أصاباه » لسوغ للدائن أرف برقع فع علييما دعوى شخصية مماشرة 
 condictio‏ لو كان الواحد منرما هو الذى تعامل بنفسه شخصيا » وذلك بدل 
الدعوى الامرية ودعوى الاستفادة . وكذلك نصح توجيه الدعوى الشخصية 
المماشرة 7ع لكل من لصح أن تو جه عليه الدعوى الترنسسية action exercitoîre‏ 
أو الدعوى الانتذاسية action institoire‏ . وعلة دلك اعتمار أن التعاقد حاصل 
50 وإذنه . 


(1) الدعوى الشخصيةالماشرة 0:#ع221مم هى مزمقررات القانونالمدنى » وأماسائر الدعاوى 
الأخرى المشار إلمها مبذه الفقرة فعى من وضم الجا . وقد اخخلف الملياء فى ٠مدى‏ الدعرى 
الشخصة الماشرة هنا . ولأرتولان م ر طو يل فى هذا الصدد فير حع م إله و إلى ما قد يرن ف 
غيره من المطو لات . 


۹۰ مدويهة حوستنيان 


ألباب الثامن 


000 
دعاوى الشرارة 


ESTE Ea EEE, 


جنايات العبيد - كالسرقة أو الغصب ( السرقة بالاكراه ) أو إصابة احد 
بضرر ف ماله » أو إهانة أحد بالقول أو الفعل ‏ هذه المراتم يترتب عليها دعاوى 
شركية؟؟ معاهكامم عدمتاءة ؛ ومن ج عام فما من أسياد یکون بالحيار 
إن شاء أدى القيبة المحمكوم يبا وإن شاء تخلى عن ملكية العبد الالى . 

تطلق كلة مدمم ا نت عل العا 3 
ا الساد اذى عبن فيه ) , وكلة مومه ( أى الشر ) على الجرعة تفسها أى 
السرقة أو الغصب أو الاضرار» أو الاإيذاء بالقول أو الفعل (كالسبو الضرب ) . 

٣‏ ب ومن سداد الرأى وبل المدعى عليه حق” التخلص من الدعوى 
التخلى عن عبده الجانى ؛ إذ من الظل أن تكون نقائص العبد سبباً فى جر خسارة 
على السيد تزيد على قيمة العبد نفسه . 

ب ل السيد المرفوعة عليه الدعوى الشرية تبرأ ذمته بتخليه للمدعمى عن 
العبد الجانى » وببذا التخلى تنتقل له ملكية العبد انتقالا نبائيا . على أن هذا 
الذى تنتقل له الملكية » إذا أصاب من مكاسب العبد مالعوض عليه ماكان أصابه 
منه من الضرر » فعليه حت إعتاقه » وإن ألى أجبره الحا ك على ذلك . 

چ سس الدعاوى الشربة رتبتهاالقوانين أو آواعى المكام . فيا رتبته القوانين 
دعوى السرقة ودعوى الضرر الناشىء عن التعدى بدون وجه حق » المنصوص 


وممصسسمي و ا7س ةي نے 


من ( شر يشر شرا وشروا وشرارة ) آی اتم بال أو أن منه الشر . 
١؟)‏ أو شرارة فسبه إلى الشر أو العرارة . 


الکتاب الرايم - باب م ۹۱ 


على أولاها بعريعة الآلواح الاثنى عشر » وعلى ثانيتهها بشريعة أكويليا . وما 
رتبه منشور الحا كم دعوى الغصب ودعوى الاريذاء بالقول أو الفعل .0 

هى - الدعوى الشرية قتبع شخص ال انى . فعبدك مادام تحت سلطتك 
راه ترفع عنها الدعوى عليلك . فإذا انتقل لسلطة غيرك فعلى هذا الغير تكون 
الدعوى . وإذا أعتق ى المح" وجهت الدعوى عليه هو مباشرة » وق هذه 
الصورة لاببق محل للتخلى عنه . وبعكس هذا قد تنقلب الدعوى المباشرة إلى 
دعوى شرية وكا إذا ارتكب رجل حر جرعة من ارام ثم فقد الحرية وصار 
نك عدا س وهذا ب بتفق فى لعض صور بيناها فى الكتاب الأول - فارنل 
الدعوى » التى كانت إلى ذاك الوقت رفع عليه مباشرة » تنقلب ونصير دعوى 
شرية ترفع عليك أنت . 

.س إذا ارتكب العبد جرعة ضد سيده فلا دعوى عليه مطاقاً . لآن 
الأمبل هو أنه لاعکن أن دنشا دين السيد وبين الشخص الذى نحت سلطته أى 
الترام . وينبنى على هذا الأصل أن العبد إذا انتقل إلى سلطة الغير أو أعتق » ظ نه 
لايكون عليه » ولا على سيده الجديد » آية دعوى . وينبنى عليه أيضاً أن عبد 
الغير إذا ارتكب ضدك جرعة ثم وقم حت سلطتك فإن الدعوى تسقط » مادام 
الوضع الجديد قد استحال فيه قيام أية دعوى ؛ وما مخرج هذا العبد بعد من 
سلطتك » 6 نك لاتستطيع المداعاة . وكذلك لو أن السيد هو الذى يكون ارتكب 
الجرعة على عبده ثم أعتقه أو باعه » ظا نه لايكون عرضة لآية دعوى . 

7 س كل ما ذكرناه من الاحكام مخصوص العبيد كان القدماء إطبقونه 
أيضاً على إبناء العائلات وبناتها > ولكن هذا التطبيق قد بطل عملا وامى 
اثره بالكلية . وذلك لان مافيه من الشدة والصرامة نستنكره المبادى” 
الحديئة استتكارا حقاً ۽ إذ من ذا الذى برضى بالتخلى عن ابنه أو بنته إذا 
أجرم » مع ما فى هذا التخلى من قسوة هى على تفس الوالد أشد منها على تفس 
الولد » ومع ما فيه من إهدار شيمة الذود عن العر ض والعفاق » وعل الاخص: 


٠ 4r‏ مدونة چو ستيان 


بالنسمة للمنات + من أجل هذا قررنا إن الدعاوى الس ر 4 لا تقل من الان 
قصاعدا إلا بالنسبة رام العبيد فنقط . ولا سما أن السلف من المقهاء كثيراً 
ما رددوا ف تفأسيرم 1 ٠‏ 5 العاثللات إدا اجرموا حاز رقع الدعاوى 
علهم مباشرة . 


الاب التأسم 
5 ا 


فى الا تلاف الى حدما الهمة " 


ب 17 


شر عه الالواح الا ئی عشر رتدت دعوى شريه 20216 دروئععد فشان 
الاتلاف ومنمعميهمم التى حدما الحيوانات فى نزوة من نزوات المرح أو الماح 
أو الوحشية ( وقررت أن المدعى عليه تبرأ ذمته بتخليه © عن ملكية تلك 
الخيوانات ) . ومثال هذا ان تكون لا,نلسان فرس فيه ميل للرفس فرفس 
أحداً » أو ثور نطوم ادم أحدا . وهله الدعوى غير مقررة إلا بالنسسة 
ہام ال ل خصال عرضيّة شاذة غير معتادة فى امثالها من نوعها » دون 
الو حوش المفترسة داعا لطميعتها . فالدي” المنفلت مثلا إذا أحدث ضرراً لحد 
فلا دعوى على صاحبه لأأنه عحرد اتفلاته وهروبه قد فقد صاحبه هذا ملكيته . 
وكلة ومةبوديهوم اللاتينية معناها لغة الفقر أو التلف غير المقترن إحدائه نة 
الاعتداء على حق من الحقوق ؛ وقد استعملت فى هذا الموضوء لان الحموان 
الجرد من العقل لا يتصور منه قصد الاعتداء على <ق ما . هذا ما,تعلق بدعوى 
الشريه والتحلى . 

د فوق هذا أن منشور الحتسبين يحرم إيجاد الكلب أو المتزير أو 


)0 ار بدضها : ی اناب ياتا . 


الكتاب الرابم س بإب ٠١‏ ۹ 


الملوف ١‏ و الدب" أو الأسد فى الاما كن المعتاد عور الھور اء ويقغى بان 
من يخالف ذلك من ”ملاك تلك الحيوانات حك عليه القاضى عبلغ يقدره 
حمسي أصول العدالة » فى صورة ما إذا كان أيها قد أصاب إنساتاً حراً بأذى . 
أما فى صورة إتلاف إعض الأشياء فان الزاء يكون عشلى” قيمة الضرر . على 
أن هذه الدعاوى التى قررها المحتسبون لا تسقط الدعوى الشربة اللازمة عا 
اكلقه الحيوان ووفموميدهم ؛ إذ من المقر ر أن الفعل الواحد بعينه إذا ترتبت 
عليه عدة دعاوى س وخصوصا إذا كانت كلها جزائية 
لا يسقط الق فى رفع سائرها . 


ألناب العاشر 


الاستتايءة فى التقاضى 


ا 


أتحة ‏ والآن لنعل أن لكل إنسان !ن يخاصم لدى القضاء » إتما 
الاصالة عن نفسه وإما بالنيابة عن غيره . والنياية عن لغير ھی ان بكو ذا تخاصم 
وكيلا عن عيره أو وبا عليه 5 قم . 'ما القاعدة القدعة فلم تكن جز 
الخاصمة عن الغير إلا فى الدعاوى الخاصة عصاط عموم الآمة أو بالحرية أو 
بالوصاءة ۽ کا أن شرلعة هوستيا كانت يز رفع دعوى السرقة حسبة عن 
امجنى علمهم الذين يكونون فى قيد الاسر عند الاعداء > أو غائمين فى اعمال 
احمهورية أو يكونون قصرا نحت وصابه الأسرى ا و العائبين المذ كورين . 
وبا أن عدم إجازة المرافعة والمدافعة عن الغير كان فيه ضرر عظم » فقد نشا 
عرف جرى باخاذ الوكلاء للمسخاصمة . وفى احق ان الأرض والسن وضرورة 
الاسفار وغيرها من الأسباب غالبا ما تعوقنا عن مباشرة ما يمنا مرن 
الداوى با نفستا 


٤‏ مدونة جو ستتبأاف 

- امخاذ الوكيل لا حاجة فيه إلى صيغ قولية ارلسامية خاصة » ولا 
إلى أن يكون فى مواجهة الحصم وبحضرته » بل غالبا ما يكون التوكيل على غير 
عل منه . فكل إنسان إذنت له بالخاصمة عنك » مدعياً كنت انت ۴ مدعى 


عليك » فهو وكيلك . 
س إما الاوصماء والقوام فطر نقه صلم ود ص انیا ف الكتاب 
الاول . 
کفالات التقأضى 


#الأسمةا ی ww‏ ا 


كان لكفالات التقاضى صيغ خاصة لدى الاقدمين » ولكن العرف ألى 
على ذلك بالتبديل . فما سلف كان من الواجب ف الدعاوى العينية أن يتقدم 
يات يد تدر عليه كفالة ۽ حتى إذا قضى عليه ولم ينفذ الك برد الشىء 

و اداء قيمته كان للمدعى أن مخاصمه هو أو كفلاءه . وكانت هذه الكفاة 
0 اداء المقضى به امو 007 وعلة هذه التسمية ظاهرة ؛ أذ 
المدعى كان يأخذ بطريق الاستيعاد عهداً على المدعى عليه بأداء ما قد يك به 
القاضى . والحاجة إلى هذه الكفالة كانت أمس” فى صورة ما إذا كان المدعى 
عليه فى الدعوى العينية قتما بالمدافعة عن غيره . أما المدعى فى الدعوى العينية 
فر نه لم يكن مكلفاً بكفالة فى صورة مرافعته بالآصالة عن تفسه. ولكن فى 
صورة مرافعته بالوكالة عن غيره كان عليه أن يقدم كفالة لضمان إجازة المدعى 
الآصيل لما قد يحم به » وذلك خشية أن يعود هذا الآصيل فيرفم الدعوى 
من جديد خصوص الشى' المتنازع فيه تفسه . ولقدكان على الأوصياء والقوام 
عقتضى منشور الحا ج » أن يقدموا هذه الكفالة المقررة على الوكلاء . غير 
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أنهم كانوا لفون منها أحيانا ق صورة ما إذا كانوا مدعين . تلك كانت ھی 
القواعد المتبعة فى الدعاوى العينية . 

س أما الدعاوى الشخصية فين المدعى فها كانت تسرى عليه القواعد 
المقررة فى حق المدعى ف الدعاوى. العينية . وأما المدعى عليه فكان مازما 
تتقديم الكفالة إذا كان تدخله فى الدعوى هو بالنيابة عن الغير ء لآن المعتبر 
فيمن يترافعون عن غيرم بدو ن كفالة انهم لايبعثون على الثقة بأهليتهم لأذنك . 
لكنه إذا كان مدافماً فمها بالأصالة عن تفسه ء فا كان عليه أن بقدم كفالة 
لاداء ما قد قى به . 

س وكل هذا قد تغير اليوم واستبدلت به قواعد أخرى . فإن المدعى 
عليه الذى يدافع بالأصالة عن نفسه سواء قى الدعاوى العينية أو فى الدعاوى 
الشخصية » ليسعليه الآن تقد كفالة لغمان أداء قيمةالتزاع . ب ل كلما عليه إها 
هو أنيستمر فى الدعوى إلىنهاتها . فتارة يكتنى منه لذلك بقولهبيمينه » ويسمى 
مدا «بالكفالة القسمية »؛ وتار ق منه عحرد الوعد» وتارة أخرى 
قط منه الكفالة . وكل ذلك تبعاً لخالته ومكانته بين القوم . 

م ولكن إذاكان الحاضر فى الدعوى وكيلا نائيا عن غيره فى المرافعة 
قينظر هل هو مدع أو مدعى عليه . فنى صورة ما يكون مدعيا ينبغى ابتداء 
محقيق نوع التوكيل الذى بيده . فين نم يكن مسجلا بسجل الآوراق العمومية 
ولم محضر الموكل شخصيا لتأبيده مجلس القاضى » فعلى الوكيل أن يقدم كفالة 
لغمان إجازة الموكل لما يقضى به. وتسرى هذه القاعدة على الوصى والقم 
وغيرها من الأشخاص ال مين إدارة اعمال غير ثم » متى رقع ا دعوى 
بوساطة شخص آخر ٠‏ 

۽ س أمافى صورة ما إذاكان المدعى عليه هو الذى يريد الدفاع بوساطة 
وكيل » فن عليه إذا كان موجودا بالجبة » إما أن بحضر شخصيا أمام القافى 
ليؤيد وكالة وكيله ولمكفل أداء ما ح> به كفالة محصل بطريقة الوعد الملنى 


۳۹١‏ مدوية چوستنیان 


الارتساعى المتبعة عادة فى هذا الصدد » وإسًا أن يتعهد خارج مجلس القضاء 
دنه بقيم نفسه كفيلا ضامنا لوكمله ق ججميعم وجوه الالتزامات التى تناو ها 
الكفالة الخاصة أداء ما بقضى به . وفضلا عن هذا التعهد الماصل عجلس 
القضاء أو خارجه » والذى من شانه أن إسرى عليه وعلى ورثته من لعده » 
يجب أن رنب رهنا على جميع أملآكه . وفوق هذا وذاك يجب أن يقدم كغالة 
أخرى لفان حضوره شخصيا أمام القاضى عند النطق بالك » بحيث إنه إذا 
لم يحض ركان الكفيل ملزما بدفع جريع القيمة التى ےک بها مالم حصل استعناف 
المج . 

ه ‏ وأما إن كان المدعى عليه غائيا عن الحبة لأى سب من الاسباب > 
فاا ن لكل إنسان يبريد الدفاع عنه أن بتقدم لذلك » سواء كانت الدعوى عىنة 
أو شخصية . لكن على شرط تقديم كفيل يضمن تنفيذ ما يقضى به مقدرا 
بقيمة التزاع اع » أخذا بالقاعدة القدعة المذكورة تفا و التى مقتضاها أن من يدافم 
بام غيره لا ببعث على الاطمئنان إلى اهليته لذلك بدون كقالة يتدمبا . 

٦‏ سل ججيع القواعد المتقدمة سل الا ام بها عمارسه اعمال القضاءا 
وغشيان جلسات الحا م وماع ما يدور فيها يوميا من المرافعات . 

۷ س وه قواعد واجبة التطبيق لا فى هذه المدينة الارمبراطورية خسب 
بل ری حميع الاقالے التابعة لنا . وإذا كانت تلك الأقاليم لا تزال تسیر على طرق 
أخرى مما جرى به فما العرف والعادة » فلعل ذلك يكون آنيا من القصور 
والخود. 

تلك هى إرادتنا وه مبنية على ان هذه المدينة الا مبراطوريه » التى هى 
عاصمة جميع مدنناء يجب أن تكون إجراءاتم! ومناحى عرفها مثالا تحتذيه 
الاةاليم . 
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فى الدعاوى المستدعة واا لوقو نه وما ' تقل ممأ الو رث او عامهم 


الآن مجدر بنا التنبيه إلى أن الدعاوى المقررة بالشرائع أو بقرارات الشيوخ 
اأه اأراسم السنية » كانت عقتذى القاتون القديم معتيرة انما دعاوى مستدعة 
أى أن الحق فيها غير موقوت بزمن . ولقد استهرت الحال على هذا الاعتبار إلى 
أن صدرت عراسيم حددت لجواز رفعها مدة معلومة عينية كانت تلك الدعاوى 
أو شخصية 27 . اما الدعاوى المقررة من قبل الحكام فعظمهاكان سقط الحق 
فيه ,عضىسنة واحدة ۽ لآن ولاية الحا تفسما كانتمقصورة على سنةواحدة . 
على أن !عض هذه الدعاوى الما كية كان يعتير أيضا مستدها ببق المق فيه ماع 
طوال المدة المقررة بالمر ا سيم؛ وهذه فى | الدعاوى الخولة لواضعى اليد على الاموال 
Sonor possessoreg‏ وما ماثليم من الاشخاص المشببين ,الورثة . ودعوى 
السرقة المكشوفة وإن كانت من وضع الما ء فإنها هى أيضا تعتبر مر 
الدعاوى المستدية ۽ إذ الما م راى ما يستتكره العقل ألا ببق الحق فيها إلا 
هدة سنه وأحدة . 

» س وفوق هذا فإن الدعاوى المصرح باقاءتها ضد أحد الأشخاص‎ ١ 
عقتضى القانون المدتى أو القانون الا كى » ليست جميعها ما يتعدى هذا‎ 
الشخص إلى ورثته ؛ إذ من القواعد القانونية التى لا خلاف فما أن الدعاوى‎ 
الجزائية الناشئة عن ارات لا تتعدى شخص ال الى إلى ورثته ۽ وذلك كدعوى‎ 

)١(‏ يؤخد من عبارة أرتولان أن الدة الى يجوز فما رقم تلك الدعاوى وإن كانت قد 


محددت فيا صدر هن ااراسي » قان وصف « المستدعة » القديم بتي ملازما لها وإن كان 


۲(۸ مدواة حجوستتيان 


السرقة » والعغصب » والا يذاء بالقول أو الفعل » والضرر الواقع علك العير 
تعدياً بغير وجه حق-. لكن هذه الدعاوى إذا كانت لا تنتقل على ورثة الجانى 
ظا نها تنتقل من الحنى عليه إلى وزئته » ما عدا دعوى السب وما كان من قبيلها . 
على أنه أحياثاً ما تكون الدعوى ناشءة عن عقد ومع ذلك لا بمجوز رفعها على 
وارث من عليه الالتزام » م فى صورة الدعوى الموسسة على غش وقع من 
الموصى ول يستفد منه وارئه شيئّاً . وعلى خلاف ما تقدم فإن الدعاوى الجزائية 
الناشئة عن الجراثم م والتى أشرنا إلها آتفاً ‏ تتعدى فتكون لورثة طرف 
الحصومة وعلهم » وذلك فىصورة ما إذا تغيرت حالالصوم بعد تعليق الدعوى 
لدى القضاء والسير فا . ظ 

» س بق أن ننبه إلى أن المدعى عليه إذا أدى للمدعى ما آرضاة قبل 
صدور المع ف الدعوى » فلمتعين على القاضى أن ,دبرىء ساحته ولو أنه كان 
لسمحق الح عليه يوم تعليق الدعوى . وهذا المعنى هو العلة فما كانوا 
يقولونه قدعاً من أن جميع الدعاوى إبرائية . 


داع ) 
ی اوحه الدفع ١‏ 
لنبحث الآن فى /أوجه الدفع : إنها وسائل قركرت ية المدّعى علهم . إذ 


غالبا ما فق أن دعوى المدعى تكون موافقة للقآنون ولكنها مخدش العدالة 
بالنسبة لمن هى موجهة عليه . 


)١(‏ يقول بلوندو : « لكها مهم طبيعة أوجه الدفم فهما:دقيقاً"بننى الرجوع إلى نظام 
المرافءة بالاستارات . كان والى الغا magistrat‏ يسممأ قوال طرق الخصومة لا ليحك نه فى 
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١‏ ل فدلا إذا استذلاك ال رهب » أو غر ر بك الغش » أو زلق بك الغلط» 
ختعهدت لتيتوس عا ليس مستحقاً له عليك » و نه لاشبهة بحسب أصول القافون 
المدنى فى انعقاد التزامك ء ا لا شيهة فى أن الدعوى التى ترفع عليك لاستيداء 


النزاع إل ليتعرف بالدقة و إيستخلس المسألة الى على القاضى أن يمصل فنها . وبعد حدد المسألة غيل 
الحصوم إلى واحد أو أ كغ من المدول مخولا لهم حق الم على المدعى عليه أو إبراء ا 
وح هؤلاء المدول يكون. تبعا لما يقراءى لهم من لزوم الاجابة بالايجاب أو بالسلب على السؤال 
الق علهم فى الاستمارة مخانة الطلبات . فالقاضى ليس سوى فرد من الأفراد لا علك من الاملة 
إلا ماهو مخول له بالاستئارة ( وهو أشيه الناس المحكين عندنا ( يمنى عند الفرنسيين ) لا علكون 
من اللطة إلاما هو محدد لم بعقد النحكى ) . وإذن فليس لذلك القاضى أن يتطرف إلى الاشتفال 
عدعيات خارجة عن حدود السألة المعينة له فى الاستيارة مخانة الطلبات -- الت ليست سوى بيان 
مزاعم المدعي ومايقصده . - وهو إذا وجد هذه الطلبات ثابتة وجبعليه أن يح يا على المدعى 
عليه بلا تردد . على هنا قان المدعى عليه إذا كان من مبدأ الأ لا بريد في دفاعه سوى [نكار 
للب المدعى ومعارضته يكوته لا أساس له أصلا » يكذ لا تكون هناك ضروره لاضافة ثى' 
على الاستئارة - بل الاحالة حصل والمراضة تأخذ مجراها ين الطرفين أمام القاضى فى المسألة الحددة 
الاستيارة » وكل منهما يبدى فيها ما شاء من جهة القانون ومن جهة الوقائم . وقد تكون مزاعم 
اللذعى حيحة مقبولة بحسب أصول القانون الدتى » وللسكنها تؤدى إلى حك اثر لا ترضاء العدالة 
ولا أصول القانون الحا كى . غير أنه مهما يكن من ذلك فان القاضى -- وهو مكلف با 
بحسب أصول القانون اللدتى -- لا يستطيم أن يقبل طرق دفاع لم يصرح بها القانون المدنى وللا 
كان متجاوزاً الحد فى قضائه . من أجل هذا فان المدعى عليه إذا كان فى نيته المسك لدى الفاضى 
طرق دفاع مؤسسة على ا!عدالة » عليه > وهو ما زال أمام والى المظالم » أن بين له هذه الطرق 
وطل إلبه أن ممل إذنه الصادر للقاضى شاملا التصرع له بابراء ساحته في صورة ما يكون الحم 
عليه موافقاً للقاتون المدتى المرج ولكنه خالف للعدالة . هنا القيد الذى تقيد به سلطة | 
اللطلقة الى خوطما الاستئارة البسيطة الجردة - هنا القيد هو هو ما سمى اصطلاحاً وجه الدفم 
لاه . ووجه ادنع كان يوشع فى الاستثارة متأخراً عن التصرع بالدعوى . وكان 
بصاغ دانماً فى كالب شرط سای > كأن يقال مثلا : « وهذا ما لم يتضح أن أحربوس قد وقم عليه 
غش ودليس » » أو « وهذا إذا لم يكن قد وقم اتاق بين أجربوس وبين نومربوس على عدم 
المطالبة هذا ادبن » . وإلى هذا فان طلب إثياث وجه من أوحه الدفع بالاستمارة لا يترتب عليه 
اعتبار المدعى عليه مقراً بأن طاب المدعى سبح موضوعا وقانوناً . كلا » بل إن الحم على الدعى 
عليه يبتى مسروطا يأمرين : الأول أنيئبت اللدعى أحقيته فىدعواه » والثاتى أن يعجز المدعي عليه 
عن إثبات سمة وحه الدذم . هذا مم ملاحظة أن دعاوى التو م 501 actions de bonne‏ 
ا كان القاضى مصرحا له قانوناً بالقضاء فها بالمدل والمعروفٍ » فان أوجه الدفع المؤسسة على 
المدل والانصاف لم يكن من داع اوضعها بالاستئارة وإلا كان هذا تزيداً لا فائدة فيه . » ام 


9 ۾ ١‏ مدونة جو ستتيان 


هدا الالتزام هى دعوى ها ار ها NF‏ سد أنه بکون من الظل أن يحم 
عليك فى مثل هذه الأحوال . ولذلك مكّن لك القانون أن تدفع الدعوى بوجه 
التخويف أو الغش أو الواقع فعلا . 

# س وهه الناعدة تسرى ألضاً فى صورة ما إذا اتفقت مع إنسان على ان 
يقرضك هبلغاً م النقود فبدأ بأخذ التعهد عليك يدفم المبلغ باعتبار أننك 
اقترضته منه » ثم أمسك ولح ينقد“ك إإه . إن عا لاشك فيه أن لذلك الا نان 
أن يطالبك بالمبلغ » وأن عليك الآداء لآنك ازتبطت بتعهدك . ولكن عا أله 
فى هذه الصورة يكون من الظل ال عليك » فقد تقرر أن لك معارضة الطلب 
وجه دفع مؤسس على عدم تسامك مبلغ القرض . ومدة هذا الدفع صار تقصيرها 
عرسومتاما لعل ما اسلقنا . 

۳ س وإذا وقع اتفاق على أن الدائن لن يطلب شيئاً من المدن » فان التزام 
هذا المدبن ببق تَائْماءٍ لآن الاتفاق المحرد ماموم لاعحو سوى بعض الالنزامات . 
قالمدين لابزال إذن معرضا للمخاصمة بدعوى تكون صيغة الطليات فا : « إذا 
تراءى ان عبى فلان أن لعطى » ( لعنى دعوى شخصية ) . بد أنه لاكان من 
الظلر المح عليه بما يتناقض مع الاتفاق » فقد تقرر لجايته وجه دفع هو الدفع 
عضمون الاتفاق . 1 

»> - كذلك إذا أدى المدين » بناء على طلب الدائن » ينا ى ليس فى ذمته 
شىء » إن هذا لاسقط التزامه . ولكن با أن العدالة لاتستوغ البحث فما 
ذا كان قد حنث فى ينه أم لا > فإن له الاحتاء بالدفع بالمين . وأوجه الدفع 
ضرروية الضافى الدعاوى العينية . كصورة ذى يد بحلف » بناء على طلب المدعى > 
أن ألشىء ملوك له » ومع هذا يستمر المدعى فى طلب استرداده , إذ مهما يكن 
هذا المدعى صادقا فى زعمه كونه امالك لذلك الشىء » رن من العسف الح على 
المدعى عليه برده . 


0 كذلك انت » لعد ان '"رفعت عليك دعوى عينية أو شخصية وح 


الكتاس الرابع -- باب ۳۰١ ١‏ 


نيها » مازلت معرضا لامسئولية . إذ جوز » بحسب أصول القانونالمحتة » أن فعاد 
رفع الدعوى عليك بشان موضوع الدعوى الآولى . غير أن نك أن تحتمى بالدفع 
دمو د الشىء المقضى نه . 

+ س لحسينا ما أوردنا من الامثلة ٠‏ وق المسانات التفصملية المدو نة 
مجموعة الديجست ما يعم منه ارف هناك احوالا كثيرة متنوعة تقضى فا 
الضرورة باوجه الدفع . 

٠‏ من أوجه الدفع ما هو مقرر بالقوانين او بالمصادر التشريعية الماثلة 
القوانين » ومنها ما هو مقرر بسلطة الحا م . 


تھے او الدفع الى مستدعه وموقو ة0 


م س اوجه الدفع إما مستديمة » وتسمى أيضاً حامعة » وإما موقوتة » 
و سى الِضا إعهالية . 

ه ‏ فالمستديمه أو الماسمة هى التى تقف على الدوام عقبة ى سبيل الطلب 
وتعطل المق أيداً . ومنها أوجه الدفع المبنية عل الغش أو على الاخافة أو على 
اتغاق بنمن على أن مبلغ الدين لن يطلب ابداً . 

٠‏ 43 الموقوتة أو الاههالية فهى التى لا تعطل الطلب إلا إلى حين ؛ 
TT‏ إعطاء مبلة للمدعى عليه . وهده > منها الدنع بالاتفاق المتراضى فيه على 
أن المطالبة لن تحصل قبل مضى زمن معلوم كخمس سنوات مثلاء إذ فى هذه 
الصورة لا يكون الباب مفتوحاً أمام المدعى لامطالبة بحقه إلا متى اتهى هذا 
الاجل . وعليه نون الذين دعامون أن دعوام عرضة لان تقابل بالدفع بالاتماق 
المد كور أو عا هو من قبيله › جب علېم أن يتريثوا فى رقعها وألا لميروا 
مها حتى بنقضى الميعاد . ومن هنا ميت أوجه الدفع المذكورة أيضاً بالاامهالية. 


(1) هنا العنوان من وضع العرأح لاهن أصل الممن . 


۳¥ مدولة جوستنيان 


أما إذا تعبث المدعى بالسير فى الدعوى قبل اتتهاء الأجل» 5إ نه لا بكسب من 
دعو اه شيعا » متى عورضت بوجه الدفم المذ كور. بل إنه فى العهد السالف كانت 
هله الدعوى لا جوز مجديدها ولو بعد اننهاء اأزمن اتنفق عليه ؛ وذلك لان 
التبور فى الطلب أمام القضاء كان يستنفد حق الدعوى في فيس قط أصل الحق 
المدعى به . لكنا تحن الآن لا تقر هذه الصرامة » بل نرى أن من يتتجاسر على 
المداماة » قبل نباية الأجل المعدد فى الاتفاق أو فى أصل العقد » عرض تفسه 
لنطبيق حك المرسوم الذى أصدره زينون المشرع الجليل » مخصوص مرن 
راون على طلب أزيد من حقهم من جبة الزمان . وإذن المدعى الذى ينتبئه 
حق خصمه فستحاهل المواعيد التى ارتضاها هو طائما عختارا » أو التى تقتضيبا 
طبيعة العتقد » يجبر على إمهال خصمه ضعنى المواعيد المذكورة . ولعد مضى 
هذه المواعيد المضاعفة لا تقبل منه الدعوى مالم يكن قد ظام باداء جيم 
المصروفات التى اقتضتها دعواه الآولى . وإن فى شبح هذا الجزاء المخيغه 
لتبصرة” وذ كرى.للمدعين تعامهم احترام المواعيد وعدم العبث يها . 
--- وفوق ما تقدم توجد أوجه دفع إمهالية راجعة إلى شخص المترافح 
وهى الدفوع الخاصة بالوكلاء . مثال هذا أن ينيب إنسان فى المداعاة عنه رجلا 
من رجال الجندية أو ينيب إحدى النساء ۽ إذ الجنود لا يجوز البتة أن يكونوا 
وكلاء فى الدماوى ولو عن ابام أو أعهاتهم أو زوجاتهم » حتى وأو صر أعر 
أميراطورى لصرح لهم بذاك ۽ ولسكنهم بسوخ لهم المداة عن عن أتفسهم فقط 
بشرط عدم الإخلال بنظام الجندية وواجماتها . أماما كان یعدم فى الزمن 
الشالف من أوجه الدفع الراجعة إلى وصمة العار اللاحقة بأحد الحصوم » موكلا 
كان أو وكيلا » ذإ نا وجدنا الأخذ بها قد انقطع فى العمل ء ولذلكقررنا إلغامها 
حتى لا تكون المرافعات التى تثيرها سببا فى تسويف النظر فى أصل .الدعوى . 


الكتاب الرابم س باب ١6‏ ۴ 


الرذود عل أوجه الدفع 


فانحة ‏ أحمانا ما يبدو لآول وهلة » محسس الظاهر » أن وحه الدفع 
عادل وجيه » ولكنه يكون فى المقيقة عار بالعدالة . ففى هده الالة تقغى 
الضرورة » حماية للمدعى بالتصري له بان بتقدممزما جديدا » وهذا المزعم يطلق 
عليه أصطلاحا ابم الرد réplique‏ ۽ لآنبه يدقع المدعى وجه دفع المدعى عليه 
ويسقطه . خذ مثلا هدا صورة دان اتفق مع مدينه على أنه لن لطالبه به ء 
من الدين ثم من بعد اتفق الطرفن اتا آخر مناقضا للأأول » أى مجيزا للدائن 
المطالبة . فنى هذه الصورة إذا فرض أن الدائن رفع دعواه فعارضه المدعى عليه 
دافعاً بأنه لا يصح الك عليه إلا إذا كان المدعى ل يتنازل عن المطالبة باتتماق 
الطرفين » فالظاهر قتفضى رفض الدعوى ؛ لان هذا الاتفاق قد حصل فعلا » 
وحصوله واقعة نابتة باقية على ثبوتها وحتها برغم طروء التعاقد فبا بمد عل 
ما خالفها . ولكن لا كان رفض طلبات المدعى فى مثل هذه الصورة جائرا » 
فقد خول له أن يعارض الدفع بالرد المستفاد من الاتفاق اللاحق . 

ا — ومن الناحية الآخرى قد يتفق أحيانا أن يبدو الرد صحيحا عادلا فى 
ظاهره ولكنه فى حقيقته بكون مخلا بالعدالة . فى هذه الصورة يكون من 
اللازم فتح الباب لامدعى عليه للإدلاء عا عنده مر أو جه الاحتجاج . 
وما دبديه فی هذه الخالة يسمى اصطلاحا رد اأرد عدونامبة . 

۲٠‏ ب كذلك رد الرد. إذا كان صحيحا فى مظهره ولكته فى ره ضار 
بالمدعى ضررا يأياه الحق والعدل » فان للمدعى أن يدفعه با يكون لديه من 
احتجاج جديد . وهذا الدفع يسمى الرد على رد أأرد عدوتناوقة . 


ع مدونة جوستيان 


سر # ونظرا لتنوع الدعاوى وتشعبها فين أوجه الدفع متشعبة فى العمل 
ومتناولة لازيد ما قلناه بكثير . ومن الميسور الاحاطة با حميعاً بالاطلاع على 
ما هو مدون عحموعة الدنجست . ۰ 

¢ اوت الدفح الممررة ماه المدن عولة ألضا 2 معظم الصور 
لكفلائه. وهذ أمر معقول ؛ فان كل ما يطلب منم لعتبر انه مطاوب من 
المدين تفسه ء ما دام أن طم على المدين دعوى التوكيل بها يستوفون من هکل ما 
دونه عنه . ومن أجل هذا فن المسل به أن الدائن إذا اتفق مع المدين على 
التزرول عن الدين و إبراء ذمته منه» فا ن لاملتزمين بالوفاء نباب عنه أن يتمسكوا 
بوجه الدفع المستفاد من هذا الاتفاق »ما لو أن الا براء كان حاصلا لمم ثم | تفسهم. 
على أن هناك بعض أوجه دفع غير مخولة لكفلاء . كصورة المدين الذى تخل عن 
عامة أمواله لدائنيه » فان له إذا داعاه أحدثم أن إصده بوجه الدفع المستفاد من 
مخليه عن أمواله . لكن الكفلاء ليس طم السك بهذا الوجه ؛ لان الداءن 
الذى يعمل على التزام أشخاص آخرين عن مديئه اعا شمعل هذا احتياطا منه 
لصو رة إعسار مده المذكور ؛ ومقصوده ببذه الميطة أن محقق لنفسه دعوى 


سليمة منتحة يرفعها على من تعهدوا إضمان التزام المدين . 


1 27 4 
ف الا واص 11115 

فاتحة ‏ نىحث الآن فى اللاوامم أو ف الدعاوى التى حلت علها فى الوقت 

الحاضر . إن الأوام ركانت صِيّغا كلامية طلبيّة ارتسامية وه[اء6صدعامه بها باعر 


)١(‏ معنى هذه الكلمة لغة هى النواهى . وسترى فى التخريع الآنى فى ا ماهم يح استعيانها 


الكتاب الرابم چ پاب ٥‏ 6 ١ه‏ 


الا VE‏ لعمل شىء أو ينهبى عر" حمل شىء . وأثم ماكانت تستعمل فيه فى 
المنازعات الخاصة يوضع اليد أو شببه . 


التقسيم الأول للا وامر 0 


١‏ س والآواهرتنقسم مبدئيا ثلاثة أقسام: تحرعية » وإرجاعية » و إحضارية. 
التحرعيه ھی ألتى بمحظر بها الما م عمل شىء ۽ كحظر استعال القوة مع من يكون 
حائزاً فعلا حيازة لاعيب فيها » أو حظر استعاطا بقصد منع من يريد دفن ميت 
كان له حق الدفن فيه »۽ وكحظر إقامة بناء فى أرض متقدسة » أو إحراء أعمال 
فى نهر عام أو على شاطئيه » مرن شأنها تعطيل سير الملاحة فيه . والا,رجاعية 
ہی التى يهأ باحر برد شىء ؛ كالامر الذى يصدره إلى كل من يكون واضعا يده » 
بصفته وا را أو حائزا » على شىء نابم لا حدى التركات » بان پر ده إلى حائز الامو ال 
امقر ر 7 2010111111 é‏ ؛ أو كالامر اأذى لصدره با عادة حيا حيازة العقار إلى 
من زعت يده عنه عنوة واغتصايا . وألا حضارية ھی التى ب باعر باظهار شىء 
وتقديمه و كان يامر بإحضار الشخص الذى يدور التزاع ف الدعو یع کو نه حرا 
أوغير حر» أوبإإحضار المعتق الذى برغب مولاه فىتكليفه القيام ببعض الخدمات» 
أو بإظهار الأولاد الذين يطلبهم من له من اصوطم الحق فى الولاية عليهم . 

على أن لعض ال مولفين رون أن كلة مانةءهtمة‏ لانصح لله استعالها إلا 
ىأو امر الحظر والتحري ؛ لان كلة نق ممن معناها النبى أو الحظر أو التحريم . 
م .يقولون إن الأوامر الارجاعية أو الاإحضارية إعا نصدق عليها لفظ عاءءءةةق 
( أوامر ) فقط ؛ لآرن دلالته عليها هى دلالة حقيقية وضعية . هذا . لكن. 


600 أو والى المظالم کا شت أن تسميه . 
6 هذا العنوان وما يأنى فى هذا الاب من عناون التقسمات ليست من أصل التن بل ه 2-2 
وضم الشراح . 


۳*۹ هدونة چوستنیان 


الاستعال الذى جرى به العرف قد غا لفظ وائآ١6‏ اہ e‏ 
منسحبا على كل الأقسام » اعتاداً على أن النواهى جبيعها إا توجه إلى طرفين ائنين 
وعل أن كلة interdire‏ عركمة من جزءان “41126 يسار سيد 
ومعناها « القول او الحطاب » . قعنى الكلمة بجزءييا هو الحطاب الفاصل بين 
طرفين 297 . 


التقسيم الثانى للا وامر 

٠‏ س وهاك تقسما انيا للا واعر : إنها» فما يتعلق بوضع اليد دوتهمعههمم 
لصدر أما لا كسابه أنتداء » وإما للاحتفاظ به » وإما لاسترداده . 

*) ابصبب من څول صفة حار الأموال possessor‏ 200 نى له e‏ كما 
ينال حيازتها » أن يبدأ باستصدار أمر غئة«ماهذ لسمى PD quorum bonorum‏ 
مواجبه أن من تقرر اختصاصه محيازة الآموال فكل إنسان مازم بأن يرد إليه 
ما يكون واضعا يده عليه من الأموال المذكورة » سواء كانت يده عليه إصنمة 
وارث أو نصفة حار . والمراد بواضع اليد بصفة وارث ه وكل من م مخال نفسه 
وارثا» وبواضع اليد بصفة حااز ه وکل من يكون فى يده شىء من أموال إحدى 
التركات أو أموال تركة برمتها » مع كونه على بينة من أنه لاعلك مانحت بده من 
ذلك . وعلة القول بان هذا الآمر مكسب” للحيازة أنه لالستفيد منه إلا من 
بروم الحصول ابتداء » أى لآول مرة » عل حيازة لم تكن له من قبل ٠‏ أما من 
كسبوا الحيازة مرة تم فقدوهاء فإن هذا الآمر لايفيدهم . 


)١(‏ أى فالكلمة من جهة أصل تركيبها الاغوى تصدق على ما يكون أمراً وما يكون هيا 
لتحقق معنى الفصل بين طرفين فى كل منهما . 

(؟) هذه التسمية لا يستطاع ترجنها لأنها عبارة عن الكلمين الأولين من نص الأ » وقد 
حطتا عاماً عليه م وها حوبا فى الة لشاف إلبه > والشاف إله وحده لا شد ترجه . 


الكتاب الرايم بأبيه © ١‏ ¥ 


وكذإك الاح ا ممروف بام لاص السلقينى ممزوزريع قد جعل لا ال 
الحيازة ابتداء . وهو مقركر لالت العقار بشان الأشياء التى .هد المستاجر 
تخصيصها لغمان آداء ما يستحق عليه من الأجرة . 

۽ س أما الحافظة على الحيازة فقد تقرر لما الامران المعرون اسم 
ممم uli‏ و utrubi‏ . وتطيما عند ما يتنازع طرفان على ملكية 
شی » ويقتضى الخال ابتداء تعيين مهما لعتير هو الاي وايبما كون هو 
الذى نطلل استرداد الملكية . وذلك لان دعوى الملكية لايمكن السير قمبأ 
قبل معرفة من هو واضع اليد » مادام القانون المدثى والحقل الطبيعى متضافربن 
على أن يكون أحد الطرفين ذا يد والطرف الآخر خارجاً يسترد الملكية من 
دى اليد . 

وبا أن مسكز ذى اليد أميز كثيراً من کر امارج الذى يسترد» فنى اجر“ 
الاحوال » إن لم يكن ف ىكلها » يثور التزاع ويحتدم الجدال بين الطرفين بشأن 
وضع اليد ذاته » إذ مزبة وضع اليد هى أنه مهما يكن واضع اليد غير مالك 
للشى” المتنازع فيه » ظإن مجرد جز المدعى عن تقد البيّنات المثبتة لاله هو 
المالك له » من شانه عدم زحزحة الحيازة عن مستقرها . بل مجرد الشك فى 
استبانة حقوق الطرفين من شأنه أيضاً أن يصدر القاضى حكه ضد المدعى . 

إا ملاحظ أن صدور الاس المسمى 5خ4468وومم فغ عا يكون فى صورة 
ما إذا كان التزاع ئا على حيازة أرض زراعية أو عقار مبنى . أما الام 
المسمى طم فيصدر فى صورة قيام المزاع على حيازة شى“ من المنقولات . 
وف القاون القديم كان شان أحد الاأعرين مختلف عن شان الأخر اختلاظ 
كبيراً . فإن الفوز بالأمس ونغم#نوومم غه كان مؤكداً لمن يكون واضع اليد 
وقت صدوره » إشرط ألا يكون وضع يده حاصلا باتتزاع العين ٠ر‏ 
خصمه نفسه قوةَ واقتداراً أو خضة أو بأخذها منه اختياراً لصفة عابرة 


موقوتة précaire‏ . ومفهوم هذا انه لا عبرة بان يكون واضع اليد الال 


۳۸ مدونة جوستنيان 


اذ كور قد انزع العين من شخص آخر غير خصمه » بالقوة والاغتصاب » 
أو احتل مكانه فما خفية » أو حصل منه -- إسبب من الأسباب المشروعة س 
على وضع اليد علمها وضعاً موقوتا عايراً . 

اما اللا يسع فالشان فيه يختلف ؛ إذ سرد به يكون فى حانب من 
وضع يده معظم السنة السابقة على كيام المزاع من عه ر أن يكون انزع الشى' 
من خصمه بالهوة أو قبية أو إخذه منه لصمة موقو نه . 

ولكن المي الآن جار على قواعد أخرى . نقد أريد عدم التفرقة من جهة 
مسالة وضع اليد » يبن م مقتضى الأحرين السالة الذ ك5 ر . فتقرر أن التزاع » سواء 
كان خاصاً عنقول أو بعقار » يكون الفائز فيه هو واضع اليد فعلا وقت تعليق 
الدعوى » بشرط ألا ككون وضع بده حاصلا بانتزاع الشىء من يد خصمه 
القوة أو خفية منه أو يسبب من جانبه مسوغ لوضع الد الموقوت العابر ٠‏ 

م س إلا نمكير حائين » لا ف صورة ما إذا كنا مستولين على الشيء 
بنفسنا خسب » بل وفى صورة ما إذا كان شخص آخر مستوليا عليه بالنيابة 
عناء ولو كان هذا الشخص غير داخل تحت ولابتنا . ومثال هذا مستاجر 
لارض الزراعية أو العقار المنى . ومن هذا القبيل الاشخاص الذين لعطموم 
الشى؟ عارية استعيال او ا ليسلا (إلا واسطة لنا فى حيازته . ومن 
هنااتت تلك القاغدة الساترَة » وهى "اننا تحتفظ باازة بوامضضة اء ی اسان 
تول الا حراز حلا 

ومن المقرر 'لضاً"أننا حتفظ باليازة و نستبقمها الدرط اللبثء ولو 2 نكن 
وان اد أله 6لا بواسطة "خرن اشر طا افا عند معادرة 
الى لا تكون نيتنا منصرفه إلى التحى عنه » بل نکون معز مين استبقاءه 
على ذمتنا إلى ان نعود إليه . وقد تكلمنايى الكتاب الثانى عن الاشخاص 
() کل هته القطعة اتداء من قوله : ولكن السير الأن5.5. ."إن آخر اافقرة هى زيادة 
بأخوذة من بلوندو وأرنولان ول هتد إلا فى روابة أ كارياس . 


الكتاب الرابم س باب ه٠‏ يق + 


ان أستطيع كسب الميازة بواسطتهم > وازید هنا أن الانسان لا يستطيع 
كسا مجرد النية وحدها . وهذا مبداً لارس فيه 

٦‏ = را اج برد الحيازة نصدر فى صورة واضع عليه 
زارعية أو عقار مبنى سلب منه حيازة الأرض أو العقار غصما . تقرر له 
ا لمق فى استصدار اس يسمى :نه عه موجه أن الغاصب کر يجبراً على 
> رد الحيازة إلى من جرى غصبها منه » حتى ولو أن وضع يد هذ! المغصوب منه 
إعا كان حصوله بانتزاع المين بالقوة من ذلك الغاصب » أو خفية منه » أو 
ابيب من حانبه موقوت . على أن المر 3 المقدسة التى اشرنا إلا من قبل 
تقضى بان من «يستولى بالقوة على شی“ فا نه فقد ملكيته إذا كان ماوكا له > 
تن لم يكن مملوكا له » فونه قوق الترامه برده » يكون مازماً لضا بدفم قيمته 
لامعتدى عليه . اضف إلى هذا أن من ينتزع بالقوة شيكاً من أحد الناس بقضى 
عليه بالجزاءات التى نصت علما شريعة چوليا الصادرة بشأن الا كراه 
ا لاص أو العام . والمراد بالا 1 ام الحاص أو الذالى violence privée‏ 
ما نحدث عحض القوة المدنية بغير استعال سلاح > وبالار كراه العام )1( 
violence pubkique‏ مأ بقع مع استعال السلاح . ومدلول لفظ سو ات 1 
مقصور على امجنات والحراب والوذات » بل تدخل فيه الضا العمى 
والححارة . 


e‏ الث ثلا واعر 


ب هاك تقسما “اكا للأوامى : إنها إا بسيطة وإما مثناة . البسيطة 


ھی التى لا يكون لكل مر . طرفما سوى صفة واحدة . أى آلا يكون إلا 
مدعا أو إلا مدعى عله 5 ومن دا القسم البسيط جميع الاو امس الا رجاعية 


nk 22-222 تيبب‎ 


اذى مدو ده حوستئيان 


والاإحضارية . أما الأواص التحرعية فلا ما هو بسيط ومنها ماهو مثنى . 
فبسنيطها ھی الأواص التى ينهى فا الحا كم عن إقامة أعمال يمكان مقدس » أو 
,عجرى نهر عام أو على شاطئيه . فى هذه الاحوال يكون المتظل من إقامة 
الأعمال هو المدعى » والذى محاول إقامتها يكون هو المدعى عليه . أما مثناها 
خهى الوا الخاصة بالحافظة على حيازة العقارات أو المنقولات . وهى المسماة 

uti possidetis‏ و tru‏ . وعلة لسميتيا مثناة أنطرف المزاع كلهما کر ھا 
واحد ؛ اد ليس أحدها » دون الآخر » مدعا فقط أو مدعى عليه فقط » بل 
كلاها يتداعيان ویتدافعان » فكل منهما مدع ومدعى عليه معأ . 

م أما كيف كانت إجرءات المرافعة فى مادة الأواصم وكيف كانت 
نتيجتها » فن العبث الحوض فى شى“ من هذا ۽ لان نظام المرافعات تغير الان 
وصار فى جميع الاحوال غير اعتيادى ومخالفاً للنظام القديم » وأصبحت الاحكام 
فى الوقت الحاضر إصدرها القاضى من غير حاجة إلى إصدار أواص ء كأنما 
الزاع الذى ينظره قد رفع إليه ,عقتضى دعوى مفيدة تصرح بها لعد سبق 
صدور أ من ذلك القديل . 


فى الجزاءات الى توقع على الخصوم المهورين 


أنحة ‏ أن الواضعين الآاولين لشرائعنا أهتموا بوتاية الاهالى من التطوح 
فى الحصومات القضائية طيشا واستهتارا . وهو قصد مود ينال من لدبا كل 
معاضدة وتابيد . ولتحقيقه رأينا أنه ينبئى ترتيب جزاء على التهور فى 
الحصومة » سواء من جانب المدعين أو من جانب المدعى عليهم » وأن يكون 
الجزاء تارة مالسا وتارة وزع الهين » وتنارة الإ رهاب بالمعرة . 


الكتاب الرابم س باب ١1‏ ۳1۱ 


١‏ س فالمين بنص مرسومناتوجه إلى جميع من ترفع عليهم الدعاوى ء بحيث 

قبل من المدعي .عليه أن بقدم شیا من دفاعه إلا من بعد أن محلف أنه 
إعتقد أن له حقا فى معارضة دعوى المدعى . وبعض الصور يجازى فيها المدعى 

عليهم المتكرون للحقوق » بإإزاءهم عثلى اق المطلوب أو بثلاثة أمثاله ١‏ يم 
فى دعوى الضرر الواقع لعديا بغير وجه حق » ودعوى الوصية ببعض المال حال 
العبادة وغيرها من جبات البر والا,حسان . بل أحيانا ما ترفم الدعوى مطاويا 
ا من أول الآمر ما يزيد عن قيمتها » كدعوى السرقة المكشوفة التى ترفع 
بارئعة أمشال الشي” المسروق » ودعوى السرقة ال الى رفع ثليه . 
«الدعوى فى هاتين الصورتين ولعض صور أخرى رفع داعا بأزيد من المثل 
الواحد » بقطع النظر عما إذا كان المدعى عليه قد انكر او اعترف . 

والمرسوم الصادر من لدنتا ينقضى كذلك بالجزاء على إقلاق راحة الناس برفع 
الدعاوى الكاذيةعليهم . إنه ينص عل الرام المدعى أيضا بأداء يمين عدم الافتراء » 
وأنه إا رفع دعواه بحسن اعتقاد . ومحامو الطرفين مازمون أيضا بأداء المين 
على وجه مقرر عرسوم منا آخر . تلك هى الاحتياطات التى استعضنا بها عن 
دعوى الافتراء عنصتدماوه 36 صمناعه التى زالت اليوم بسبب عدم استماها . 
ولقد كان موجب دعوى اا عل المدعى بعشر قيمة الذعوى . 
ولكن قد اتصل بعامنا أنه ل بت بتفق قط ف العمل صدور حك من هذا القبيل . 
. ولذلك استبدلنا يها الهين المشار اليها آتفاء وإارام المترافم المشطل بان يدفع 
إلى خصمه ما يلزم من التعويضات والمصروقات المسبية عن الدعوى . 

۴ - من الدعاوى ماتلحق المعرة بالمحكوم علية فيا . مثل دعاوى السرقة 


000 يلاحظ أرنولان أن عارة 0 اة أمثاله » خلأ اتزلق عند محرير هذه الدوثة » وأ 
لا لوخدل ولا صورة من صور الأنكار عضی فا لاه الأمثال 1 وآن مدو نه جأبوس التقول 
عنما المبحث الى بصدده الكلام ليس فا هذه العبارة » وأن الفقيه تبوقيل وهو أحد حأمعی 
مدو چوستنیان لم ترد فى شرحه لها هذه العارة الخحاطقة . ' 


1م مدونة جوستیان 


والغصب > والا هانة الفعلية والقو لىة » والغش والتدليس . ومثل الدعاوى 
المماشرة مەز فى الوصاية والتوكيل والوديعة » لا الدعاوى المكسية 
ممتتصغدم فيا . وعا أرت دعوى الشريك على شريكه كانت داعا مباشرة 
ا نا أيضا نستتبع المعرة على ألشريك اكوم عليه أياكان . هذا . والمعرةالتى 
تستتبعها دعاوى السرقة » والغصب والتعدى بالقول أو بالفعل » والغش والتدليس 
لا تلحق بالمدعى عليهم فى صورة الك علييم خب » بل ھی تلحق بهم ألضا 
ولو هم اصطلحوا مع المجتى عليهم قبل الك فى الدعوى . وذلك لآن من الواجب 
عدم التسوية بين من مسئوليته' مترتبة على جرعة » ومن مسو ليته مترتبه على 
عقد من العقود . 

م ل إجراءات رفع الدعاوى مبينة فى منشور الحا 5 بقسمه الخاص 
بالاستدعاء لدى محل الشرع . فى هذا القسم يقول الحا 65 إن من يدعى دعوى 
فعليه دتما أن يكلف خصمه بالحضور لدى جهة الشرع » أى لدى والى المظالم © 
المكلف بتبيين حكم القانون . وف هذا القسم قد لاحظ الحا م مامحب على الا نسان 
للأصولهمن الرعاية والاحترام » وما يجب منهذا على المعتّق لمو الى العتاقة من ذ كور 
وإناث » ولفروع هوؤلاء الموالى وأصوطم لاحظ ذلك كرام على الفروع وعلى 
العتق أن يكلفوا أحدا من المذ كورين بالحضور إلى جهة الشرع بغير تصريم سابق 
يصدره والى المظالم بناء على العاسهم » ومن مخالف متهم يك عليه الوالى بجزاء 
مقداره مسون صلدا . 


. أو الحا م الشرعى أو الما ک القضاتى أوالقاضى الا کر أو الرئيس المرعی + کا شثت‎ )١( 
ولا يستوقفك من جانبنا هذا التمدد فى الأسماء آو الصفات فان عناوين أرياب التاصب تتغير من‎ 
دولة لآخرى » بل تتغير فى الدولة الواحدة بتوالى العهود واختلافها » وإن كان اختصاص الأنصب‎ 
. هو حو لا تغير فيه‎ 


الكتاب الرايم س باب ١‏ لض 


الباب السالعم عشر 
فى مهمة القاضی 


لأنحة ب . بتى الكلام.على مهمة القاضى . إن أول واجبات القاضى ان حرص 
دات على أن لا يحم فيا ينظره من الدعاوى إلا عا تقضى به القوانين أو المراسيم 
أو العادات المرعية . 

٠‏ - ومن أجل هذا فانه إذا رفعت دى القاضى دعوى الشر”بة الناشعة 
عن جرعة ارتكبها أحد العبيد » ووجد أن الاسباب توافرت للح على سيد 
العند » قعلية داعا أن. صوغ نص حككه بالعمارة الآنية : 

د حکت على بوبليوس مافيوس بأن يدفع إلى لوسيوس تيتوس عشرة دنانير 
ذهبا أو أن يتخلى له عن ملكية العبد الجالى » . 

؟ س فى الدعاوى العينية إذا حك القاضى برفض طلب المدعى » فعليه أن 
ينص على براءة ساحة المدعى عليه ذى اليد . وإذا حك على ذى اليد » وجب أن . 
يأمره برد الشىء عينه مع ترانه . طا ذا أبدى ذو اليد أنه لايستطيع الردحالا وطلب 
مبلة »> وجب التصرع له بها مالم بتضح أن طلبه هذا حاصل مرن باب المراوغة 
والتضليل ليس إلا . وعلى أية حال فالهلة لاتعطى له إلا بشرط أن بتعهد بدفع قيمة 
الشىء المتنازع فيه فى صورة عدم رده إياه عينا فى الميعاد امحدد » وأن يقدم كفيلا 
يضمته فى هذا . وفى دعوى طلب الميراث تكون القواعد التى يسار عليها ف 
تعلق بالعرات ھی القواعد نفا الى عر ضنا ما وقررنا لطميقها فى دعاوى 
أسترداد الاشساء المفردة اللاصة . فالعر ات الى قصر واضع اليد فى كمضها 
حكها واحد فى الصورتين » ععنى أن واضه اليد لايكون مسئولا عنها إلا إذا 
كان و ضع بده مقتر اا لسوء ندته . اما اول كان حسن النيه ف وضع بده » ذا نه 


۳1٤‏ مدو هھ جوستئيان 


لامحتسب عليه شىء » لا عن المُرات‌النى قبضها واستهلكها » ولا عن التى 1 
هيا . ماعدا الفترة التالية ليوم تعليق الدعوى » ف نه بحسب على هذا الواضع 
اليد الحسن النية ماقصصر فى قبضه خلالها من الغار مع ماقبضه خلالها واستهلكه . 

ب« فى دعوى الا ظهار والتقديم يجب على المدعى عليه أن لظهر الشىء 
عبنه ويقدمه »لا وحده فقط » بل وکل عائه وملحقاته أيضا ۽ محيث يضم 
المدعى فى ذات المركز الذى كان يتبواه حيال هذا الشىء لو آنه كان قدم إليه 
عحرد رفعه الدعوى . وعليه فان الحائز اذا كت له أثناء سير الدعوى مذ 
التقادم المكسبة للملكية » كان هذا لا عبرة به ولا يمنع من الحم عليه . 
وفوق ما ذ كر فين كرات الشىء ف المدة الواقعة بين ”ارج رفع الدعوى وتار 
الك يبب على القاضى إإزامه بها . وإذا أبدى المدعى عليه أن فى غير استطاعته 
تقدم الشىء على الفور وطلب ميعادا لهذا الغرض » وإ نه يجاب إلى ذلك ما دام 
طلبه يكون خاليا من الداع والتضليل » وبشرط أن بای بكفيل يضمن هذا 
التقدم . وى صورة عدم تقدعه الشىء تنفيذا لأس القاضى وامتناعه أيضاعن 
الاتيان عا يضمن تقدعه فى الميعاد المحدد » يجب الح عليه عقدار قيمة 
المصلحة التى كانت للمدعى فى نسامه الشىء فورا من بادىء الام . 

»۽ - ف دعاوى القسمة العائلية ( يعنى قسمة التركات ) سغفى لكل 
وردث بشىء من الاموال الجارية قسمتها » محيث لا يكون الشىء الواحد ماوكا 
إلا لوارث واحد . ومن كانت قيمة مأ قفى له به أزيد من نصيبه » مب أن 
بقضی عليه کا أسلفنا فى موضع آخر ‏ بان بدفع لشريكه فى الاررث مبلما 
معينا من النقود نعديلا للقسمة . والوارث الذى يستائر بقبض ريع عقار تالم 
التركة » أو بتلف أو يبدد شيئًا من أموالهاء حك عليه بما يازم عن ذيك 
لشريكةه فى الاررث . وهذه القواعد يعمل بها فى صورة ما إذا كان عدد الور ثة 
اثنين أو أزيد من اثنين . 
' ه - ونعمل بالقواعد الأذكورة يضاف دعوى قسمة الأآموال المشتركة 


اكاب الرابم س باب ١۷‏ ا 


می کان محلها أشياء متعددة . أما إذا كان حلها شيئًا واحداكمقار لعينه مثلاء 
عن كانت قسمة هذا العقار ممكنة بغير ضرر » وجب أن يقضى مجزء منه لكل 
شربك فى ملكيته . وى صورة ما إذاكانت قيمة الجزء المقضى به لشريك أزبد 
من قيمة حقه » يجب الك عليه بدفع مبلغ معين من النقود لشريكه الآخر 
أعديلا القسمة . أما إذا كان الملك المشترك لا عكن قسمته بغير ضرر » كأ ن 
يكون عبدا أو بغلا مثلا ء فهنا يجب القضاء به كله لأحد الشريكين مع الح 
عليه مقابل ذلك بدفع مبلغ معين لشريكه نظير حقه . 

س فى دعوى فصل الحدود يجب على القاضى أن يبحث فيا إذا كان من 
- الضرووى إضافة شىء من إحدى الملكيتين للاأخرى . وضرورة هذهالارضافة 
لا دو إلا فى صورة واحدة > فى حقق المصلحة فى العدول عن الحدود القدعة 
إلى حدود جديدة اظبر منها وأقوم . فنى هذه الصورة تقضى الضرورة حقا 
بتمليك جزء من أحد العقازين لصاحب العقار الآخر . وحينئذ فن قضى له 
بهذا الجزء يجب اله عليه بأن يدفم مقابله مبلغا من النقود لجاره . كذيك 
يجب عل القاضى الذى ينظر هذه الدعوى أن حك بجزاء على الجار الذى بكون 
أعتدى قصدا عل الحدود » كان يكون ازال أححارها أو قطع الأشجار الفاصلة 
مين الملكين . وأخرا قد محدث فی هله الدعوئ ما يبستوجب الم أيضا 
بالجزاء يح به القاضى على من لعصى اسرہ . كا إذا أمى ,عقاس العقارين فتعرض 
أحد الجارين قاصدا منع المقاس . 

۷ س إذا حك القاضى فى الدعاوى المتقدمة بتمليك أحد أطراف الدعوى 
نيئا من الك الموروث أو المشترك او اجاور » فون ملكيته تول فى اال 
إلى المحكوم له به . 


۳ مدواة حوستنان 


الباب الثأءن عه )0 


ف الدعاوى اأعمومة" 


الدعاوى العمومية لا ترفع باستمارات ولا صيغ خاصة . وليس بينها وبين 
الدعاوى الخصوصية - التىكا نكلامنا إلى الآن دائرا علييا .اقل مشاببة.. 
بل إن بين كلتا الطائفتين فروقا متعددة من حيث طرق رفعهما وكيفية السير 
قمفمأ .. Î‏ 
١‏ س وهله الدعاوى »او إجراءات الاتيام » ميت بالعمومية لرل 
مباشرتها حق مقرر لكل فرد من المواطنين . 
۽ ۳ س والاتبامات العمومية قسمان : كيار sەلەاتمھم‏ ° وغر كار ۽ 
فالكبائر هى التى تستوجب الك باقصى عقوبة ( يعنى بالاإعدام ) » أو 
ار مان من النار والماء » أو النى من الآرض » أو الاشغال الشاقة فى المناجم . 
اما الانهامات الأخرى التى لستوجى المعرة والتغرعات المالية » فهى عمومرة 
. ۳ ل إحراءات الدعاوى والات,امات العمومية تقررت لعدة شرام > 
وإليك بيانها : شريعة جوليا هنلا الخاصة بمجرعة اليانة العظمى . وهى 


. هذا الباب مأخوذ من بلوندو وأرتولان » وغیر وارد فى أ كارياس‎ )١( 

(۲) آى الجنائية . 

(؟) عبارة هذه الفقرة ( رقم ۲ ) تعريب لا فى أرتولان الذى بينه وين بلوندو فى ترججة 
الجن اللاي بعض الخلاف . 

(4) هذا وسف مأخوذ نن كلة هه الاتينية الق ممناها ( الرأس ) . وسا م 
ما يطبح ,رأس الانسان » حقيقة كالاعدام > أو حكنا كفقد الجنسية الذى تنعدم به الشخصة 
القانونية فيموت صاحبها موتا ديا . ٠‏ 


وي الكتاب الراب س باب م١‏ ۷ 


تتناو لكل من اجترأوا على حوك المؤاممات وتدييتها ضد الا مبراطور أو ضد 
الدولة » وتنص على معاقبتهم بالاإعدام ؛ ومن يتوق منهم قبل المج نصدر 
المج على ذ كرام وممعته . 

۽ ثم شرلعة جوليا الخاصة بجرعة الزنا . والعقوبة التى قررتها هذه 
الجرعة هى الاعدام . وتوقيعها ليس مقصوراً على من دنس فراش غيره » بل 
هو يتناول أيضاً كل من يتردون فى حماة الفجور الخزى باتيان الذكران .' 
وهذه الشرلعة لصت أنضا على جرعة إغواء إحدى العذارى أو إحدى 
الأرامل المستقمات » استهواء بغير ! كراه . والعقوبة التى قررتها ذه الجرعة 
تختلف باختلاف حال مقترفها . فن كان منهم من بيئة كرعة فعقابه مصادرة 
لصف أمواله . ومن كان من بيكة منحطة فعقابه الد والا بعاد «منخهع6اء٣‏ . 

ه س ثم شريمعة كوريليا هتتعصمه الخحاصة بزمرة الخنجريين 
هزه 6و1 . وهى تعاقب القتلة من هذه الزمرة بالقتل بالسيف قصاصاً . کا 
تنص على إنزال هذه العقوبة بكل من بتسلحون بالنبال مس61 وخر جون 
بها تاصدين قتل إنسان . وكلة «ربدةة: هذه كا ذكره فقہنا جايوس فى 
تعليقاته على شريعة الآلواح الاثنى عشر -- تدل عادة على ما رى به عن قوس . 
غير آنا تستعمل لضا للدلالة على كل جسم صلب بقدف به ولو بايد > 
كالاحجار والأخشاب وقطع الحديد. ذلك بأن هذه الكلمة آتية من كلة :10> 
البو نانية الى معناها « لعيد » . فهى تصدق على كل ما برعي به لبعيد . وهدا 
المعنى مجدهف الاستعال اليونانى المقابل لاستممالنا . ېم فى مقابل كلة telum‏ 
ستعماون كلة يم62 المأخوذة من 00معنتك8 أى رعى أو قذف . يشهد لهذا 
ماوزد فى كتاب « ١‏ كزينوفون » بالنبذه الاتية : 
« ولقد أتوا بقدائف 851 من رماح وسهام ومقاليع وكثير من الححارة ». 
أما الحنحربون sicaires‏ فاسممهم 1 ات من كلة عمتعى ومعئاها انحر . 


6 هذه ) هذه الكلمة اللاسة تقأبلها ى الفر نة كلة trait‏ . 


۳\۸ مدوية چوستنبان 


والشريعة المذكورة تقضى بمقوبة الاعدام أيضاً على السمامين إذا ك > 
بأفانينهم ومعاوماتهم الشنيعة » قتلوا إنسانا الم أو بالعزاتم السحرية » أو إذا م 
باعوا للجمهور عقاقير خطرا استع )اها 

5 هناك شريمة أخرى وهى شريمة عبييا مومع الخاصة 
بال parricide‏ إىقتل الاب ومن فى حكه . انما وضعت عقايا خاصا ذه الجر عة 
التى هى أشنع مإيقترفه إنسان من ال جنايات . وهى تقضى به على من يعجّل بعوت 
أبيه أو ابنه أو أى شخص آخر من المعتير قتلهم فى حك قتل الاب » سواء كان 
ارتكاب هذه الفعلة جهرة أو فى الخفاء . وتقضى أيضاً هذا العقاب على من 
يوحون بارتكاب هذه الناية إبحاه متعمداً مع سوء القصد » أو لشت رك لون فا 
ولو كانوا أجانب عن العائلة . 

ومقتضى تلك الشريعة ان الجرم لا يكون إعدامه بالسيف ولابالنار ولا باية 
طر بقة أخرى من الطرق ا معتادة . بل بإنه يوضع فى كيس من ع الجلد » ومخاط عليه 
لعد أن وضع معه كلب وديك ولعبان وقرد » 3 حمل والْنوانات تنيشه 
ونعذبه » فيلق فى البحر إذا كان البحر قريباً » وإلا فنى النهر . وذلك كما حرم 
وهو حى » من الكتع بالعناصر التى بتمتع مها جنيع الأحياء » وحتى تحجب السماء 
عن متناول بصره » والإرض عن استق رار بذته علا . 

أما من يقتاون أقارب لهم أو أصهاراً آخرين » ظا : نهم لعاقبون بالعقوبه المقررة 
بشربعة كورنيليا للقتلة المنجريين . 

۷ س ومنپا شرلعة كور نيلي الخاصة بالتزوير . وهى تقضى ععاقبة كل 
من يزور سند وصية أو أى سند آخر » سواء بكتابته أو بالتوقيع عليه » وکل 
من إستعمل هذا السند بقراءة ما فيه أو بتقدعه لأاية جية > وکل من الصطنع 

00 شريعة عيبا هذه صادرة <والسئة ١|‏ ۷۰ من رومة( ٥۲‏ ق م ) کا يقول أرتولان . 


وهو بقول أيضا gas‏ إت "ها أصلا ومشلا 2 سر عه 


الكتاب الرادم باب لم١‏ ۳4۸ 


خا لاحد الئاس أو ينقشه أو يوقم به ؛ وذلككله متى كان الفعل حاصلا عمدا 
بقصد الاضرار . والعقوبة المقررة هذه الجرائتم هى أشد العقوبات متى كان 
هرم رقيقا ( وهى نفس العقوبة المقررة للقتلة النجريين وللممامين ) » فان كان 
حرا فالعقوبة الننى من الأرض . 

م س ومنها شريعة جوليا الخاصة باستعال القوة . وهى تقضى ععاقبة 
الاعتداء بالسلاح أو بغير سلاح . والعقوبة التى قررتها للاعتداء بالسلاح هى 
النى d6portation‏ » و للاعتداء بعير سلاح ھی مصادرة ثلث أموال الجابى . 

والمرسوم الصادر من لدنا نحن بقضى يعقوبه الاإعدام على الفاعلين أو 
الشركاء فى جرعة خطف إحدى العذارى أو إحدى الأرامل أو إحدى 
المستلات المنقطءات للعمادة . 

٩‏ س ومنها شريعة أخرى ياسم جوليا تقضى ععاقبة الآمناء على أموال 
الدولة أو عل الأشياء المقدسة أو الدينية إذا اختلسوا شيئًا منها . فقد ورذفيها 
أن الرؤساء ومغومؤهنعومم الذين مختلسون شيا من أموال الده لد المكلفين ثم 
بادارتها بح مناصبهم » يعاقبون بالإعدام ثم وشركاؤم ومن يفون المال 
الختلس . أماغير أو لئكالرؤساء من يقعون نحت طائلة تلك الشر إعة فعقابهم الننى . 

٠‏ - وقد عدوا من الاتهامات العمومية أيضا التهمة التى قررتها شريعة 
ابيا خصوص من ترون على بيع عبيد تملوكين للغير . والعقوبة التى قررتها 
هی الاعدام فى بعض الصور أو عقاب أخف من الاإعدام فى بعض آخر . 

۹ — ولقد عدوا الضاً من هذا القبيل ججلة هم صدرت بها شرائع 
أخرى مختلفة باسم جوليا كالشريعة الخاصة بتحزبات الطاعين الممسد بن 
ممونعط » والشرلعة الخاصة بالغدر وتجاوز المد فى حصيل أموال الدولة » 
والشرنعة الخاصة بالمواد الغذائية » والشريعة الخاصة عا يكون باقيا فى ذمة 
من علهم حساب للدولة . وهذه لشرام جيم لا تقضى بعقوبة الاعدام على 
من مخاقفون أحكامها بل تقضى علبهم إعقوبات أخرئ . 


4۰ مدوة جوستنيان 


وإجراءات الدعاوى العمومية » ان لضع موحراً لسيطأً دا الموضوع دصل 
تقدعه ا 00 0 
باطلاعم على كتب الديجست الشاملة لكل مايلزم فى هذا الشان ر 
البسط والتطويل . 


إلى هنا اتتبت المدوية 


)١(‏ جوستنان مخاط طلبة الفقة. 


الملحق الأول 


المرسومان الجديدان رقم ١۸‏ و ۱۴۷ اللذان أصدرها جوستنيان 
سُنتى 544 و ٠٤۸‏ ب. م. ف مادة المواريث » ومقارتتهما بالتشريع الروماى 
السابق علهما فى تلك المادة 2 » ثم تعليقات على بعض نصوص أولما . 


١١۸ المرسوص الجرير رتم‎ - ١ 


من الا مبراطور جوستنيان الجليل إلى صاحب الجد بطرس رئيس مجالس, 
أحكام الشرق (Préfet des Prétoires d' Orient)‏ . 
لا حظنا أن فى القانون القديم شرام كثيرة مختلفة فرقت تفريقا ظالما بين 


)00 أورد الأستاذ أرتولان هدرن المر سو مين الجديدين (رقم مأ زولا" )١‏ بالجزء الثای من 
شرحه ( نبذة ١47‏ ص ٩۷‏ وما بعدها ) ولكنه لم يترجهما إلى الفرنسية. أما الأستاذ بلوندو اله 
أوردهما فى الجزء الأول من مؤلفه بعد اننهائه منترجة مدونة چوستنيان . وقد جملهما ملحقاً أول 
للمدوة ونرجهما هن اللاتينية إلى الفرنسية» وعمل المفارنة المشار إليهاء وهى محوى ملخصاً لتطورات 
التشريم الرومانى فى مواد الارث (رمز له حرف 4) وأتبعه ببعض تعليقات عل المرسوم الجديد . 
رقم ١14‏ وضعها بالفرنسية بديل أصله اللاتينى معلا كل موضع منهواضع الأصل» وكل تمليقات رأ جعة 
له تحرف وأحد بعينه منحروف الحجاء الافرتجية من 8 إلى . وقد رأيت أن أتقل هذين المرسومين 
الجددين إلى العرية هما وذلك الملخس وما تلاه من ااتعليقات وجملت الجيع ملحقاً أول للمدونة 
كا رأبت تسهيلا الطباعة أن أضع حروف التعليقات فى موضعها بترجة الرسوم العريبة» وأن أجم 
التعليقات كلها من ع إلى 86 وأترجها تباعا . وما على من يطلع على ترجة أصل المرسوم إلا أن 
يتعرف الحرف الموجود فما ويطلع على مثله فى تموعة التعليقات فيعرف فكر الأستاذ العميد فى كل 
قطة من النقط المدلول عليها بالحروف المذ كورة . وأرجو أن بعل أن ترجة المرسومين الجديدين 
المذ كورين وترجة عبارة المقارنة الحاوية لخ تطور التصريم الرومانى فى مادة المواريث إذا کان 


الاقارب أولاد الظلهور ای المصات ماهمعة دين الاقار ب أو لاد المطون أى 
ذوى الارحام متمدوم »' قراينا من الضرورى تنظم مادة الموارمث غير 
الا نصائيه ab intestat‏ ( لعنى المواريث الشرعية ) نظا مهائياً تكون 
نشقيقاته بسيطة سبهلة الاتفهام . وطدا الغرض فا ناء ,عرسومنا الحاضر » نقرر 
أنا قد نسخنا حميع الشرائم القدعة الصادرة فى مادة المواريث » ونأصى بألا يتبع 
فا » من الآن فصاعدا » إلا ما هو منصوص عليه هنا من القواعد والآ حكام . 

وبا أن كل ميراث شرعى » أى غير إيصائى » لا يخرج الاستحقاق فيه 
عن جهات ثلاث » هى جهة الفروع وجهة الأصول وجهة الحواثى ( الى تنقسم 
إلى عصبات وذوى أرحام ) » فقد اعتمدنا هذا التقسم ذا الجهات الثلاث 
وجعلناه أساساً لنظام المواريث الذى نحن الآن بسبيل وضعه على أن تكون 
جهة الفروع هى الهة الاولى فى ترتيب الاستحقاق » فيستاثر فروع المت 
براه ويححبون عنه أهل المهتين الآخريين . 


الباب الأول 


فى الجبة الأولى وهى جبة الفروع 


0 1 ا ل 8 ر س ت 
من مأت عن غير وصية تو ر شه 21165161 5 وترك وأحدا من فروعه ذ كرأ 
أو انی من ابه درحة كان > وهن اولاد الظهور كان أو هن أولاد البطون“ » 


س ذلك كله يقصد لكوته من مكملات ما تحن فيه » فان ترجمة بعض تعليقات اللوئدو عل اكرسوم 
الجديد رقم ١١8‏ ظاهرأنه ليس فيه كبير فائدة ؛ ولكنه 'ستطراد لم أقصد به إلا أن أضم تحت 
نار المطلع تماذج أخرى من كيفية فيم فقهاء الأجانب لنصوص السرائع و كيفية خر جيم لها أو ترددم 
فا كان منها مدعاة لتر دد ومثاراً للاح الات . 


الملحق الأول : | ١]المرسوم‏ ادد رقم Pre ١١4‏ 


مستقلا بشعون نفسه أو خاضعاً لولاية غيره” » فنى كل هذه الاحوال ستقل 
الفرع الواحد المذكور بالميراث ويكون له فيه الآولوية والتفضيل على ججيع 
الأقارب الآخرين الذينِ من جهة الأول أو من جهة الحواثى . وتسرى هذه 
القاعدة حتى لو أرف المورث عند وفاته كان خاضعاً لولابة غيره” . أى ان 
أولاده » من غير تمييز بين الذ كور منهم والاإ ناث ولا نظر إلى درجة قراتهم 
له » مكونون » عقتضى اعرا هذاء مفضلين عل أصله الذى كان هو نحت 
ولابته . على ان حجب الفروع للأصول على هذا الوجه إعا يكون فى خصوص 
رقئة الأموال التى تقضى عراسيمنا بان ملكيتها تكون لابناء العائلة خاصة » 
وبانه أصبح غير جائز للا باء إعتبارها آبلة ےم من طريق أبنامهم > وتلك عى 
المسماة الاموال الطارئة معءعقغمة»3خ . -- يكون المجب فى خصوص رقبة تلك 
الآأموال لا فى خصوص حق الانتفاع يبا . وذلك لانه ليس من قصدنا ان 
تخل عراسيمنا السابقة الى عقتضاها صرحنا لاء العائلة ان محصلوا عل 
الانتفاع المد ك كور وآن لست مروا حتفظين به . 

وإذا ترك المورث عند وقاته أبناء أو بنات او فروعا آآخرين لولد له توف من 
قبله » قات أبناء ولده التو المذ كور وبتاته وقروعه يحاون محل أصلوم فى 
الاستحقاق وبأخذون ما كان بأخذه لو أنه كان حيا . ولا فرق بين أن تكون 
الفروع المذ كورون - الذين يحاون محل اسل المتوق قبل المورث ‏ 
مستقلين بشكون أنفسهم » وبين أن يكونوا تحت ولاية المورث المتوى بعد 
أصلهم . ويترتب على حلاوم محل أصلهم وقيامبي مقامه فى الاستحقاق أنهم مهما 
كان عددثم لا يكون لم إلا النصيب الذىكان يؤول منميراث اللاصل (الاعل) 
المتوق المذ كور إلى الولد الذين ثم فروعه . وهذا ما كان فى العهد السابق لسى 
الاستحقاق بالطتات (1) par souches‏ ( أى عیام الفروع فى استحقاق 


. أو الا بطن أو الأرومات‎ )١( 


سم مدونة جوستنيان 


الميراث مقام أصدهم ” + 6 par‏ ) . ذلك اننا لا نر بذ » بالنسة ده 
الجبة الأولى » أن يكون قرب الدرجة سببا للتفضيل ؛ بل إنا تجمل لاولاد 
الابن أو البنت اللذين توف أيهما من قبل - تجعل طم أن يشتركوا فى ميراث 
جدم مم أبناء الجد المذ كور أو ناته . وفوق هذا ظ نا نريد آلا يكون هناك 
اى فرق بين الذكور والاناث » ولا بين الفروع المستقلين بشئون أتفسهم 
والفروع الذين يكونون نحت الولاية . تلك هى القواعد التى وضعناها لاستحقاق 
الفروع ميراث أصوهم . ولنبحث الآن فى ورائة الأصول للةروع . 


الماى الثاتى 


الجبة الثانية وهى جهة الأ صول 


إذا م يكن لامتوقى ورثه من الفروع آلت تركته ليه وأمه وغيرهأ من 
أصوله وحرم منها جميع قراباته من الحوائى . ولا يستثنى من حك هذه القاعدة 
سوى إخوة المتوفى الآشقاء» ا سترى بعد . عل أنه إذا ترك المتوفى عدة 
أصول عل قيد اليا » فا نا جعل الآولوية والتفضيل لآقربهم إليه » ذ كوراكانوا 
أو إناثاء بلا تمييز بين من كانوا منهم أصولا من ناحية الام ومن كانوا أصولا 
من ناحية الأب . فرذا تزاحم عدة أصول من درجة واحدة قسمت التركة بينهم 
التساوى” . ولسنا تقصد بهذا التساوى أن تقسم التركة على عدد روو مم 3-9 
بل الذى تقنصده هو أن نصف التركة يكون للأصول الذين ثم من ناحية الآب» 
والنصف الآخر للأصول الذين ثم من ناحية الام . عل أنه إذا ترك المتوق أصولا 
له واخوة ارات أشقاء فى آن واحد» ظن الااخوة والاخوات المذ كورن 
يشتركون ف الميراث مع أقرب الآصول . فإذا كان أقرب هؤلاء الآصول أبا 


لللحق الأول : | ]١‏ المرسوم الحديد رقم م١ ١‏ فض 


التو وأمكه » فإن الركة تقسم ين الأب والام والارخوة والأخوات الأشقاء 
اجر :اء متساوية » بحيث يكون لكل واحد من الاإخوة والاخوات والاب 
والام حصة مساوية لما ياخذه كل من الأخرين . وفى هذه الالة الآخيرة 
لامكون للأب المطالبة بحق الانتفاع بالأموال التى آلت بهذه القسمة لأولاده 
( إخوة المورث المتوق وأخواته ) ۽ لآن النصيب الذى مخصص له بهذا القانون 
فى تفس ملكية أموال التركة يغنيه عن المطالبة بحق الاتتفاع المذ كور . و إلى 
ما تقدم ظ نه لا يوز مطلقا التفريق بين الأشخاص الذين تكلمنا عنهم » لا إسبب 
الذكورة والآانوئة » ولا بسبب كون اتصال نسبهم بالمتوفى حاصلا بواسطة الذكور 
أو الاناث » ولا يسبب كون المتوف قد مات وهو مستقل إشثون نفسه أو وهو 
مولى' عليه فيها . 

واستكالا الطالب هذا القانون باق علينا التكل عن ال ية الثالئة وهى جبة 
الحوائى الذين بنقسمون إلى عصبات وذوي ارحام . 


لباب الثالك 
اة الثالثه وى جيه الحواثى 


إذا م بترك المتوفى فروعا ولا أصولا إنا جعل الاستحقاق فى المرتىة الأولى 
للؤخوة والاخوات الاشقاء27 ' . هؤلاء الاشقاء الذين جعلنا لم فى البا بالثانى 
حق الاشتراك مع أ ایہم وأمهم Llib.‏ بترك المتوق إخوة ولا أخوات أشقاء ظا نا 
عل الميرات 4 ق المرتىة‌الثانىة 4 للدخوة والاخوا تال مرتمطين معامتوق؛واسطة 
الاب فقط (أى للوخوة لاب )0 أو بواسطة الام فقط ( أي للا خوة لام ). 00 


و () 0 © بتميير آخر على الترتييب : ينو الأعيان »> شو ألملات » بو الآاخاف . 


۳۸ مدونة چو ستنیان 


ناذا كان للمتوى إخوة وأخوات ومعهم فروع اخ آخر أو لآخت أخرى 
وما ل » فمؤلاء التووع ( أى أبناء نی التو أو أخته وينا هما ) بع رکون 
مع امام أو ماهم أو مع أخواطم أو خالاتهم ٠‏ على انه مهما يكن عدد أولاد 
لاخ أو لخت هؤلاء > 5 نه لاکز مم ق ا ا 
أو خالتهم إلا الحصة التى كان يستحقها من حاوا فى الاستحقاق عله » من 
أو آم » لو کان مازال حيّا . وعلى ماتقدم فان المتوق إذا كان » من ناحيار > قل 
نرك آبناء أو بنات لأخ شقيق متوفى قبله » وترك مرن ناحية أخرى » إخوة 
أو ارات 5 او لام » قان أدناء الاخ الشقيق » ولو أنهم ليسوا إلا ف‌الدرحة 
القالعة » يفضّلون فى الاستحقاق على أعماءهم وعماتهم ( أى على إخوة المتوق 
وأخواته الذين م لآب أو لام ) . وعلة هذا انهم امون فى الميراث مقام آم 
الذىكان » بوصفه شقىقاً لامتوق » ' محجب الارخوة والاخوات لاب أو لام حجبا 
ناما . كذلك فى الصورة العكسية » صورة ماإذا كان الاخ الموجودعل قيد اللياة 
أخا شقيقا » فون الأبناء أو البنات المولودين رن أخ لاب أو لام متوق قبل 
المورث محجبهم عمهم ؛ إذ ثم لا عكن أن يكون طم حق أزيد من حق أبيهم 
الذى لو كان حيا لجبه الاح الشقيق “ . 

يضاف إلى ما سق أننا > فى هننم |اعلهة التالعة » لاجمل ميزة القيام فى 
الاستحقاة قمقام الأصبل إلالحصوص الابناةوالثنات المولودين للاخوة والأاخوات 
المتوفين قىل » دون أى شخص غيرثم من أهل هذه الذهة - بل أن أنناء الااخوة 
والاخوات وبناتهم ليس من مقصودنا أن بعل هم الميزة | المذكورة إلا عند 
تزا مهم مع امام أو عماتهم أو اخواطے أو ل . اما ]ذا كانت التركة 
يستحقها أصول المتوفى وإخوتة بحسب مارايت ف الأب السابق ) » ظا ن أولاد 
الاإخوة والآخوات المتوفين قبل المورث لاعكن أن يشتركوا فىالميراث المذكور 
testê‏ 5ه » أى اشترا كا شرعيا لخي ار بق [الوصيلة » حتى ولو کان اوم أو 
أمهم شقيقين لامورث *. هذا - ور لخي" أن خويلنا لاولاد الاإخوة 


الملحق الأول : | ]١‏ الرسوم الجديد رقم ١١/8‏ ۳۲% 


والاخوات وحدثم حق القيام مقام 'صلهم » ولمم وحدم » وليسوا إلا ى 
الدرحة الثالفة » يشتركون فى الميراث مع الأإخوة والآخوات الذين ثم من 
الدرجة الثانية ‏ من الل“ أننا قد فضلناهم على أعمام المتوفى وعماته وأخواله 
وغالانه الذين ثم ايِضاً فى الدرجة الثالئة " . 1 

90 إذا لم يترك المتوق إخوة ولا أخوات ولا قروعاً فى الدرجة 
الآولى من فروع الاخوة أو الاخوات » ظا جعل الميراث للاقرب درجة 
فالأقرب من جميع قرابات المواثى » بحيث جب الاقرب rr^‏ او فى كل 
الاحوال . وإذا تزاحم عدة منهم فى درحة واحدة اقتسموا التركة قسمة 
رؤوس ای بالتساوى بيهم ٠‏ 


أحكام 715 


إن مقصودنا هو ألا يكون س من الآن فصاعدا ‏ أى تمريق فى 
استحقاق التركة ( أو الارث ) بين الرجال والنساء » ولا بين أولاد الظهور 
وأولاد الببلورنضف . بل حن نلغى صراحة جيع الفروق التى كانت قائمة بين 
العصبات غهصوة وبين ذوى الأرحام وأوصعمء » و بعل يعم الاستحقاق 
فى ميراث المتوف » سواء كان اتصال نسهم به حاصلا بواسطة اعرأة » أو بواسطة 
قريب محر ر » أو باية واسطة غير ذلك . وعليه فكل هذه الفروق قد زالت 
وا وأصب لكل الاقارب cognats‏ ان شوارمما كما اينهم E2‏ شرعا 


)١(‏ رقم ١‏ هذا موجود بالأصل اللاتينى وبترجة بلوندو الى أقل عنها واست أغه, علة 
لوحوده هنا : 
(؟) أى خارج من ولاية ألورث المتوق أو من له ال لاءة على عائلته ‏ 


عند عدم وجود وصية توريثية » غير مدارلين فى الاررث إلا عجرد قرابتهم 


طاتا مم تتمدعمء 17 . 


0 الوصابة اشر عمة 0 


موس E‏ ور 


من البد.هى” أن تكو ن المبادى” التى قررناها فى المواريث واجبة المراعاة فى 
اور الات . وعليه فا نا نقرر أن كل مستحق مستحق ف الميراث فهى, مكلف لعماء 
الوصاية » وحده أوبالاشتراك مع غيره » وذلك عل رتيب الاستحقاق ف الإإرث . 

وإنا”نلتى بعبء الوصاية على ججيع أقارب الصغير من أولاد ظهور وأولاد 
بطون ؛ ولا تحمل فى مادة الوصاية »كال مجعل فى مادة المواريث » أى تفريق 
بين العصبات وذوى الارحام . غير أن هذا التكليف لا يتناول من الأقارب 
إلاالذكور البالغين الراشدين الذين لا بحرتم أى قانون أن يكونوا اوصياء » متى 
مفو عي ا hO‏ 
عل الوصاءة » ماعدا الام والجدة ذإنا يز طا أن تتولياها على تر 
استحقاقهما فى الارث » بشرط ان تتعهدا تعهداً صريحاً بعدم ازوج م رة 


)١(‏ يلاحظ أن كلى 288همه و 88108 دوه بعد أن كانت دلالتهما الشسرعية قبل هذا 
المرسوم مقصورة على ذوى الأرحام وقراسهم » بالمقابلة للعصبات والعصوية 25582263105 و agnat8‏ 

قد أطلق هنا مدى مداولما فأصبحتا دالتين على الأقارب والقرايات إطلاةا . وإن شت قلت إن ما كان 
هو مصداق كلة 0 عيبيعناها الاصطلادى الخاص وهو قرابة (ذوى الأر سام( أأصبح عاما . 
وإن شت قات إن اصطلاح ( ذوى الأرحام ) أصبح بهذا المرسوم الجديد يصدق على جيم قرابات 
المواشى . واللغة عندثم وعندنا لا تأبى هذا » فان الرحم معناها القرابة » فذوو الأرحام معناها 
ذوو القرابات 6 لا يحنى . 

(90) نكاد تقابل الولابه الصسرعية عندثا . وقد سدو اہ ا يتميلوا هنا که الولاابه لأنبا 
يسبب نظام الأسرة الرومانية محتفظ بها لأنى المائلة دون من عداه من الأولياء اللممرعيين . 


الملحق الأول : ]١[‏ المرسوم الجديد رقم ١٠۸‏ اش 


أخرى وبعدم القسك بأحكام قرار مجلس الشيوخ القلينى معنفلله» جر" لفائدة 
تستفيداتها . عل هذا الوجه محصلاق على الوصاية مفضلتين فى هذا على جميع 
قرابات الحواثى . ولا تحديهما عنها سوى الآاوصياء الختارين ؛ إذ إرادتنا 
مستقرة على أن المتوق مى اختار وصمأ لقتصره » كان دا نمأ لهذا الوصى 
الافضلية عل جنيع الاوصياء الأخرن . وإذا اتفق أن آلت الوصاية ومسب 
القواعد المتقدمة » إلى عدة أقارب من درجة واحدة ء فإن إرادتنا تقتغى ان 
حضروا جميعا أمام القاضى الختص » وبحضرته ينتخبونؤاحداً أو أ كثر من 
بينهم » بحسب الاقتضاء » لاردارة أموال القاصر . ومتى م هذا قررل إدارة 
الوصاية تكون مر حق هؤلاء الاوصياء المنتخبين . على أن مسئولية جميع 
الأشخاص الذين بقع عليبم عبء الوصاءة قانونا تستمر اة » وأمواطم يكون 
ميتماً عليبأً حق رهن ضمنى لمصلحة القاصر ضمانأ لنتا م الادارة المذ كورة . 


أحكام خاصة باهراطقة " 


لا تسرى أحكام مرسومنا هذا إلا على تركات الكائوليك . أما المراطقة 
كناع مقط فإن القوانين السابق نششر ها ببخصوصهم تستمر معمولا بها ججيعاً . 
ولعمل بهد المرسوم فى المستقبل مع تطبيق أحكامه على جيع الحالات التى حدائت : 
منذ اول شبر يوليه من هذ: الحقبة السادسة . آما الحالات التى حدئت قبل هذا 
التارخ ظا نها قستمر معمولا فيا عقتضى أحكام القوانين السابقة 


)١(‏ أى الزنادقة أو المعتزلة أ 
3 و أهل الدع . وعدا هو المعتى اللةرى العام للفظ > وباويدو ەل 
المراد به هنا الود والوثذين ( الزْء الأول س :غ4 ). 


م مدوة جوستنان 


يك 0 20 ةا المرسوم للجميع . ويكون تبليفه فى مدينتنا 
الارمبراطورية هذه إطريقة المنشورات المعتادة . أما فى الأقاليم فبطريقة ارسال 
التعلمات اللازمة لولاا حتى لابق أحد حاهلا بالاحكام التى اقتضت مراجنا 
وضعها لمصلحة رطايانا . وإعلان هذا المرسوم فى جميع أجزاء الا مبراطورية 
محصل من غير أن تتكبد المدن أو الأقاليم بسببه أى مصروف . 

صدر سراى ستتمبلبيير Septimiliaire‏ الجديدة فى السابع من أغسطس م من 
السنة الثامنة عشرة من حك جوستنيان الموافقة للسنة الثالثة من قنصلية بازيل 
٥٤٤ (‏ بعد الميلاد ) . 


5 - الرس وص ارم 7 \YY‏ 
الصادر من الامبراطور جوستنيان تفسه إلى باسوس رئيس مجلس الاحكام 


بي 


إنا لا تتردد فى إصلاح قوانيننا كلا اقتضت ذلك مصلحة رعايانا . وإن 
لنذكر أننا أصدرنا مرسوماً ( هو المرسوم الجديد رقم ۱١۸‏ ) أمرنا فيه'بانه 
فى صورة ما إذا ترك المتوف إخوة وأولاداً مرزوقين لاإ خوة توفوا من قبله » 
فإن أولاد الاخوة هؤلاء يقومون فى الاستحقاق مقام أبسهم وياخذون النصيب 
الذى كان بأخذه لو كان حياً . ولكن إذا ترك المتوف أصولا له وإخوة أشقاء 
وأبناء أو بنات لاإخوة أشقاء متوفين من قبله » فإ الميراث يقسم على الح : 
من الأصول والاخوة مع حرمان أولاد الارخوة المتوفين . 


الباب الأول 
قد أدخلنا فى هذه المسألة إصلاحاً بقضى به الحق والعدل . إن ارادتنا الان 
تقتضى أن المتوفى إذا ترك أحد أصوله وإخوة له فيم أهلية الاشتراك مع 
الاصول » وترك ضا أبناء” أو نات مولودين لاخ توف من قبل » ان كرا 
الاناء والىنات يشتر کون مع الاحماء من الاصول ومن الااخوة » ويأخذون 
النصيب الذى كان اله أبوثم لو أنه کان حا . وهدا القرار خاص بأولاد 


E‏ مدو نه جو ستنيان 


الاخوة والآخوات الاشقاء فقط . انا نريد أن هؤلاء الإولاد محصاون على 
المرتبة بعينها » سواء تزا موا مع إخوة المتوى وأخواته فقط » أو تزاحموا فى 
آن واحد مع إخوة لامتوق وأخوات له وأصول . 

ويعمل بهذا القانون ابتداء من شهر ينابر من هذه الحقبة الحادية عشرة. 
صدر بالقسطنطينية فى الحامس من سبتمبر » فى السنة الثانية والعشرين من حكم 
چوستنيان الموافقة للسنة السالعة من تولى بازيل منصب القنصلية ( ٥٤۸‏ بعد 
الميلاد ) , 


۳ یس ۸ = وات الفتم بع الرومائى فى مادة اللو اہ ب 


قال الاستاذ بأاوندو : لتسبيل المقارنة " رايت أن ضع م ابتداء نحت نظو 
القارئكف المباحث الآتية ملخصاً لتطورات التشر يم الرو ا فى مادة المواردثه 


الممبحث الاو ل 


نظام شريعة الا لواح الائنى عشر 


ا 


١‏ س دع هره الشمر نعم 


يؤخد من أقوال العام الشهير ‏ مؤلف كتاب « روح الشرائم » 
Esprit des Lols‏ أن نظام المواردث الذى جاءت به شرلعة الآلواح الائنى عشر 
کان مرتمطأً بتقاسم الأراضى وتوازعها ف العهد الاو “لى القديم ومتمشياً معه . 
ولكن هذه الفكرة » فوق كونها لا تعتمد على أى سند من الواقع » فإلى 
لا أدرى كيف يستطيع العقل أن بر كن إليما لتعليل ذلك النظام فى ججلته أو فى 
تتمفصيله . أما أنا فيترجح عندى أن العلة المقيقية الى حملت الرومان على وضع 
النظام الذى سوه لأمواريث عندثم هى علة منبعثة عن طبيعة المكومة 

-. ا كارا مارت جوستئيان عرسوميه الجديدين رقم ۱۱۸ و ٠۲۷‏ فى مادة المواريث 


8 هو 0 ا 


۲۳۳ مدونة جوسكئيان 


الرومانية ذاتها » تلك الحكومة التى كانت فى عهد وضع شريعة الالواح الاثنى 
عشر مشبعة بالروح الارستقراطية إلى الدرجة القصوى . إن الثورة التى قلبت 
املو كية ُ بنتمع منها سوى فربق الاشراف همدعنءهوجم 165 . اما سواد 
الامة الذى أفرغ فيها جهد طاقته » فإنه لم لظفر منها بطائل ؛ لانه إذا كان تخلص 
بها من ظالم واحد فقد وقم فى برائن آلف ظالم . وإذا كان الأشراف قد اشطروا 
إلى معاملة ذلك السواد بشى” من العاملة طيلة حياة الملك "ا ركأن منسي٣م٣‏ 
le Superbe‏ ع فم > محرد أن تخلصوا من هذا المضض بوقانه » خلعوا العذار 
وأمسكوا عن معاملة الآمة بأى رفق أو هوادة . وما لا جدال فيه أن بطش 
الآشراف بسواد الآمة » وظل الأقوياء للضعفاء والأغنياء للفقراء » لم يكن فى 
زمن "ما أشد ولا أقسى مما كان فى القرون الآولى التالية لتاسيس حكومة 
الخمهورية . لقد كان مجلس الشيوخ برفض شكاوى العامة أو يتهرب من النظر 
فا مهما تكن عادلة . وأشد ضروب المطالب موافقة” للمعقول ما كان ستجيب 
شيئاً منها طواءية » بل هى كانت تؤخذ منه مطلباً بعد مطلب » غلاا 


واا . 

وشرلعة الالواح الاثنى عشر التى جاهد سواد الآمة ما جاهد للحصول 
عليها إشف كثير من أحكامها عن مبلغ سماجة الأشراف ووتاحتهم . إن تلك 
الشر ئعة كانت حرم زواج دين الاشراف والعوام plébëiens‏ 00 » وكانت يز 
للدائئين أن يستعماوا مع مدينيهم أشد وسائل الاكراه عنفا واعتساظ . ولا 
كانت الثروات فى ذلك المهد محصورة فى أيدى الآشراف » فا نه ما كان يوجد 
دائن إلامن بينصفوفهم » ولامدين إلامن بيئة السوقة الذين آلت حاهم إلى الفقر 
المدقع والجاتهم الضرورات إلى مد الايدى للاقتراض . ولا بحس أحد أ 
شردت وخرجت عن الموضوع . كلا . بل إن فما أقول مفتاح ما استغلق من 


الأوزاع , الفوغاء 6 الرعاع 6 الأوشاب 6 الأخلاط 6 ج 


الملحق الأول : [+] ملخص تطورات التشريم الرومانى فى مادة المواريث  ٣٣۷‏ 


نظام المواردث الذى اختاره الرومان . ذلك أرف الآشراف الذين عهد إليهم 
تحر بر الشرلعة الجخديدة :قد انساقوا بطبيعتمم إلى تود كان العائلات 
والاحتفاظ هاء عل وجه الخصوص » بذلك النفوذ الذى أفاءه عليبا اتحصار 
الثروة فيها وبقاؤها ناعمة تلك الحال دهرا طويلا ي تلك الثروة التى لولاها 
لتلاش تكل ارستقراطية وأصبحت أثرا بعد عين . ولظهر لى أن واضعى تلك 
الشريعة ساروا فى عملم على مبدأين يبدو لامتامل أن كلا منهما متداخل فى 
الآخر : أحدها استبقاء الآموال فى العائلات . وتاسيسا عليه حظروا الزواج 
بين الأشراف والسوقة » وحرموا أولاد البطون من الميراث اعتبارا بان النساء 
هن العلة الآولى فى تسرب الاموال من العائلات . وثانييما المحافظة على كيان 
العائلات تفسها . وتاسيسا عليه حرموا من الميراث أولاد الظهور الذين خرجوا 
من العائلة بسبب التبنى او التحرير مادام ملاك العائلة الرومانية إعا هى السلطة 
الابويه . 

بعدما قدمنا من تلك المعلومات العامة لنبحث تفصيلات الصنيع الذى 
وضعه الرحال العشرة وإارصهء56 يه[ » الدن جعلوا الاستحقاق فى الار و 


اعم کاچ إن 
پات ثلاث . 


۴ لب ريات الزدبت 


اة الاولى : جبة الورنة الأصلاء . إن المراد بوصف الاصلاء وصعنه (© 
ثم الفروع الذي نكانو! حت ولاية أصلهع عند وفاته . 


)١(‏ اللفظ اللاتينى هو 20676065 318:4 ومعتاه المرق ورنة أتفسهم » وهذًا الممنى ثيره أيضاً فى 
اهن الكلمة الفرنسية 8168 . وعلة هذا الوصف أن الفروع - كا سيول س ثم الكاسبون 
لآبامهم فكأن الال ماله. وكأئهم يموت أبى العائلة يؤول الهم ماهم هذا فيكوتون مهفا الاعتبار 
ورانة أنفسهم . وقد ترججت هذا الوصف إلى العرببة بلفظ الأصلاء لا يثيره فى لذهن من مأل هنا 
للع وما يفيده من وخوب التقدم على كل صنف آخر . 


TA‏ مدونة جوستنيانٌ 


. فيحرم من أرث ث اللاب هذه اة :"ولا الآولاد المحرترون » ثانيا س 
الاولاد الذين أعطوا للتبنى » ثالثا الا أولاد البنت . وهذا الرمان _ الذى 
م يأل الناقدون جبدا فى النعى عليه من وقت تقريره ‏ إنما كان نتيجة لازمة 
عن المبدأ الذى سير عليه . على أنه فى ذاته ليس فيه شىء من الظل . فان الآموال 
التى يخانمها أبو العائلة تتركب » أو - على الاصح - بتفق فى الأغلب أن تتركب 
من الا كساب الناشئة من سعى الاولاد الحاضعين لولايته . فن الطبيعى إذاً أن 
کون مء لاء سات ستحقون أن باخذوها ٠‏ ومن الظل أن 
لشترك معهم فيبأ الأولاد الحررون الذين اصبح كسبهم من وكت تحريرثم 
متمحضا طم ثم »أو اللاولاد المعطون بالتدنى الذين لا يستفيد من كسبهم سوق 
عائلة متبنيهم » » أو الحفدة أولاد البنات الذين تلتحق مكاسبهم إعائلة أبيهم دون 
عائلة أمهم . وظاهر فوق هذا أن إشراك الاولاد المعطين بالتبنى فى ميراث ee‏ 
25 > وإشراك أولاد البنت فى ميراث جدثم لاهم » ذلك فيه حويل أموال 
عائلة إلى عائلة أخرى 

الجهة الثانية : جهة العصبات . يعوت ألى العائلة فكل واحد من ورثته 
الاصلاء يصير بدوره أبا عائلة . على أن الرابطة التى كانت تضمهم جيما من قبل 
( اى خضوعهم جميعا لسلطة رئيس ؤاحد) لم يتقطع “حبلها بتاناء بل إنه تراخى 
فمط » وبق بينهم رابطه شرعية هى ألتى يطلق عليها اسم المضو ,4 agnation‏ 
اد القرابه المدنية parenté civile‏ . غير أنه ليس من امحمتوم »كما يكون دان 
إنسانين عصوبة » أن يكو ناقد عأشا معا الفعل حت ولاية واحلاة . بل کان يكن 
لتحقق العصوبة نديما ان تكون من شانهما الخضوع معا اولاية أصلهما الجامع 
لو أن أصلهما هذا كان استمر فىّقّد المياة زمنا اطول العصبات إذن ثم الآقارب 
من الأواثى » الذين لو كان الآجل امتد أصلهم الجامع فكان مازال حما لكانوا 
خاضعين لولابته الآبوية . وهذا/يدلا باقتتضائه عل مين أوظلما أن يكونو! من 
ذرية أصلهم الجامع » منحددرين من د كور لم يصيبهم أحوار فى ذاتهم . واثانيهما 


املحق الأول : [۴] ملخس تطورات القصريم الرومانى فى مادة المواريث 4 


أن کو نوا م أتفسهم لم يصبهم ذلك المحور . وعلى ذلك فالولاية الابوية هى 
الدعامة التى يقوم عليها استحقاق اهل هذه الهة الثانية للميراث »كا هو الال 

فى أهل الجهة الآولى . 

وينبتى على ماتقدم أن أهل ا هة الثانية رم منهم : أولا ججيع الآقارب من 
أو لاد البطون » وبالأخص الا خوة والاخوات لم » وأولاد الاإخوة لام ذكوراً 
وإنانا وأولاد الأخوات ذكورا وإنانا ولو كن أخوات لاب ء ثم الأخوال 
والخالات الل . . . ال . . . وبوجه عام جميع الذين لايتصل نسبهم بالميت إلا بتوسط 
النساء » والذين مم ء هذه العلة لامحماون اسم عائلة الممت المذكور . وثانيا ‏ 
الآقارب ولو من ناحية الأب إذا كان قد أصابهم حور فى ذاتهم فأفقدم حقوق 
العصوبة ؛ ثم مايولد للأقاربٍالمذكورين من الفروع الذين حملت , بهم أههاتهم بعد 
الخادية اتی يكون أولئك الاقارب خر حوا بسببها من عداد اتلاکن 
مغلا » أن يرئنى إخوى أو أخوانى الحركرون أو المعطون | رن تاھ و 
ابناء ! ی المحرر الذبن رزق er‏ لعد نار عم كريره أو نليه »> وهل جرأ بالسبة 
لقرابات الحواثى الأبعد ممن ذكروا. 

وعلة حرمان الأقارب من أولاد البطون واضحة » هى أنهم لولم يحرموا لنقاوا . 
أموال عائلة المورث إلى عائلة أخرى . أما الأقارب من أولاد التأهور ذان من 
.تحر رمنهم » إذا كان صحيحا أنه لن ,زال حمل امم عائلة المتوفى » فإنه مع هذا 
قد اتقطع عن أن يكون فردا من افراد العائلة المدنية . 

الجهة الثالثة : جهة ال ونومن " . إنا جهل جهلا ناما ماذا كان لعى 
الرؤماتزون كلمة وعو 7 ء وما هى الروابط الاجتاعية التى بها يتحقق 


الور سس نڇ ةس ڪڪ کڪ 


. مراده يشمل لاخو ات لآب وأم » أى الشقشقات أنضاً‎ )١( 
٠ سترى أن معنى هذه الكلمة هو أهل العشيرة‎ 00 
سترى ألما العشيرة‎ 06 


چ £ مدو نه حو ستثيان 


مدلول هذه الكلمة . ولقد كنا نستطيع تبين هذا ما کته الفقيه حاوس ولا 
أن الورقة التى تكلم فيها عن هذه المسالة بيده لسوء اظ فاقدة من النسخة 
الخطة المعروقة 5-57 خەر و ن Vérone‏ ` . وما لعرفه هو ان كلمة أل 20005 
كانت تطلق على موعة عائلات قاعة كل منها بذاتما وقاطنة كاها فى >لة واحدة . 
فعأارة gens Cornelia‏ » مثلا » كانت لشمل عائلات سنا Cinna‏ و دولا ناا 
5 5ق لنقہلوس 55 وملسيو Scipion Û‏ وسملا Sylla‏ 3 : 4 . 
ولكن ماذا كانت طبيعة الرابطة التى كانت جمع بين تلك العائلات # هناك 
فكرة محمسنية قدعة حاصلا أن ال genfiles‏ إعا كانوا أقارب من العصبات 
لعدت در ج عن أصلبم الجامع بعد عظيا إلى حد أنمم ما كانوا يستطيعون 
الاستدلال على وحدة لسم إلا بالا العام المشترك الذى كان يطلق على 
ججاعتهم . لكن هذه الفكرة التخمينية تنقض نفسها بنفسها . فان وصف 
ال gentiles‏ کا كان لصح جعله سا من ااب الارث أو من 55 الوصابة 
الشرعية »م فعل الرومانيون » كان لا بد من وجود الوسائل الكفيلة بتعرف 
درجة القرابة فى كل من الصف به » الام إلا اذا قيل أن التركة كانت تقسم 
بالتساوى بين جميع حاملى الاس المشترك . وهو قول غير سديد من وجهين : 
( الأول ) أنه كان ازم عليه تفتيت الثروات تفتيتاً شاا . و ( الثانى ) أن العتق 
كانوا م أيضأ حماون اماء موالمهم فكان اصدق علمهم الوصف المذ كور وما 
بازم عنه من الاشتراك فى الميراث » وهو اع لا يمكن التسلى به . وهناك 
فكرة أخرى أحدث من تلك عبداً وأقرب منها إلى الاحتال » مؤداها أن 
ال مهن إا كان عبارۃ عن قرق دينية وسياسية معا » تكاد تشب زس البليين 
الاسكتلنديين . لكن هذه الفكرة هى الِضأ مخمينية ولا خاو من 
مو جنات الاعتراض . 


- هى مدينة فى شمال إيطائيا واتعة على امبر الأداجج‎ )١( 


الملحق الأول : | ] ملحس تطورات التشريم الررمانى فى مادة الواريث ٣4١‏ 


عل أتى !دلك على مواطرے بعض الاقوال المعتيرة التى وردت يكتب 
ا مفسر بن > وعكنك الرجوع !امبا ف هذه المسالة العامة © . واعل ان حهل | 
بهذا الموضوع ليس نما يتوسف له كثيراً كا قد يتصور البعض . لان نظام 
gens -‏ م يلبث أن قضى عليه الدهر سبب عدم أخذ الناس به عملا » والفقيه 
جايوس لم يتكلم عنه إلا التذكير عسالة تاريخية كانت ثم الى علا المفاء 29 . 


(1) هنا أشار بلوندو إلى سبعة مؤلفين من كبار الفتهاء والؤرخين القدای » كا أشار 
إلى موطن السألة من كتهم » ولم نر محلا لنقل ذلك . ومن أراده فمليه الرجوع لكتاب 
الإستاذ الاومأ اليه » ولكن لا فائدة للسب الذى أشار اله الآستاذ من بعد ولا سيرد من 
السانأت الاخرى . 

(؟) ذلك ما كته لوندو خد وص اا ents‏ آهل حهة لاس -حقاق الا ٠‏ وهو 6 ” رى 
لا شد فائدة يحسن السكوت علا . لكن أرتولان تتاول هذا الموضوع › وأشار إلى 
ما كان من اختلاف العلاء والباحثين ف تعرف حتمقة أهل هذه أأهة الثالثة . وبعد أن أورد 
أقو اهم وتعمق ألبحث والتحليل فى مناقثتا . أت تمى إلى رأى يصح | لاما طمثتان إليه ورا 
عكن حص بالايجاز فا ی : إن شريمة الالواح الاق ععر قررت مبدثيا لاستقاق الارث 
من عدا العتق جهتين » جهة الورثة الأصلاء م جهة العصبات النسبية ٠.‏ قر ریما سواء للعائلات. 
الى كلها من أصل حر شرف ٠‏ أو للعاءئلات الى أصلها من ذرة المتق أو اعائلات الأجان 
اللاثذئ بالآشراف والوالين فم 5غصعتاء والعتبرين فى حم ذرية عتقاهمٍ . فالآاسرة اذا كانت 
كلها شر يفة حرة الأصل لا شائبة نيا ء أو كانت من ذرءة الع 0 وكانت من الاجاف 
للوالى ء فالارث فىأصنانها الثلاة جما كان للجهتين امد كور تن وهمأ دهة الورعة الأصلاء 
أى فروع اليت ٠‏ وجمة عصبته النسيية أى إخوته وأعمامه وأبنائهم .أ . وما أنه قد 
سفق أن ابن العتيق عوت وليس له فروع بكو نون ورثة أصلاء > ولا حواش كالاخوة 
والاحمام مشلا بكو نون عصبة ية لهء أو آن غير الر وماق بكون هولى 28ع11ع أروماق 
شر یف ثم عوت هو أو أبنه عن غير ورا أصلاء أو عاصبين » فلمل هاتين الصور تين نصت 
شر عه الااواح Fel‏ عشر على أن المراث بكو كون gentiles MJ‏ أى للسأدة أهل الاسر ة العر نة 
التى كان المتوفون للذ كورونتابمين لحا ومتخذين اععيا لآ نفيم وجاعلين اولاءم ها اضطرارا 
أو اختاراً . ومع إفاضة هذا الفقيه فى يبان ما تقدم فاه تتاول أيضاً الصورة السبطة 
صورة ما ذا كانت الآسرة كلها شر غه شرا لا شائية قفه وسوق أحد أفر ادها ولس له 

وارث من الفرو ع أهل الجهة الآولى ‏ تتاول هذه الصورة وقال إن إرث هذا للبت يكون 
بحسب القاعدة لمجبته النسيبة أو 1 5مللفعدموء وهنا أجل مكنفاً بالقول إن هؤلاء ال خرين 
هم أيضأ عصبته - كذلك ل يفته التنبيهصر أحة إلىأن ملك العاعذة أذا كا نت سار ةعلى وراة سے 


س ذرية العتق ( ضمن ما تسرى عليه ) فائها لا شن ها بالارث من العتق أنفهم بل إن هذا 
ألارث له حم خاص نصت عليه تلك الشر بعة . 
- ذلك الاعار ز حاصل ما يفهم من رأى أرتولان ما أسهب فيه وما أجل . (الموء الشاك 
شذة ۳۲ء س ۰0۳ ص ۴۰ س—4)) . وهو رأی‌فه آفکار إا ية يطمكن الما | 
ولكن مق معرفة مادا كون الال لو أن السسد للعتق أو السند الذى له ولاء الجنى كان 
رأ سى الآسرة وقد تطاول الزمن وتناسات الآسرة وزاد عددها كشيراً ؟ أى کف KE‏ 
أ بلولة الميراث لو أن المت كان من ذرية التق أو الأجانب للوالين 6146085 وليس له فرع 
ولا عاصب نسى ؟ أو كان من نفس الآسرة الشريغة وآآلت تركته لا 266265 ؟ 2 
على هذا س مع الاستقتاس برأى أرجمولان و بشريعةالالواح نفسها س : إن المت اذا كان 
فرداً من أسرة السادة الآشر اف فورأنته تكون عند عدم الفروع لآقرب عصبة له من الأسرة 
أو توول لائر سادات Rs‏ اشا عصاأت له بالضرورة وان كانبوا بعداء . وهنا 
ننبه إلى أن مثل هذا المت إذا طح آلا يكون له فرع وارث ء فلا يمكن البتة أن يموت عن 
غير عصبة نبية ما دامت أسرته اك الشريفة قائمة فى ال اوجود ء لان أفرادها التوفرة فيم 
شر وط العصو به هى عصبات له بالتسلسل صاعداً وحاشو ا ٠‏ قن لم يرنه حه بمصوبة الي 
الثانية وره سائره, بالجهة الثالثة وهى ببهة ال ولعو السادة . لكن الارث بأية المهتين 
ونميين الحد الفاصل يينهما هو محل النظر وهو اللوطن الذى لم يعرض له أرنولان ولم يقطم 
فيه صراحة برأى وكأنه تركه لوضو حه أمام ا و هل من يلم چا ر 
عل للواد الخاصة بالارث بالتعصيب برآن هنا الارث بحسب شر يعة الالواح الاثى عشر 
يكون لاقرب العصبات وآن هذا العاصي الآقرب إذا امتنم عن الاارث أو مات قبل قبوله فان 
المراث لا بنتقل إلى أهل الدرجة الى تل درجته فى العصوبة » بل إنه رمته ينتقل إلى <هة 
الاستحقاق التألية ( الفقرة السابعة من اللاب الثانى من الكتاب الثالك من للدونة ) . 
وحياثف فوأاضح أن الماصب الاقرب ف الصورة التق تحن بصددها إذا امتنع أو مات فالارث 
ينتقل من حهة العصوبة كلهأ و الجهة اثانية إل الجهة الشالثة وهى جمة آل ملاعم أى 
السادة الآشراف مطلتاً . هذا من جهة للبت اذا كان من أسرة السادة الآشراف . أما إن 
كان من دربهة عشق أو من ذرية أجنى لا client‏ للا سرة وها عليه ألولاء ۽ أنه عند 
عدم الفروع قد a‏ نسبية كاخوة أو أعمام ويكون الال وللا ل فيم كالحال 
وللا ل فى عصبة العريف إذا امت متنعو ا أو ماموا وآل لليراث ت لا لمن يلوتم فى الدرحة بل إلى 
الادة الاشر اف جا . س قد بكون لذلك المست عصمة 5 ذ كر » وقد لا يكون له عصبة من 
مىدا الآأمى ( وهذا قد تفق فى الت من الصنغن وان كان کا قلا لا قق البتة 
فيمن هو من الادة الاشراف ) »> وإذن کون ميراث ميت المتفين آلا بده ماف :أو 
بعد امتناع عصيته النسبية (أن فرضو كان له عصية) إلىال 9672865 أى السادة المذ كورن . 
هذا الوضم الذى بؤول فيه لليراث إلى السادة فى الصور التقدمة هوس "م يبدو لنا س 
اذى تشخصه إحدى الفتكرتين التخمينيتين اللتينأشار إلبا الآستاذ بلوندو ء و الى تقول : 
« أن ال gentiles‏ اعا كانوا أقارب م العصيأات بعدت در حانهم عن أ صلوم الجامع إلى حد ب 
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امهم ما کانوا يستطيعون الاستدلال على وحسدة نسبهم إلا بالاسم المام المشترك الذى كان 
يطلق على جموعتهم 8 

وهذا الوضع ينعى عليه بلوندو بقوله إنه يترتب عليه تغتيت لليراث أو بيترتب عليه أن 
العتّة ې ختلطون بالسادة ورتدخلون فى لليراث عا أ بم م با حملون أ سم أسرة السادة . 

الكن يبدو أن ما اعترض به الاستاذ بلوندو من هذا غير على إطلاقه . إذ الهم هو 
إثبات أصل الاستحقاق فى ججلته لا فى تفصله > فاذا فرض أن السادة أو ارؤساء للتحدثين 
عنهم أثيتوا أنبع عصبات للبت أى رجال أسرته العر يفة » وإن طال الزمن على وفاة الأصل 
الجامم الطرفين › أو أثيتوا بم رحال الاسر ة العر فة الى للها على ابت وأصوله حو ق 
الولاء, ع وده للثابة أثيتوا استحقاق آهل أسر م فى ججلتهم لميراث هذا الت فى جلته, 
نهذا آھے ما يطلبه أى شارع ف مثل ها آلوضع امال “وزيم هذا الميراث على أفراد 
السادة قرحلة اة و أن شد شت قلت او به ٠‏ وحى إذا: وجب أن هذا التوزيم يكون بالتساوى 
على أولتك الآفراد ‏ مع ما قد يكون فى الوصوك إلى هذا من شدة الصموءة س قلا مال 
منه عند الامكان » ومهما تتت الميراثبسيبه فكل آأولى بحقه وإزضوّل . س وَكذلك الوالى 
لبون بو بارت للع ا سان ل وأثبت أنهم جرد موال خابمين وإن 
53 4 سم الآسرة الشريفة ء فلا شات أنهم' رجو من الاستحقاق سواء كان ساس 
ولام نهم ذرية عتق أو ذرية أتياء clients‏ آخرين فى حم هؤلا, . فا تت ترى أت 
العا العسد لا رجمان إلى أسأس قاو نی متين ء بل کا ہا برجعأن بالاحرى إلى 
صعوبات عملية لاكيير شآن للقانون ہا . وتن لايسنمتا إلا للوافقة على وجود هذه الصو بات 
على الرغم من أن الرومان كانوا من ميدأ تکو نمم حر يصين على أنسامهم وعلى عدم اختلاط 
الدخيل ہم من أرقاء أو عتق أو ذرة عتق أو موال أجانب تابمين أو ذرية موال أجاف 
تامين » بل كانت كل طائفة من هذه الطوائف معنة ممددة » وكأن ی ميدأ أمى نظام ' 
خاص للاحصاء سين كل هذا كما ينتفم به فى | تتخابات مجالهم و ا ہم التعريسة والادارية 
الختلفة أيام لللوكة وف عهد الجهورية . 

ولقد أفضت ف هذا البسان للتخلص منه إلى القول أن ماكتبه الفقه اوس ( وهو من 
علماء القرن الثاتى بعد و فى سان للراد ججماعة ال 208جهم - أو تك الذءن كانوا 
أهل المهة التالثة من متحق اللميراث بحسب شريعة الآلواح الامنى عشر ‏ إذا كان قد فقد 
وكان الملاء قد اختلفوا فى حتيقة مداول الفظ للذكور قان من يطلم على ما ذكره الأستاة 
أرعولان فى هذه للسآلة لا بتردد فى القول بأن لفظ ال 9675 قا بله فى العر سة لفظ المشيرة 
jÎ,‏ ال gentiles‏ أهل العشيرة » يل إن لفظ ال 45 له » من وحهة نظر أأخوى » عند 
المرب ف الجاهلة ويمد الاسلام ء خلاف لفظ المثيرة » لفظ أصطلاحى حاص هو لفظ 
« الساقلة » . والعاقلة کا هو معروف › ھی العشيرة من حيث كانت سقل تمن ین من ينبأ » 
أى تؤدى الدات وللغارم عنهم تأسيسا على ما بين بنها أو لنك من التناصر . وكون أهل 
لمشيرةهم اناري م العصبات کا قال آرمولان وكا هو مدلول.إحدى الفكر تين التخمينيتين 
اللتين أوردهما باوتدو ‏ هو أس سلم نوافق ف جلته معنى المشيرة (والماقلة)ف ال جاهلة ب 


سے وعند بحىء الاسلام . ققد نعل فقهاأ و ' نا« أزالماتة عند اله ےا نعى أها ل المشعرة وهر العصبات» . 
( راجع شرح التنوير امش حادية أبن عابدين الجزء الام . ص ٤۲۳‏ . ( 

لقد کان ألرومان فى مدا آم شأئل وعبات تعاش ق إتلصسهم من إيطألا (أء فى 
مد ينهم رومة أأى تضافروا على تأسيها ) 5 كان العرب ق حاهلم إلى hE‏ 
سشون قبائل وعشار ی جز يرهم أو فى مأ كان موجودا مبا من المدن کک و کرب 
وغيرهما . ولقد کان شآن الرومان فى ذلك الطور من أطوار حا" نهم شان العرب 6 طورهم 
ذلك » حاة الطرفين تقوم فى الاغل على الاغارة على حير انهم والمصول من أ أ فيي وأمو م 
بالسى واللب والهب على ما يستطيعون . وكل قبلة من تلك القبائل الدامة التتاحر كانت 
بطبيعة الحال تعيش كأنها حكومة مستقلة ازاء غيرها من القبائل . قفهوم حداً أن أى فرد + 

سواء كان من صمم أفراد هذه القبائل أو من أماعها > اذا مات ولبس له وأرث طبيعي 
معترقف ده كالائن أو الأخ فر كته بطبيعة النظام القبل نو تول إلى عموم القسلة ( أو المشيرة إن 
کک ت القيلة متفرقة عشائر ) » أو على الاصح تؤول إلى رؤوس القبية أو المشيرة القادرين 
على الدفاع عنها وحفظ ذمارها ورعاءة حارها 2 وهوؤلاء ل حكن أن کو نوا غير العصبات 
أى الرجال للنحدرين من الرأس الى لها السيادة واللعرف والكامة الملا فى القسلة ( أو ف 
المثيرة ) . أهل السادة هؤلاء ما کان بالداهة سس مهم ر ولا المت ولا ذرة 
هؤلاء ولا من كان من ذرة قبيلة أخرى والت هذه التسلة وا“ حتكمت ما . هذا هوما د رکه 
العقل بدأهة . وهذا هو نفسه ما كان بطبيمة لمال واقاً عند ألرومان الأولن وعند العرب 
إلى وقت ظهور الاسلام . 

على أن مثل هذا النظام من التقاط الو اريك ما كان بالطبع ينقة خرفيا العدل والمساواة 
كا قد ينهم من اعتراض الاستاذ العسد بلوندو > بل لاد أن العرف عند الرومانين كان 
تدخل کا کان يتدخل العرف القبلى عند العرب , فلم يكن الام شتفى أنه كلا وق شخص 
عن غير وارثسوى السادة أهل المشيرةقسم ميراثه على جيم أهل العشيرة هؤلاء فرداً فر دا . 
كلا . بل لاد أن رؤساء المعشيرة ه الذى کا وا نطسعة الال ستولون عل رک اتو فی 
(كايستولى بيت الال ف كل حكومة نظامية على تركة من لاوارث له) » وكان أولثك الرؤٌ وساء 
فى متابل أستيلاهم على مثل هذه التركات شومون هم تضم بتحمل نفقات الطوارى" ويدف 
الديات والمفارم عمن يجنى من أبناء عشيرتهم الأصلاء او من التا بمين ذم من ذرية عتق أو من 
موأل أا: نب لاانذان 28 : سواء أدتموها عنما الاس أم أ ختوها لوا أومكرها من 
أمل المشيرة من سادة وأتباع . ذلك هو العرف الذى کان يتدخل عند العرب ولايد أيه 3 
تدخل عه ازاك اعداى ا کی اندرا . فهو ظاهرة احماعة محدث فى كل 
بيئة من البي#ات كلا تمائات الظروف الؤدية إلى حدوثها . ولكن مرور الزمن وتنظم 
الجكومات العامة الى مخضع ها التشاعئل الممتلنة فى لهات الحختلفة يبدل حا من هذا المرفة. 
وقد بدله ضلا عند الر ومان وعند المرب » فعند الرومان رأى الحكام الشرعيون أن الظروف 
الاجاعة لجدلا محتمل الاستمرار على عدم تمأكب درحات المصات الأسية وه نو الهم 6 
الارث ء ذلك الآمىالذى تابه المدالة أيضا » فقررو! بسلطتهم القشر بعية جمل الاستحقاق ‏ 


لللحق الآول : [؟] ملخس تطورات للتعر يع الروماتى فى مادة للواريث هوم 


س العصبات الد كو ربن على التباقب ( | تراه فى نفس الفقرة السا بعة من الباب نثا بى م نالكتاب 
الثالث الاقة الاشارة إليا فى هذه الحاش.ة ) ٠‏ وعمهذا اختفت هة الاستحتاق اثثالثة و هی 
حهة بادة العشرة اعا . وأ كثر ماجر إلى هذا اعا مى تلك الصعوبات الى كانت 
نطسعة الحال قائمة فى سييل العمل تلك الجهة الشالثة » وهي المعو ات الناشئة من زادة 
ناسل العشائر وتقرق أدلها فىالمهات الحلفة يسيب الحروب والفتوح المتوالة بالأقطار 0 
وما قتضيه طلب اأرزق من الاغتراب والتغفرق . م إنه بتو الى اأزء.ن وبالثورات 
و بشضل تدخل للذكرين زاك عند الروماتين فروق الطبتات وأصبح الأحرار صننفا 00 
لا فرق فهم بين سيد أصيل السيادة وبين ذرية عتق أو ذرة موال clients‏ « 7 الكل 
روماشون ذوو حقوق وطنية واحدة لاشر يف ف ولا مشروف ولا غ ق بيهم فى أحكام 
المواريث ( ما عدا مواريث المتّق طبعاً ) . وقد أستقرت عندهم هذه الأحكام أخيرا على الوجه 
اين با مر سوم الجديد الصادر فى سنة ۽ ٤‏ ه بعد الملاد :. 

كذلك كانت الحال عند العرب . فامهم استّمروا فى جامليتهم على نظامهم الاجتماعى القيل 
الذى تو امه تناصر أفراد القبيلة ( أو المشيرة ) + وملاكه سيطرة أهل السيادة فبا و ضا ده 
كلتب الملا يا السموعة » حى جاخ الاسلام فبدل من أي الحم الاجتماعية و قرر اد 
والمادات ‏ أ نة مذتاقة فى جميبع مناحى إلجتاة,:العملية من زواج ومعاملات وموارث 
ور دلك 0 من أ نظمته العملية أدخلهار كل زفق متدر جا فها بحسي مقتضيات الظر وف 
والاحوال . فى الموار بث بث مثلا ب هذا الوضوؤعةالذى تحن بصدده س بدأ الاسلام » عقب 
اشجرة الى للد سے با فه نظام ولاء او الاد الذى كان معروها من قل ف الجاهلة : 
وواضح أن العلة فى انخاذه هذا النظام مى أن الها جر بن “الأو لين واا الأو لين سىقو أ 
إلى الامان بالدئ الجديد ووهوأ أتفسهم لتصر ته و القتال دونه ¿ وقاطسوأ أهلهم للع ركين 
وغير الشركين مكة والمد ينة وغير هرا . وار أهه المقلة تقفى أن الرجل منهم إذأ مات عن مال 
كان هذا للال لاخوانه فى الدن لا لأهله من ا مشر كين وغير امش ركين . على أن هذا النظاء 
م يستمر إلا قبلا ريثا استقر تقر المسلمون بالمدينة ولحق م من لمق من عائلاتهم من ل 
ورجال وأطفال ء ثم تعطل با بة : « كت علي إذا سضر أحدم الوت إن ترك حيرا الوصة 
#واقدين والأآقر بين بالمعروف حقاً على المتتين . الخ » وجب هذه الا هَ أستيدل الاسلاء 
ولاء الموالاة نظاما آخر للمواردت هو نظا ال ث بالوصية . وهو شبيه بأصل نظام 
الرومائيين . ولكن الاسلام م كل فيه الآم لمطلق إرادة الموصى ,تعسف فى وزيم ماله 
كيف شاء على الأقارب أو اليا ل شر ط فيه أن يكون التوزيع على أقرب القراات وأن 
يسار قه بالمروف إى بلمدل والانصاف > ما لم يكن فى أصل التظاءم الرومابى وما اقتفى 
عدمه عند الرومانين أضطرار رهم من من بعد إلى ر حق الطعن فى الوصاا بالجور ٠‏ ذا 
النظام الثانی لم بق من ولاء الموالاء bl‏ حر لی بقول به بعض رجال الحنفية بشروط 
خصو صة دون الشافعى الذى ابا تا > ( راحم الجزء الثالك من شرح الأحوال الشخسية 
المرحوم الشيخ زيد بك أ ول ص ۲۷ ) ٠‏ على أن هذا النظام الشانى وهو نظام التورث 
بالوصية لم لنت آنا أن عدل الاسلام عنه الى التظام الآخير الذى بين الشار ع فيه لکل س 


۳e‏ مدوته جوستيان 


ا 5 


2-2 ايم نظام سر لەم الدلوام الذيى عشر 


ذكرنا بالفقرة السابقة بعض من تلك النتام وهاك بعضاً منها آخر » 

أو له لم يكن الأصل يرثمن فرعه قط . وعلة ذل كبالنسية للاصولالدين 
من ناحية الام واضحة 21١‏ . اما الاأصول الأبويون فاستحالة توررثهم ها كذيك 
علتها . فان الفرع المنحدر منى » مثلا » كانت حاله لا مخلو عن إحدى اثنتين : 
إما أنه كان نحت ولايتى عند مويه ء و إما أنه كان خارجاً عن ولابتى . فن الا 
الأولى ما كان يستطيع » وهو عير مستقل لشكون نفسه » أن يخلف ميراثا »> 
لآنه ماكان له » وهو على تلك الخال ». أن علك شيعا . أما فى الخالة الثانية فان 
الروابط العائلية ( يعنى المدنية ) 45 تقطعت بينى وبينه . 

انیا س وظاهر أيضاً أنه ماکان حكن التوارث بين الام وأولادها . لان 
الأولاد ما كان مكنا أن يكونوا ورئة أصلاء لاهم . وسبب هذا أن النساء 
لم يكن هن ألبتة ولاية أبوبة على أولادهن » فكان ذلك ما نما شرعياً عنم من 
أن يكون طن ورلة أصلاء » أى من أن يتركن بعدهن أحدا من أهل جهة 
الاستحقاق الآولى . كذلك ماكن الأولاد يستطيعون الاشتراك فى ميراث 


ڪڪ ا 


= وأرث حته ( فى آيات سورةالنساء ) . وما تم الاشارة إليه هنا أن نظام مستولة الماقلة 
الذى اخ به الاسلام إقرارأ لا كان بالجاملية لم يلبث تطور الأحوال الاجتاعية أن قى 
عليه حق أن نفس معنى كلة « العاقة » الذى كانأصلا هو « أمل المثيرة المصات > قد د 
توالى التتوح الاسلامية وتفرق أهل المشائر فى الاقطار الختلفة ‏ تير حق أصبح بسي 
النتهاء بقولون إن العاقلة هم زملاء المندى فى دوان الجند أو زملاوه فى دوان الكتاب 
اذا كان كاتأ معهم وغير ذلك ( راجع كتاب الممأقل بالحزء الخامس حاشة أن باد 
ص ٤۲۳‏ و٤۲٤‏ وما بعدها ) . وعلى كل حال فان نظام العشيرة القبلى قد زال عند ال ومان 
3 زكل عندنا ولاء الموالاة وكا زال عندنا أيغاً نظام الماقلة القبى الذى ليس له الآّن م 
آ٣‏ الاقف بعض أو ساط الو ادى المترامسة العدة عن سلطان الحكومات وأنظمتا ومسل اقتا ّ 
)١(‏ هى أتعدام ولايتهم الإوية. ظ 


الملحق الأول : |( ماخص تطورات التعسريم الروماى فى مادة المواريث TEY‏ 


ص 


اپ بالعصوبة . للآرل الاولاد لا لعصمون ا ابدا . هذا . والحرمان من 
التوارث نين الام وإولادها كان ضر به لازب حرصاً عل استيقاء الاموال فى 
العائلات وعدم انتقاطا لعائلات آخرى . ولا يعترض بان المرأة كان ها أن ترث 
من عائلة أوبها إما إعرفتها وارثة اصيلة وإما بصفتها عاصبة ‏ لا يعترض فان 
هذا الارث ل يكن فيه أى خطر على أموال عائلة أبها . وذلك لان ما ترثه 
من هذه الآموال كان عند وفتها يول »> لا لااولادها » بل لااخوتها وأخواتها 
وغيرث من عصبتها هى مر المواشن . ولذلك فانه لما صدرت » بعد فترة 
زمانية طويلة » شرلعة فوكو نيا دندمعه؟ ناضية” بتخفيض جزء عظم من 
النصيب الارلى الذى كان مقر را للنساء » م تكن علة صدورها المحافظلة على 
استقاء أموال العائلاتداخل سسا ال ات العلة ضرورة خلق وسيلة تكبح 
النساء عن التطوح فى مناحى الترف والب خ الذى يعريهن به ما يدهن من 
الثروة وما ينعمن به من يسر الال . ظ 

وبالاختصار ذانه لم يتتفق قط فى الزمان وجود نظام للمواريث أحكم ولا 
أسد من النظام الذى نصورة.الرومانيون ووضعوه لمصلحة فريق الآشراف 
بقمد تأبيد تفوذم » ذلك النفوذ الذى يتمشى داعا والثروة جنبا لجنب » 
وبالاخص متى كانت أسرة بعينها قد لبثت تنعم يها دهراً طويلا . وإن النقاد 
الذين متناسون أن نظام المواردث فى آمة من الام يفبغى أن يتسق » أ كثر من 
كل تشريع آخر » مع دستو رها السیابی ‏ هؤلاء النقاد هم ان لعيبوا على 
هيأة الرجال العشرة ما فى عملها من القسوة » ولكن لا سبيل مم أن يزعموا 
أذ فى عملها هذا خروجاً عن مقمغى المنطق والعقل الرصين . ' 


المبحث الثالى 
التعد لات الق أدخلما الحكام 


إن تغير الدستور السياسى وما وصات إليه طبقة العامة من ارتفاع الكان » 
والميل الطبيعى إلى الحط من غاواء طبقة الآشراف وكبريائهم » ثم دواعى 
العواطف وكرم الشعور التى لا يفتا الناس يستجييون لها فى الممات كل 
أولئك كان من الاسباب التى بعثت على تغيجر نظام المواريث الذى خطته 
هيأة « الرجال العشرة » بقلم يقطر قسوة ومبارة مقأ . إن الما 5 كارن أول 
من ضري يععوله ف التابوت المقدس 27 . وليست هذه هى المسالة الشرعية 
الوحيدة التى أعمل فا الحكام معاوطى . بل كم من ضربة أخرى سندوها 
الشرائع الرومانية البدائية الغريبة . والاستحؤاثات الجا كية يمكن ردها إلى 
الامو ر الثلاثة الرئيسة الاشة.: 

و - إن الما لإذ رأ #اطلهة التالثة مهات الالستحقاق وه جهة 
العشيرة قد زالت لعدم العمل بها » فقد استبدل با جهة ثالثة*اخرى هى جهة 
ذوى الأرحام مطلقااء وأهلها ججيعا من أقارب المتوفى . وم أقارب لم يكن للم 
عقتفىشر بعة الالو اح الاثنى عشر » اىسبيل يصاون به إلى استحقاق الميراث . 
جعل الحا 5 من أهل اة الثالثة الاقارب أولاد«التَطونْ الذين ما كانوا 
قط من العصبات . وجعل من اهلها نضا الاقارب أولاد الظهور الذين تكون 
عصوبتهم قد انقطءت .| وفوق هذلامد إلى اتاو ب خر من جيم الآلون » 


)١(‏ التابوت للقدس هو الصتدوق الذى كان الاسر ا ليون محفظون فيه بقية ألواح 
شر يمم س والكلام بالاستا. 2 . 


اللحق الأول : [؟] ملخس تطورات التتعريم الرومانى فى مادة المواريث 6 


-خعلهم من أهلها إذ هو ادخل فيا : أولا لض فروع سيآنى الكلام علييع -- 
وثائما الأصول الأبوبين والآميين » وثالثا الاقارب من الحواثى الذين ما كانوا 
يشتركون مع أهل الهة الثائية . فكل أولئك الاقارں قد جعل الام لي 
الاستحقاق »لا فرق کہم ين فروع ولسول وحواش . غابه الا اركف 

سمحقاة قهم يكون بحسب ترتيب درحاتهم > ععنى أن الأقرب درجة ججحب 
ا 

7 س أدخل الاشنخاص الئان ضمن أهل أللهة الاولى جهة السنوة وجعل 
حلمم الا رث بالاد شتراك مع الورئة الأصلاء الحقيقئين وھ : أولا الاو لاد المحررون 
وغبائياً الاو لاد المعطون بطريق التننى متى كانوا قد ا متبنيهم . 
ولكن هذه الم بغ بمختمقو مب الأشخاص الاتين وم بيقبلهم الا فى ا هة الثالثة 

عن /الاستحقاق جهة ذوى الرننام مطلقا ما ونم : اولا الاولاد المعطون بطريق 
التنى اذا كانوا لا زالوا فى عائلة متئيهي' وقت وذة والد م الحقيق ( ولاشك 
أن عل هذا هی أن الاو لاج ابلق کو رن قد يصيبهم ا لظ فيرئون فى عائلة متبنيهم) » 
واثاتيا المفدة أولاد البنات لآق يلم اليراث فى عائلة أبهم . 

س واخیرا فان الا و أنه عند وفاة أحد اأزوجين وعدم وجود 
عصبة له ان الزوج الى يكون مستحقا فى ميراثه . 

وما مجدر التنبيه اليه أن القانون المدتى وحده عو الذى بمين الورثة 
فق قميين . امأ من > جعلبم الما 8 مستت حقين للميراث فلم يكونوا قط بوصمون 
يأ نهم وواثة بل كانت ال ی اک تواضعا وهی مستحقو وضع اليد 
عل الامو ال Donorum possessores‏ . وم مدا الوصف كاءوا يتمتءون ععظم 
الوا الى بتمتع بها الورنه القانو نيون . 


دسق عدونة چوسنیاں. 


املبحث الثالكث 
الاستحداثات الت أنت بها قرارات مجلس الشيوخ 
والمراسيم الارمبراطوريه 


ا م ی ا 


إن قرارات مجلس الشيوخ والمراسم الامبراطورية سلكت الطريق الذى 
فتحه القانون الحا کی وسارت فيه شوطا العد . إنها مع المحافظة ظاهريا عل 
تموميات النظام الذى أتت به شريعة الآلواح الاثنى غشر » وعلى نطاق هذه 
الشرئعة وهيكلها قد ازهقت فى اللقيقة روخذا وقليت. جميع ما بأ من الأحكام 
الفروعية . واليك البيان : - 

١‏ لايد أنك لاحظت ف المبحث السابق أن هناك صنفين من الفروع 
بحرمهما القانون المدتى من الإرث حرمانا ناما.ء وإن الام رأى ہما أن 
مجعلبما من أهل جهة الاستحقاق الثالثة أى هة ذوى الآرحام مطلقا . وهذان 
الصنفان ها : أولا الآولاد المعطون للغيز ببيتببٍ التبتى وكانوا لا يزالون فى عائلة 
ستبنيهم عند وفاة أبيهم الطبيعى » وثانيا الأحفاد أولاد البنات . ولقذ أصدر 


حوستنيان ممرسوما فى سنة ٠ه‏ أدخل به أقراد الصنف الأول فى حهة 
الاستحقاق الأولى وخو الهم أن يرثوا أبام الطبيعى بالاشتراك مع ورثته الأصلاء 
الحقيقيين » وذل ك کا لو كان تبنيهم لم محصل قط . أما أولاد البنت فن ما قرره 
بشانهم ملتو نوما . ذلك أن الاٍمبراطور تيودوز كان أول من جعل لاولاد 
البنت استحقاقا فى ميراث جدثم لأمبم فى حالة موت أعهم قبله » على وجه أن 
يكون لم الثلثان مما كانت تستحقه أعهم فى صورة تزاحمهم مع الورثة الأصلاء 
لدم المذكور» وأن يكون طم ثلاثة أرباع ما كانت تستحقه أمهم » فى س 
تزاجمهم مع العصبات . فجوستنيان » عرسومه الصادر فى ساة هلاه حذف 


اللحق الأول : [*] ملخص. تطورات القصريع الرومانى فى مادة للواريث ٠‏ اوس 


تنقيص الثاث الذى جعله قائون تيودوز لمصلحة العصبات . ولكنه استبق 
( على الآقل لغاية تاريخ مرسومه الجديد ) تنقيص الربع المأخوذ لورثة الجد غير 
الصحيح السلا , ۰ 

وحاصل هذا أن جميع الآولاد وأو لاد الأولاد بلا استثناء ولا تفريق أصبحوا 
الآن » بفضل القانون الما كى وبفضل المراسيم الم ذكورة» مستحقين فى ميراث 
أصوطم الذكور . ٠‏ 

» س بين الواشى القرسين جداً » الذين كان القانون المدى رمم من 
الميراث حرماناً مطلقاً وكإن الجا مم هو الذى جعل هم الاستحقاق ضمن ذوى 
الأرحام أهل الجبة الثالثة. -- بين الحواشى المذ كورين لابد أنك لاحظت وجود 
الاتيان : أولا - الأرخوة. والآاخوات | لآم » والاخوة الحررين وأولادم » 
نافيا أولاد لادر الأخوءات مطلقا أي وأو كن أخوات لآب . > ولقد صدر سوم 
من من الامبراطور اناماز ف سنه ٤۹۸‏ و ثلانة حراسم من جو سنتنيان فى سی 
٢ ۸‏ 4ه ء وهی عراسم قبلتتباعا کل من ذكروا من هؤلاء الاٍخوة 
واللاخوات » و من أولاد الاأخوة والأخوات n‏ 
أرحام  )‏ قبلتهم وجعلتهم من: أهل الهة الشانية فى الاستحقاق يشتر 
مع الاخوة والاخوات الاخرين و أبناء الاخوة ونام الذن طم م اميت 
حقوق العصوبة . على أن أبناء إخوة الميت أو أخواته وبناتهم » لما لم يكونوا إلا 
فى الدرجة الثالثة » فرنهم كانوا محجبون بالارخوة والآخوات الذين ثم فى 


EEE Ear الت‎ 


. ٥۲۸ هذه العبارة ابتداء من قوله : « فجوستنيان ,عر سومه الصادر فى سنة‎ )١( 
الى قو له الأصلاء » مى ما بالآاصل الفر دى الذى ننقل عنه . وظاهر أمها غير مضبوطة لان‎ 
EY الثلث اما نقصه تمودوز لصلحة الورية الاصسلاء لا لي لحة العصاتء والربع عا‎ 
أصلية العصات لا لمصاحة الورثة الآصلاء . على أن الاستاذ ف تعليقته حرف © الآمة أعاد‎ 
الاشارة إلى ميرسوم سنة 8ه المذكور وتقل عنه نقلا مضبوطاً . اما قول الآستاذ عن‎ 

جو ستنيان إنه استبق « على الآقل لقاية صسومه الجديد » فالمراد هو المرسوم رقم ١١84‏ 
الحارى التهد التمليق عليه . 


For‏ مدونة جوسقتيان 


الدرجة الثانية » وجوستنيان هو أول من خول عرسومه الجديد 20 لأبناء 
الاخوة والاخوات و نامهم حق القيام مقام أيهم أو آم ؛ الوصول إلى 
الاشتراك فى ميراث عمهم أو خالمي مع إخوة هذا المورث ب والخاصل 
انه منذ صدور هذه المراسم أصبح الااخوة والأخوات ء ثم وأبناو* وبناتهع » 
من آهل جهة الاستحقاق الثانية » أما الجهة الثألثة من جهات الاست قاق قا صبح 
أقرب أهلها من بين حواشى الميت ثم الأعمام والمات والآخوال واغالات » الذين 
ثم من ذوى الارحام إطلاتا . 

۳ س عقتضى شرلعة الالواح الاثنى عشر كان كل نوارث بين الام وأبنائها 
مستحيلا . وهه القاعدة المرتبطة شديد الارتباط بنظام العائلة الرومانية ».1 
يجروٌ القانون الجا كى على مسّها . ولذلك لم ينبل إرث الام من أولادها 
ولا الاولاد من أمهم إلا فى جهة الاستحقاق الثالثه و جس ترتس القرابة »ای 
أنه ما كان يجمل للمف كورين هذا الا رث إلا بعد جيع الورثة الذين عينهم القانون 
المدنى . وفى مدة > الاامبراطور الطونين صدر فى سنة ٩۱٩‏ ہے لاسر 
رومة ( سنة ٠٥۸‏ ميلاديه ) قرار من مجلس الشيوخ لعرف بالقرار الترتليانى 
ن1٤‏ كارن هو !ول تشريع جعل الام وارثة شرعية لأولادها الذين 
يعوتون عن غير وصية توريثية . عل أن هذه الميزة م تعنح إلا للنساء اللواتى كان 
هن علد معاوم من الاولاد. وک ا لت مكافاة للوأود متهن . على أن الام 
ما كانت ىء الأول فى الاستحقاق » بل ما كانت ترث إلا عند عدم وجود 
الأب أو إخوة لآب 7" . فإنكات الموجود أخوات لآب اشتركت معهن فى 
الاستحقاق . ولعد مضى عشرين سنه من التارع السابق صدر من مجلس 
الشيوح فی سنه ةك( سنه ربا ميلادة ) »فق عهد الا مبراطور «مارك اوردل»؟ 
قرار لسمى بالقرار الأرثيتياتى «عنانطمءن خول للاولاد حق الميرات فى 


. الصادر فى سنة ع 4ه الجارى المد تعلق عليه‎ ١١4 أى رتم‎ )١( 
. (؟) مم الاشقاء‎ 


وا در مااحتاته رر رر ر ارثا 3 


المبحث الرابع 


برح الرسوع يديد 


التعديلات المتعددة التى أدخلت تباعا على حق الاإرث المقرر بالألواح الاثنى 
عشر قد حرص من أدخاوها على الحافظة على نطاق الشردعة المذ كورة ومماد ها 
العامة و إن م محافظوا على روحها ومقاصدها . إنهم ل يحاولوا قط أن يستبدلوا 
بالنظام العديم لظاما حديدا مستوفيا كل احكام الاررث ء بل كانوا يكتفون با دخال 
التعديلات ال زنية التى كانت تقتضيها روح العصر ولعبارة أخرى » إنهم حافظوا 
على ما كان فى القديم من تقسيم أهل الاستتحقاق إلى ور اساد وعسيانة ودف 
أرحام . ولكتهم حش وا بين الورثة الاصلاء أفغر المصءات أشخاصا لم يكونوا 
حائزين لا لصفة الوارث الأصيل ولا لصفة العاصب . ! 2 بهذا هن حافظ على 
أصل تقسيات الدار ومخصيص غرفهالما أعدت له ولكنه أسكن فكل غرفة غيم 
أهلها . وجوستنيان نفسه» وهو | كثر المصلحين جرأة وإقداما » قد سلك هذه 
الخطة حتى فى مدونته الخاصة بالقانون المدى . 

ولقدتوتب على هذا أننا إذا رمنا البحث عما صار إليه حق الارث فى ذلك 
العصر هاننا ماحد م. ن التعقيد وقلة النظام فى هذا القسم م من التشرلع ٠‏ إن حق 
الارث يبدو لنا فيه مثقلا بكثير من التفريعات والتشقيقات التى يرجم بعضها 
الى ممادىء قدعه يدهش الا لسان اذ مد منہا آ ارا لازالت تانمة فى عمد 


مدونة جو صشسيان ۳ 


چو ستيان » ولعضها يلوح کا عا هو من قبيل فقد الانساق والانسجام الذى بأ 
بالضرورة عن نظام مؤلف من نتف كثيرة وارقع ختلفة . فإ نا إذا تركنا جانبا 
مسالة مواريث العتتى ( تلك التى طا بالضرورة قواعدها الخاصة  )‏ إذا 
ا و تتامل إلا فى مواريث الأحرار الآصل » فك نرى من فروق وكيبزات 
ب الا حاطة بها مع 1 نبا تستنفد صبر الام ! 

e‏ إن الميراث مختلف توزدعه باختالاف جنس المتوق ! ای > وله د را 
اوا . 

وانانياً ‏ إن الارث فى ميث ذ کر ختلف باختلاف حال هذا المت بين کو نه 
مستقلا لشو ون نفسه 2:45 :يبع وکو نه مو لی عليه alien: juris‏ . 

الا س وفى الالة السابقة يلزم أيضاً البحث عن سبب صيرورته «ستقلا 


لشوول نفسه » إهذا السيب هو موت أصوله أ هو تحريره ( حور ذاته )»وق 
صورة تحريره هل هذا التحرر صخر من جه أو من اسه اج .ا 

وميراث النساء ليس اقل مما تقدم ارتباكا . 

ولم يكن إلا فى سنة 044 م أن عيل صير چوستنيان فصمم على قطع الصلة 
بالماضى ووضع نظام للميراث على اسس أخرى جديدة . 

والأسس التى اقام عليها شرعه الجديد بسيطة للغاية » فا نه عرسومه الجديد 
novelle‏ ( الى جميع التفريةات والتفر يعات والتشقيقات التى اشرنا ا : 
ولص على أن میرا ثكل إنسان حر الأصل ‏ ذکرا کان أو أنثى » مستقلا > 
لشو ول نفسه أومولى عله » كام ل الشخصية اوناقصها- وزع عل منوال 000 
کا سط الام ألضا فى لعيين من ورد اث . ومن ناحية أخرى قد ألغى 

حق العصوبه الذى كان مقررا قدعاء وا اصبحت شير لعة الميراث الديدة لالعتر 
تنو لع القرابات و تعدد ها > بل تجعلها نوعا واحداء هو د القرابة > إطلاة . 


ی ود نے 


000 أى رقم ١١‏ ال ارى التعليق عليه . 
0 أو « « النسب » أو د الرحم » . 


وقد جعل هذا الا هيراطور جهات الاستحقاق فى الميراث ثلانا » ى جهه 
الةروع وجهة الاصول وجهة الواثى . فالةروع يول الميراث | ا داعا 
وستقاون به دون منعداثم من سار الاقارب الاخرين . والاصول لشتركون مع 
الاخوة والاخوات الاشقاء و ححبون جميع المواثى الاخرين . والاشقاء من 
الا خوة ارات حون من كم الام قط أو لآب فةط . وعند عدم وجود 
أصول ولا إخوة واخوات بول الميراث برمته إلى اقرب اللواشى . وف كل 
جهة من جهات الاستحقاق حب الاقرب الْأبِعّدء مع عدم الاإخلال عبدا 
قيام ' لفرع مقام إصله . وهذا الممدأ سرى على إطلاقه ارده الذبن هم على 
منود النسب هيما سفلوا . أما فى ۱ا کی لعمل به إلا فى -خصوص أولاد 
الاخوة والاخوات فقط . ولقد زعم لعضهم أن 0 
راعى ماقد يكون من عبة المتوفى لأقاربه ومن ترتيبه إياثم إزاءها وإيثار بعد 
عا فى المعض با ا ولك - لادلا ل على أن جحوستشسان قد قام ق نفسهة مثل هدا 
الحاطر . ومع هذا فإن عا يجب التسليم به ان النظام الذى وضعه جوستنیارل 
عرسومه الجديد رقم م١1‏ هو فى الواقع خير جميع الانظمة المعروفة من جهة 
اتفاقه وانسحامه مع مايمكن تصور اختلاجه فى صدور المورثين من منازء 


| لمعس د ہو ذا ۴ 


ج — لقاب باونو على نيل المرسوص الجر بر ر شىم م١١‏ 
ظ المعامة بالمروف اطحائية 


حرف 8 


إن تقسيم الورنه إلى امول وفروع وحواش هو من مستحدئات چو ستنيان . 
هارن شريعة الألواح الاثنى عشر كانت جعل لاستحقاق الميراث ثلاث جهات : 
حهة الورثة اللأصلاء » وجهة العصات » وجهة أهل العشيرة . والقانون الحا كى 
استعاض عن أهل العشيرة بذوى الأرحام . والورثة الأصلاء كانوا بالضرورة 
من الفروع » والعصبا تكانوا منالمواثى . اماذوو الارحام فكانوا جميعا "يد لون 
يقرب الدرجة بلا فرق بين أذيكونوا من القراباتالصاعدةأوالنازلة أوالماشوية . 


حرف © 


3 


عن قول المثن : « ... أو من اولاد البطون ...ا “4 . قد رایت ف 
التعليقة حرف ۸ ( بريد ملخص لطور التشريع الروماتى فى الاارث ) أن شريعة 
الالواح الاثنى عشر كانت تحرم أولاد البنت من الميراث حرمانا تاماء وأن 
القانون الما كى إذ صرح طم بالاررث لم يجعلهم إلا من أهل الإهة الثالثة وهى 
جهة ذوىالآرحام . وفىسنة ۳۸۹ م فقط صدر أمى اللاباطرة فالنتنيان و تيودوز 
و اركادبوس مجعل اولاد المنت لستحةون فى ميراث جد لام : ولكن 
حزء ما كان وول لام من النصيب فى الميراث المذ كور لو انماكانت باقية عل 
قيد الحياة عند وفاة أيها . وهذا المزء يمختاف » فيكون الثلثين من تصيب اہ 
لو م تزا موا مع ورانة أصلاء لجدم هذا » ويكون ثلاثة أرباع النصيب المذ كور 


لالحق الاول : [+] بعض تمليقات لياوندو على المرسوم الجديد رقم ٠٣١۷ 1١1١4‏ 


و تزاجموا مع عصبات له . لکن جوستنيان» بمرسومه الصادر فى سنة ٥۲۸‏ م 
قد الغى استقطاع الرلع المردود على العصبات “١‏ » ولم عس استقطاع الثلث 
المردود عل الورثة الأصلاء ‏ وها هو عرسومه الحديد ( سنة 054 م ) الجارى 
التعليق عليه قد جعل لاولاد الىنت حق القيام مقام آم واستحقاق لصدبا 
كاملا فى ميراث حدثم . 


حرف 0 


وعن قوله: « .. . أو خاضعين لولاية الغير ... » . هذا القول يصدق 
على أولاد البنت الحاضمين لولاية أبيهم ختن المتوق »ما يصدق على ولد المتوق 
المغطى للغير بسبب التبنى . فيا يتعلق بأولاد البنت تراجم التعليقة السابقة . 
أما فما يتعلق بالولد المعطى بالتبنى فانه » إذا كان موجودا تحت ولاية متبنيه 
عند وفاة أبيه المقيق » كان الماک لا جعله إلا من أهل جهة الاستحقاق الثالثة 
وهي جهه ذوى الارحام . غير أن چو ستنيان ادر فی سنه ۰ م عر سومأ 
عدّل به ما كان للتبنى قدعا من الأثار . فقد نص فيه على أنه برغم قيام حالة 
التبنى ستمر المتبنى جزءا من عائلته الطبيعية » مما بترتب عليه بقاء كل حقوق 
الوارث الأصيل محفوظة له فى ميراث ابه المقيق . 


٤ حرف‎ 


وعر٠‏ قوله : « . .. حتى لو آن المورث عند وفاته كان خاضءا لولاءة 
غيره . . .ال ... ال1...» . فى عهد العمل بشريعة الالواح الاثنى عشر كان 


mgm gin‏ سور 


000 الكلام هنا مضبوط وقيه اصح لأ ورد | ر فقرة ٣‏ من المبحث الثالث من 
ملخص نطو ر أنظمة اأراث عند ار ومان . 


oA‏ . مدونة ا جوستئيان 


له أن عتلك شيعا . وهذه الاستحالة اذا كانت انقطءت عند إدخال نظام « كسب 
اللنذية pécule castrans‏ © < إلا ان أن العائلة » حى بعد إدخال هدأ النظام . 
ما كان يجوز أن يكون له منوارث إلا منيتخذه هو بطريق الوصية وار له . 
أما الورنه الشرعيون الحقيقيون الذين ستحقون الارث يدون جعل من التو 
فلم يكنله منهم أحد » بل هوكان إذا مات عنغير وصية توريثية انفم كسبهإلى 
أموالآنية» له لصفةاسدوارنا له» بل لصفتهر “يس عاءلةله كل مكاسب بنا . و نترده 
هذا النظر أن الأب كان يحرم أولاد ابنه المتوفى قبله من ميراثابنه المذ كور . 
ولعد هذا يزمنطويل صدرت من الأباطرة تيودوز وليون وجوستنيان اسم 
أخرت أبا العائلة إلى المرتبة الثالئة فى استحة'ق ميراث اننه الذى بتوق قبله » 
وكقدمت عل عليه أو لاد هذا الان وإذونه ورات . ومند صدور تلك المرا- يم 


اصبح الاب ل باخذشيئامن أموال اينه الطارية ad ventices‏ الانصفته 0 


جا ف ۴ 


ا 


إن كسمه الطبقات partage par souches‏ خرى بأ العمل ف كل زمأن » 
dF‏ ن باعتبارها نتيحه لازمة غن الولاية الآبونية لا تطشيقأ مدا خاص رر قيام 
الفروع متام أصوط مم ک) هو الال تا : 


حرف 6 


جب نظام المواريث الذى قررته شريعة الآلواح الاثنى عشر كان يستحيل 
أن يرث أصل فرعه ( إلا من ا* شترط اضله تمد أ" مه س عند نحريره أن 
يكون له ولاوه ) . 


د طل] 


0 ہیا موأل مدآم دواء خاصة کرو انی تدخل ق ملکهة الا ئ ناء حياة أده وولاته 
. ومنها كس الحندية المد كور . 


الملحق ؛لاول : ]٤[‏ عض تملقات لبلوندو على المرسوم الجديد رقم ١١4‏ ۳۹ 


حرف [] 


وعن قوله : «.. . . تقسم التركة بينهم بالتساوى .... » إرت المرسوم 
الجديد إذا كان قد بين ا لمك صراحة فى صورة تزاحم الام الشقيق مع الاب 
والام ء» ذأ نه حاء غامضا فعا بتعاق بصورة تزاحم الاح الشميق مع الاجداد 
والجدات . إذ كيف يكون المك فى صورة ما إذا ترك الميت أخاه الشقيق 
وجده الصحيح وحده وجدته لامه مثلا ؟ هل تقسم التركة على عدد الرؤوس 
يحيث بكون لكل من الورثة الأربعة المذكورين ربعها * أم بالعكس يعطى 
ثلا للاخ » ويكون لاجد الصحيح ثلث منها آخر » والثلث الثالث الباق يقسم 
مناصفة بين المد والجدة للام # يمخيل إلى“ أن القسمة على عدد الرؤوس | كثر 
انطباقاً على نص المرسوم الجديد . وهذا الرآى كان هو الذى جرى عليه بزلمان 
بوردو فى قضاته . 


حرف [ 


إن حجوستنيان فى هذا الموطن قرر ميزة ازدواج ٩‏ رائطة القرابة . وهذا 
من جانبه استحداث هام . إنهم فى القانون التقديم كانوا لا يفرقون بين الا خوة 
لاب فققط وبين الااخوة الأشقاء» بل كل طائقة من الطائفتين كانت مندحجة فى 
الآخر ى وجمعهما اسم واحد هو امم الار,خوة لآب (العصبات) مقابلة للاوخوة 
لام (ذوى الارحام ) . أى لم تكن هناك امية لجىء الا خوة من أم واحدة 
أو من أمهات متعددة » ما دام أبوم واحداً . إذ الاب ف العائلة الرومانية كان 


هو الكل فى الكل » أما الام فلم تكن فما شيا مذ كوراً . 


. ى « القوة » الى لما أثرها عند اتحاد الجهة والدرحة‎ )١( 


.ب مدوية جوستنیان ٠‏ 


حرف )ا 


فى القانون السابق على تاريخ المرسوم الجديد الذى نحن بصدده لم يكن.ميدا 
القيام فى الاستحقاق مقام الغير دمغ هادعوة«مه: معمولا به إلا لمصلحة الفر وع 
فقط . فحوستنيان هو اول من أخذ به هنا لمصلحة امتاء اللاخوة وبناتهم . 
ولكن متن مرسومه يدعو إلى التردد والتساؤل عما ياتى : 

أولا ‏ هل قيام أولاد الخ مقام أيهم متتصور على صورة ما إذا كانوا 
متزاحمين مع أخوة وأخوات للمتوق » أو أنه يكون ختى لو أن جميع إخوة الميت 
وأخواته كانوا قد توفوا قبله وكان ل بترك سوى أبناء إخوة أو بئات إخوة ? 

قال بالر أى الاول الفقيه ١‏ کورس Accurse‏ 9 المقمه دو مو لان Dumoulin‏ 
من لعذه أما ار ای الثانى فقال به الفقيه آزون ۸٥٥ھ‏ وجری عليه قضاء 
برلمان بارئس . 

ثانياً ‏ هل ما قرره المرسوم الجديد الذى تحن بصدده من قيام الفرع 
مقام أصله يتناول أولاد أو لاد الأاخوة ? يلوح لى أن الارحابة سلباً على هذا ' 
السال تكون أ كثر مطابقة لنص المرسوم ( راجم على الأخص العبارة الأولى 
من هذا الباب [ لعنى الباب الثالكث فس المرسوم الحديد المارى التعليق عليه ] ) . 


حرف 1ا 


کان هذا شدوذا وقد أصلحه جو ستشان عر سو مه الجديد رقم ١7‏ الذى 
خول به أولاد الا خوة حق القيام مقام أصلهم حتى ولو كانوا متزامين مع إخوة 
وأصول للمتوفى . لكن المرسوم الجديد المذكور قد أثثار الجدل حول المسالة 
الآتية : اذا كان التو لم يترك أخوة البتة بل ترك أصولا وأولاد أخوة أو 
اخوات من ذكور وإناث » ذهل للا صول أن يستقلوا بكل الميراث م يكون 


۳۹۱ 


هذه الصف حة غيرموجودة بجميع النسخ المتاحة 


الملحق الثالى 


عض القواعد التى وضعها فقهاء الرومان فى اصول الفققه وفر وعه الخختلفة (© 
مع بعض ما أثر عنهم من التقدبرات والاخلاقيات 


١ 


اصول فتهمة عامة 


ا ي 


الاختيار فى البداية اضطرار فى النهاية . 
3 لا يقرب" أحذ؟ مال غيره . 
ما التحق بالأصل تبعه ‏ أو التابع تابم . 
ليس فى مقدور الآوراق الصورية ان تغير جو هر الحقيقة 1 
ه - البينة على من اداعى . 
- القيود الشفوية لاتخل با لمكتوب . 
7 إذا عدم الشرط بطل المشروط . 

)١(‏ بعض هذهالقواعد مكرر العمارة ف المع الي واحد » والسبب اختلاف أشخاص واضعها 
أو اختلاف عبارات النافلين عنبم . كا أن الأثر الواحد مها بعينه أحيانا مانقلته إلى الرابة 
بسبارات مختلفة كل منها دال على ذا تالمعى عاماً ٠‏ فلمطلع أنزيختار منها مابريد . وما كان من 


قواعد الأصول له مقا بل عند فتهائنا قد وضعت ما قابا ماخوذا بنصه من محلة الاحكام المد لة . 
2 مم ڪتاب الآشاهء والنظار ووضعت مته طا إعلاماً , 


| 
n f AM حم‎ 


۳ الملحق الثای 


م س الآولى تفسير العقود وفبمبا على ما يقتضى إجمالدها دون ما يقتضى 
إهالما ‏ أو إعمال الكلام أولى من إهاله . 

٩‏ س فرق بين الشرط الضمتى وبين الشرط الصريم ‏ أو لاعبرة بالدلالة 
فى مقابلة التصرع . 

+ | کل اعرى” وعمل او لا زر وازرة وزر أخرى لوب من 
أساء فعلى تفسه . 

1١‏ - لا ضرر ولا ضرار وتوا كل دی حق حقه 

۴ إذا اتقطع السبب انقطع المسيف - أو . إذا زالت العلة زال المعاول 

_ أو _ المعاول يدور مم العلة وجودا دما ا 

۴۳ س الا رادة المكرهة مأ زالت إرادة . لت تقول : إلى اروت لای 
| كرهت عل أن اريدم 

- إجماع الآمة على أمى شرع طبيعى واجب الاتباع . 

٠‏ - للعادة واتطراد الاستعال زمناً طويلا قوة ممكّة بشرط ألا خالا 
مقتضى العقل ولا حك الشرع . 

العادة شرع كم أو العادة محكمة . 

۷ - من له القدول له الرفض . 

۸ س شمادة المرء نقوله لا عبرة مهأ أمأم شهادته مخطه او لاعحو 
الا سان بلسانه ماخطه ببنانه . 

4 - البينة الخطية لالعارضها القولية. . 

ها ب عند عدم النص يتبع ما تقضى به الاداب والعرف العام . 

۹ - الانسان لا بارزم بتعهده إلا نفسه ‏ أو من لحد لثى” «التزامه 
مقصور عليه أو الاقرار ححة قاصرة . 

۴ العادات القديعة المقررة باجاع متبعها تجرى مجرى القانون وتمتلى 
حكه . 


كف 
2 


۳ 
۳۳ 
۳ 
كن‎ 
۳٦۹ 


۳Y 


أصول دقهية تامة ۷ 


من طلب مايقضى عليه القانون برده فقد ارتكب العغش واغداع . 
الشى الواحد لامحتمل مالكين أو المملوك لاك أو 

اجتماع الملكين فى محل واحد حال . ا 

س الضرر والنفع يقدران قياس واحد . 

الرضاء الضمنى والرضاء الصريع فى ال سواء . 

البينة على من ادعى لا على من انكر . 

من علك التولية عللك العزل . 

لا رضاء دوع . 

سبقات الق عردودة . 

من أصول الفقه القديم ان من حاء النص المصلحته فله ترك السك به . 
فسر الاستثناء منتى التضييق . 

الاستثناء ,يويد القاعدة فما لم ينص عليه . 
- لاطاعة للحا فى غير دائرة حكه . 
لا بحسس" أحد أن له إتيان ما مخل بالواجب أو ينافى مقتضى العقل 

أو يزرى نفضيلة الحياء » وباخلة إتيان أى فعل تاباه مكارم الاخلاق . 
س لا تقام البينة على أمس سلى (أو علىأص عدى) - أو لابينة على ننى . 
ج ديت المال الا سار ابلا . 


الا سودي 


شكل الشى“ قوام وجوده - أو - صورة الشى" قوام ذاته . 

الشكل لا يقبل التجزئة فتغيير بعضه تغيير لكله ٠‏ 

الغخش مسد كل اص . 

يحرم دافن الميت أو احراقه داخل المدينة . 

عدم الكون وعدم الترآثى سواء أو عدم الوجود والتوارى 


00 


amg 


Begala 


۴۹۸ اللحق الثانى 


لا تكليف عستحيل . 

ه؛ ب ماجرى به العرف والعادة من الشروط لعتير قاجا صِمئاً فى العقود 
وإن م ينص عليه فا -أو- المعروف عرف كالمشروط شرعاً .. 

+؛ س الاحرى فى العقود تعرف مقاصد المتعاقدين لا الوقوف عند حد 
عبار اتهم أو _ العيرة فى العتقود بالمقاصد والمعاتى دو نالآ لفاظ والمباتى . 

بء س القرائن الخطيرة لاتقل حجيّّة “عن البينات الكتابية . 

۸ س عند الشك خد بالاقل . 

5 5 عند الشك أعمل العقد . 

.ه س الاقل تضمنه الآ كثر دانما . 

ذه - فالمواد الجنائية يحب التاول بالأرحم - أو ندرا الحدود بالشہات ٠.‏ 

٣ه‏ - ما استمهم من الشروط بول ضد المستوعد (الدائن) . 

جه س إعمال العقود أولكى من اهاطا . 

4م - اين لا تتعدى للغير ينقع ولا ضرر . 

وه - العين شعبة من الصلح وهى أقوى حجيّة سر اء القاضى . 

٦ه‏ - للرسولحصانة لا فىبيئة الحلفاء شسب » بل وى حومة الوغى وقذائف 
الأعداء تخلب. 

0۷ عد ال الخاص لا سطله اج العام . 

۸ه - المسالة الكبرى تنساق معها الصغرى أو الأصل يتبعه الفرع . 

وه -- لظة الموت من العمر . 

.+ - الموت يعنى مر جيم التبعات 7 أىد الموت«لشتقط كل تبعة . 

, الموت يقطع كل عمل دأو من مات انقطع جيم عمله‎ - ١ 

. المين عدل الؤؤاء‎ - ٦ 

ج - لا يكون العقاب سيا لَلتَوَابٌ ” 

:+ - ليس السكوت بذاته اقراراً ‏ أو _ لابنسس لساكت قول. 


آصول تنهية عأمة ۳ 


هه طبيعى” ان المنكر لا يطلب منه دليل. 

حد س ماظامك ارخذ حقه . 

۷ - ليس لغاش أن محتمى بِغْشه . 

مه - الاعطاء لا نفرض فيه التبرع ‏ أو الأصل ف الاعطاء المعاوضة 
- أو - إذا تعارض التبرع والمعاوضة قدمت المعاوضة . 

ود س ترك ای لا شترض أو ترك الحق لا يتوخذ فيه بالظنة ‏ أو _ 
الاأصل عسك الانسان حقه . 

. س ماتعدى اخ بحقه - آو - الجواز الشرعى شاف الغمان‎ ٠ 

۷١‏ - الأاصضل أن الانسان لذ ساء اغ به الاهال إل درجة تخليه عن حقوقه ؛ 

۷ _ لا الانسارتي أكثر بجا لك . 

سج — لا رقع رل او رمال رفع م وق فعلا . 

»ا ب اللاصل م اعتبار أحد ميا ا الاصل فى الانسان البراءة . 

مب الأصل أل لا عمل بلا أجر . aT‏ 

ب س لا مخلق الاسان بنفسه سندا لنفسم . 

.- لا إجازة لدوم او المعدوم لا ماز . 

۷۸ س لا شي أجدر بكرامة العقل الانسالى من حفظ العهود . 

ها لا ازدواج ف مفرد -أو- الاس بعينه لا يكون ' عرب . 

1 لا يكون حجزاء الفحور 5 تمأ زى العفاف‎ e 

0 القول نض الحرية خطل » ان الخريات می أعطيت أمتئع الرجوع 
بها أبنأ . ظ 

س من أوجب ما توجبه المصلحة العامة أن يعلى الاحياء بدفنالآموات . 

جيم الاقرار سيد البينات . 

4م - من أخذ بحقه لاينسب له تدليس . 

هم - إذا تكافآت السيئات تماحت . (أو تهافتت) 


۳ اللحق الثانى 


4م س لا سلطان لنظی عل نظيره . 

۷ سل الزء يتضمئه الكل . 

هم س القرائن تستنبط من ماجريات الاحوال التى يغاب وقوعها - 
مصدر القرائن ما لطرد وقوعه من الموادث اطرادا غالبا . 

هم أول الواجمات كف الاذى عن الناس . 

هه ثيوت الطرفين قريئة عل ثبوت ما نما . 

1ه ل ماالتحق بالأصل سقط سقوطه أو اذا سقط الأصل سقط الفرع . 

[ س ما اد رای اسل ی‎ ٩ 

۴ س الغرم بالغتم - أو - من تع بالمنافع تحمل المضار . 

4و | الكفاح لدقم الضرر خير منه لجلب النفع او درء المفاسد أولى 
من جلب الصا . 

مه - لاشى” أخلق بالضمير الا نسالى من الوفء بالعقود . 

5ه - قد اختار من اساء الاختبار. 

. س من ليس أهلا للتعاقد ليس أهلا للاقرار‎ ٩۷ 

همه - من لا علك التبرع لا علك الاقرار . 

848 م من ملك ال كثر ملك الاقل . 

٠‏ - بالضرورة ليسالساكت مقراً » ولكن ف الق أيضا أنه ليس منكراً. 

. ما بطل ابتداء لاحك له‎ - ٠١ 

. ل مافسد ابتدا» لا(صححه الزمن‎ ٠١ 

٠۳‏ ليس لاحد نقض ما قبله او من سعى فى تقض مام من جهته 
فسعيه عر دود عليه . 

عءو - الا تنعدك شر نكا للعاش إذا عاو تنه على فعلته وأنت على بينة مها . 

ه.ة - من العدل الطبيعى ألا مثرى أحد عل حساب غيره ولا ينتفع من 

طربق إضراره لعيره . 


أصول ققهية عامة ۹ 


۹ - ما اء على خلاف النص حبط آثره . 

٠۷‏ س إذاكان النص غامضاً فالواجب تاويله على الوجه الذى عله مفيداً 
دون الذى عله لغواً . . 

۸ - إذا كان اللنفظ مشتركا فالآولى حمل على المعنى المتمشى مع الُرض 
الذى هو مستعمل قيه . 

۹ كلا وجد فى المشارطة نص مهم الواجب فهمه على الوجه الأضمن 
لصحة الام المسوق له كلام . 

4 - ما تفعله الأغلبية علّناً يرتبط به الجموع . 

. التخل عن المقوق يفسر باضيق حدوده‎ - ٩ 

۳ - عاء الى لمالكه وهلا كه عليه . 

۳ العقود وأحكام القضاء لا تتعدى لغير أطرافها بنفع ولاضرر . 

:ةو عند الشك وٌخذ بالارفق . 

0 - عبء الا ثبات بقع داعا على المهاجم وهو المدعى . 

. كل ما خالف الشرع ياطل‎ - ١ 

۷ - من عليه الاثبات إذا جز عنه فليس الق هو الذى ينقصه بل 
دلسل الق فقط . 

۸ - ينتهى حق الدفاع الشرعى بخروج الفعل عن حز الاستنقاذ . 

4 - يعمل بالقرينة إلى أن يقوم دليل العكس . 

۰ - إذا زال السبس زال المسبب _ أو ماحاز لعذر بطل بزواله . 

٠١‏ س موجب القرينة جل الآعى على جهة الصحة ملا اعتبارياً حتى يقوم 
الرهان عل غيرها . 

۲۴٢‏ س الكل لا يكون فى المرء أو الكل لايتضمنه المزء. 

٢+‏ س ثلاث هن لنا بالضرورة : المرية والجنسية والعائلة ء 

س من أصاب النفع حمل الضرر. ‏ أو - الغرم بالغثم . 


ل 
YY‏ لللحق انثا 


٠‏ - الغنم بالغرم أو الاجر بالشقة ‏ أو النعمة بالنقمة أو 
اغراج بالضمان . a.‏ 
۲٩‏ س سلوك أحد الطريقين بوصد اب الآخر ٠‏ 

. الاأصل فى كل ذى صناعة وجوب عامه باصول صناعته‎ - ١0 

۸ س مهما تكن قوة العرف القديم فلا لعأو على حك القانون . 

4 - المفيد لا لعيبه اللغو . 

. الحوف الكاذب ليس عذراً أو لا عبرة بالتوثم‎ - ٠ 

١‏ ساكل عرف قديم شرع مطاع ‏ اوي استعال ااناس حجة جب 
العمل ما . 

+1 لس ججيع الشرائم والقوانين تبي دف م اة بالقوة أو الشر بشع 
بالشر أو الضرر يدفع بقدر الاميإن . 

. لاظل مع الوضا”..أو  الرضآ وال لا.مبتممان‎ ٠۴۴ 

4 - لا دلالة لمشيئة مكتومة ‏ أو - لابينسي لمناكت قول .. 


۱ 


£ 
تقد رات واخلاقات 


النائب صورة حاضرة من شخص العائب . 
بعد لدظتر مازلية يهمل فيا الحق ويذ كر الباطل . 
- الرأى العام ريد الصدق والكذب . 
فرق بين الكذب المتعمد وبين الاخبار بغيز الواقم مع سلامة القلب . 
ه - الشيخوخة طفولة اخرى . 
٦‏ - عدم العيز وقاء القاصر » وقسوة القدر شعيع امجنون . 
۷ ست الم ماخنى معناه . والشرط المهم هو ما نطرقت فيه الاحتالات . 
م - القرابة عند الاتفاق تبعث التراحم وعنذ الاختلاف تثير البغضاء . 
٩‏ س أنيا المد المقدس 1 ما أحرانا بالتغنى بفضلك ؛ لولاك لكان كل غيط 
مثاراً تلنزاع والخصام . 

. الخطا فعل خلا من التدبر والطة وأضر بالعير‎ - ٠ 

1- يحسي الجنون عقاباً ذهاب عقله . 

۲ س من لح ياخد فقد أعطى . 

سو الكز عطية ساقها القدر . 

. الكتاب رسول صامت والرسول كتأب ناطق‎ - ٤ 

٥‏ - الفقه شی“ مقدس لا بشليهالغنى ولا بر“خصه الفقر . وه ىن الال ما جوز 
قبول » ومنه ما قبح طلبه؟١؟‏ بالرجل الشريف . 


مد E‏ حم 


. يشير إلى ما يطلب أجرة على تملبم الفقة‎ )١( 


ع vy‏ الملحق اا 


+ رك المعل فعل 3 مءتى الترك دوچه الإ رادة حو الا مساك عن 
الفعل “> ولا شك أن ف هذا الا مساك فعلا . 

۷ س ينبغى أن لا بقل احترام الولد لأبيه عن احترام العبد لسيده . 

۸ - لا تعيثوا الشاب عل الفساد . 

هم س الد لعدالة حال شخصية قوامها التصون الى تقر"ه القوائين وترضاء 
مارم الاخلاق . 

.ب اكثروا من اصطناع المعروف و'قنلوا من الإاحقاد . 

. الانواع الكلية لا تبيد‎ - »١ 

۲۴ س درحات القرابة نشيه درجات ال ومن هنا كان اععيا . 

سوب ل امال المدين فى الوفاء علته دو اعى الا نسائية . 

¢ س التدرع بالتقادم إجرام . 

. الورقة الرسمية حجة عملت وت لا آنا تحت الاهام‎ ٥ 

۳ — الرجل الطيب لا بغش فى البيء ولا ف الشراء . 

+« س الفقه معامة الخير والعدل . 

۲۸ - من سوكى بين امین وبين الحم ف القوة ما أخطا منطق العقل . من 
من يطلب إلى خصمه العين عله قاضياً فى الدعوى . 

و؟ - مهمتنا حن الفقهاء غرس أصو لاير والعدالة وَالْقَير بين الحق والباطل 
والمباح والمحظور » وقابتنا جعل الناس أخياراً صالمين » لامن طريق 
استرهايهم المقوبات سب » بل ومن طريق ترغيهم بحسن المزاء أيضاً . 
وهذه ‏ إن لم خی" نظرى فاسفة صميحة لاعوج فها ولا تغرير . 

دس ل اطا الجسم هوالاهمال المتحاوز الحد » إو فقدالكفاية » أى الجهل 
عا من شان مع ان إعلمه. 

۳١‏ س الوالد والمعتق 2 ب لشخصهما الاحترام والتقديس من حانب الو لد 
والمولى العتيق . 


نضا 


احتر اسكمن عمث الئاس حقو قك خير ناك من تامس العلاجبالتقاضى . 
أن لا بكون لك سند أصملا خير من أن يكون لك سند معيب . 
خروجك حصة من موجود ضثيل خير من خروجك صفر اليدين . 
س خير لك أن لا ندفع من أن تاا إلى استرداد ما دفعت . 

لأن تكون ذا اليد خير لك مى مقاضاة ذى اليد . 

الاعتاد على قيمة المرهون خير من الاتكال على شخص الراهن . 
اللوف لشف عن الهل . 

كثيراً ما سمي القيد شرطاً » والشرط قيدا . 

الموت فاية كل حى 

عار عل كأن كتمالس لك » وسوء خا قأن لاتكتب ما عليك . 
ل من برد تعرف طبيعة اق فليس له من الفطرة الا نس انية ذاتها . 
0 شبه الحقل أن يكون فاون طبيعيا یل حكه فى صموت . 

- ليس هذا غبناً بل خيبة أمل . 

لب سكلابى عن وكلاء الدعاوى وقتنا الحاضر ء تلك الزءرة المؤلفة 
من نهابين سلايين ۰ | 

ما کل مباح حسنا إتيانه . 

رأى الاقدمون أن لا راط امتن من الهين لبعث الثقة والاطمكنان . 
التعاريف فى الفقه المدلى لا خلو من خطر . 

الامة أب للجميع . 

'سحقاً لتلك المكاسب الى ت نبعث الاحقاد فى صدور الرجال » مكاسب. 


تقد رات واخلاشات اس 


بنجه الح إلىالموجودين مزالبنين أ كثر من اتجاهه إلى من سيحدث 


متهم . بو 


المرا دين وأشباهها ١‏ 


هف الملحق الثانى 

موق س جب ان تو جد الذات قمل السحث فى أوصافها أو البحث فى أوصاقه 
ادات فرع عن وحودا لذات 

4م ب إذا كان السكال الى لا يألى بول الحامين مادم فم جراء تمم » 
فان عاطفة التمشون eh‏ تنكر أن نطلموا لأتفسهي هذا از أ 

وم س من لا يعمل لا يستحق أن لطعم : 

1ه - جرد الاحتحاج لا نقدم ولا وخر . 

پام س تتعدد الاراء تعدد الرووس . 

مه لا تنتظر* من أحد ذم مالصنع . 

وه س لا تعامل الناس عا لا حب أن يعاماوك به . 

٠‏ س لماكان منمقتضى دعوى الرد بالعيب النىأن يعود البائع إلى مركزه 
الأصلى وكان هذا إعا تم با عادة المع أله » “عبت الدعوى بلردية 
redhibitoire‏ لأن ly‏ رداً redhibitum‏ . 

١ه‏ ت كلة الع“ أعم مدلولا من كلة المال 

؟+ ‏ المتاوى فى التقريرات والاراء الصادرة من الفعهاء الذين عهد إلييم 
نتبيين معالى القاون . 

بك الشاخوخة نضعف المقل والذكاء حتى لترد الش.وخ أطفالا . 

6ك ج إذا كنت قاضيا فافلقه وان كنت وال فأ م" . 

مد س إذا كان الننى المطلق لا عكن التدليل عليه » فليس هذا لآنه فى بل 
لانه مطلق ؛ إذ الابثبات المطلق لا عكن أيِض] التدليل عليه . 

5 - محدث كثيراً أن من عليه اللقَقانوناً بای لمك عليه جائراً . 

+ س ظالباما يكو نال رجال فىموارد ارزاقبم من الآمال ما يزيد عن واقع الخال . 

مه - لفظالسلاح يصدقعبىالسيف والنبوتوالمجر وكلما ستعمل للا يذاء . 

هد س كلا وجد اجتماع وجد شرع . 

. ل اللفظ ذادس والكتاب باق‎ ٠ 


J 


ارشادات واصول خاصة بنصوص القوانين 


ت ا 


١‏ س من اير أن بنشط المفسرون ورجال القضاء لكيل القانون بالاحكام 
الى فد فى محقمق المصلحة المقصودة لشارعه . 

س إذا انقطعت عل القانون انقطم حكه أو إذا زالت عل القاتون 
سقط حكه 


م المادة خير مقسر للقانون . 

من استحل محارم القانون فقد اتك القانون » ومثله من احترم حك 
القانون وأساء العمل به . 

۾ - هذا شرع صارم » ولكنه مکتوں . 

القانون شديد» لكنه القانون . 

القوانين الوضعية غالبا ما يغسيرها إججاع الآمة أو قوانين اخرى . 

لكك لواضع القادون حق تفسيره . 


کے که اظ 


سهولة العبارة فى القوانين خير من الوعورة . 

٠‏ س مما لاجدال فيه وجوب مراعاة العدل فى كل أمى وعلى الأخص ف 
أمور القانون . 

وو أساس إطاعة القوانين إجاع الآمة على قبوها . 

. اعا وضع القانورتف المدى لمصلحة الاشاظ‎ ١+ 

بو س انما بعين القانون الأنْقاظ المتذمبين دون الرقود المهملين ٠‏ 


كرض اللحق الثاى 


۽ س ماتى القانون : الأمى والتبى والاباحة والعقات ٠‏ 

١‏ كنا كان ارتكاب الفعل اس ركان اہی عنه 1 كد وا سيرا'ء 

٠ . الئاس سواء لدی القانون‎ - ٩ 

ب س أحكام القانون تقابل ما محدث من الامور ى الْآعَلِبٍ : 

٠‏ ۸ س إذا تعارض قانونان تمل بالمتآخر مبهما ‏ أو اذا تعارض لمان عمل 
بالمتآخر . 

| س القوانين إقليمية‎ ٩ 

6 ليس للقوانين والاوامى أثر رجعى ‏ او - لا استناد لأحكامالقوافين . 

س القانون شسخه القانون . 

. س القانون لا بلزم مالم ينشر‎ ۲٢ 

سب ل إا خلقنا لارقامة العدل » فنحن لا لسن القوأنين بمحض الرأى ل 
بل يدافع الفطرة : ' 

4 - 'العرف خير مفسر للقوانين ‏ او العادة خير ترحجان للقانون . 

— خير القوانين مالا يدع لاجتهاد القاضى إلا القليل . 

|١‏ س القوانين اللاحقة إتما مكلة للسابقة وإ ّما ناسخة طا. 

ب لاثشى؟ ليق بالقوانين من الوضوح . 

۸ س ما خالف القانون لاح له 3 

. مالا بحرامه القانون مباح‎ ٩ 

م ل من المسلم به أن القوانين لا اسخها آم الشارع خسب » بل إنها 
بطل أيضاً باججاع الناس ضمناً على عدم العمل بها . 

وس س من ‌القواعد أن الجه ل يالقانون قد يضر أما الجهل بالأجداثالواقمة فلا . 

. س رأس القوانين ما كان خاصاً بسلامة الوطن‎ ٠٣ 

م س لتكن سلامة المهورية ( الوطن ) أول مقاصد الشارع . 

م س ليست معرفة القوانين حفظ متونهاء بل فققه ما ها من القوة والسلطان , 


إرشادات وأصول شأصضة ذهو ص العو ا س ۳۷۹ 
هم س الاحكام الخاصة تؤثر فى العامة ولا عكس . 
۴ - عدم عمل الناس بالقوانين بوجب اعتبارها منسوخة باجاع ضمنى . 
يحب كرا وحدث علة النص وجب لةه ١‏ 
مم -- النص العام ليس لاحد مخصيصه - أو - اج العم يتناول_كل 
حر اته قطعاً 0 
١‏ س عند عدم عطف كلة على اخرى عطف جع يكون فعل أى” داولما 
مز . 


3 


إا أطلق على الاموال اسم الطيبات عاط لاما نافعة للناس تؤدى لهم 

الما وتسد الحاجات فيطيب طم العيش . والنافع من الاشياء ما کان 4 

هده اخخاصة . 

منشأ الملكية الاحتماز بالفطرة . 

ما ليس مماوكا لاحد فالفطرة السليمة تقفى به لآول مستول عليه . 

3 الا القلاء ينقطم عنها ملكتا فوراً وعلكها أول مستول علها . 

هم ل يقضى العقل الفطرى بان ما نغنمه من الأعداء ملك . 

ملكية الشيء حصل لنا بالبييع أو بالمعاطاة أو بالتقادم أو بالتنازل 
او نقضاء القاقے اہ حك القانون . 

7 ما لخنم من أرض العدو ملك لعموم الآمة . 

۸ س وضع اليد غير الأصولى أصولى فى حق الآجانى .. هذا جرت العادة . 

۹ س وضع اليد فى حق الأاعداء شرعى داعا . | 

٠‏ - العلةالاولى لتقرير التقادم هى المصائحة العامة » ولذا كان لايصح الاتعاق 


n “E A 


عل ترك العسك به . 
١‏ - لوضع اليد الممللك ركنان : اليد والنية ؛ فلا يتحقق باليد وحدها 
ولا بالئمة وحدها . 


۴ - وضع اليد إذا شابته عيوب فى بدابته استمرت فلحقت الىد الرأهنة . 


تواعد وتقريرات خاصة بالأءوال والملكية ۳۸۱ 


ةم لد جلى” أن الأشبياء المعنوية لا تكون محلا التسلم ولا التملك بالتقادم . 

- الأشياء المقدسة والاشياء الدينية و«الآشياء الحرام لا بتملكها أحد » 
لآن ما كان من حقوق الله لإ ملك الا نسان . 

٠‏ - القى؟ المقدس هو الحرم المصون عن الاد ناس 

. س من دفن ميتاً بأرض فقد جعلها بعجض إرادته مانا ديلياً‎ ١ 

بو - أملاك بيت المال لا علك بالتقادم . 

4 الميازة الموصلة للامتلاك نستطيم استبقاءها بالنية وحدهاء ولكن 
النية وحدها لا تكسبنا إباها ابتداء . 

- ذو اليد لا يغير سبہا عحض مشيكته . 

سد الاغتصاب يقطع التقادم . 

۷١‏ س تتعدد أنواع الحمازة يتعدد أسياب الملك من معاوضة وتبرع ووصبيه 
وترتيب عبر وإرث . 

پا ہے من الظل أن لا يكون للأحرار التصرف المطلق فى أمواهم . 

م ل کل اعرىء فما ملك سيد متحج . 

€ س لكل أن ينتفع علك م نشاغ-لشرط عدم الاضرار نجاره . 

م٠‏ - لا مال للانسان الا ما فصل عن وفاء ديونه . 

+« - قد بكون الى“ واحداً وأسباب استحقاقه متعددة . 

ب الاشاء الاستهلاكية هى التى تتلاثى بذات استعالها . 

ر - المقدكرات هى الأشياءالتى تهر بالوز نأوبالعدد أو بالكيل أو بالذرع . 

وب القيميات هى الاشياء التى يمكن استعالها أو استغلاها مع بقاء عينها . 

.م المثليات هى الاشياء التى بقوم لعضبا فى الاستعال مقام البعض . 

وس ل أمان الاشياء تقدر بحسب اارغات العامة لا بتشهى المتعاقدين 

ولا عسيس حاجتهم إلمها . 
بعس  _‏ ما لصت الارض قله حكها . 


AY‏ اللحق الثانى 


۳۳ س شيئان ها قوام الممانى : الأرض وسطحها . 

وم س البناء يلتحق بالارض وياخذ حكها.. 

مم س من المصلحة العامة أن لا سى احد استعال ماعلك . 

م سل مقتضی کون الشىء مملوكا لنا أن تدقع من لعارضنا فى حدازنه وان 
نسترد هده الخيازة !ذا فقدناها . 

بم المعتير أن شاطىء النهر هو ماحجز مياهه فى أعل فيضان . 

مم - ليس معحظوراً تقويةشاطتى' اتر إتقاء لما حدثهسرعةندفقه من الخاطر . 

هم - استعال شاطى' النهبر هو » كاستعال النبر نفسه » من القوق العامة 
المستمدة من قانون الشعوب : فلكل إنسان أن يرسى إلمما مرا كبه وأن 
بربط حباطا بالأشجار الموجودة بهما وأن يفرغ فيهما مشحونانها » وذلك 
مثل ماله من حق الملاحة فى النهر ذاته » سواء بسواء . 

>٠‏ ل إعا تنتقل ملكية الأعيارتف بقبضهاء أما الاتفاقات وحدها فلا 

١‏ -- قد يكون التصرف فى الشى'.محظوراً على مالكه ومباحاً لغيزه. 

49 تسب السنة فى المواد المدنية, الام لا باللحظات . 

ي سس الكنز دفينة من المواد النفيسة لا يعم أحد متى خبئت . 

ي عدم استعال الناس للطريق العام لا يضيعه علمهم . 

٥‏ -- لعض الامترازات برجع للسبب ‏ والبعض للشخص . ما رجع السبب 
ينتقل للوارث » وما رجع للشخص لا نتعداه . 

45 -- فضلة ما املك مملوكة لى ‏ أو فضلة ملك ملك . 

7 س فائدة القسمة المعجلة اتقاء نشاحن الااخوة وسد باب الحصومات . 

۸ - المساواةروح القسمة ‏ أو - القسمة بلامساواة جسم بلاروح ‏ أو - 
شرط القسمة المعادلة . 

۹ - مستندات الملك محتفظ ببا ذو النصيي الآ كر . 


عض تقريرات خاصة محقوق الانتفاع والارتفاق 


الارتفاقات إما شخصي ةكحق الاستعال » وحق الانتفاع وإما عينية 
کجمیع ارتفاقات الماتلى والاراضى الزراعية . 

س يكاد من له غلة المين يكون ما لکا . 

م س اذا أقام أحد نناء عا لى أرض له فها حق الانتفاع فليس له نمض المناء 
ولا إزالته . 

د تفقات إصلاح الطريق على المنتمع دون المالك . 

م إذا انقض البناء لقدمه فلس المالك ولا المنتفع ملزمين متحدیده . 

> س لكل إنسان أ ی مذ کرد أذ ر نی ابت عن 5087 

۷ س حن الارتفاق عرض لاذات . وه يقولون إنه لا قوم بنفسه استقلالا” 
بل يقوم بغيره تبعاً ما تقوم الصفة با موصوف . 

م - مال الارتفاق مطلق فكل جزء من العقار الخادم راد" له ومناط . 

۾ - لا ارتفاق عل ارتفاق . 

عب حق الارتفاق لا يتجزا 1 

٩‏ س بعض الارتفاقات العقاربة مناطها “لطن اللارض ومناط البعض‌ظهرها 

و الارتفاقات التى مناطها سطح اللأرض محفظ الحمازة . 

س س الارتفاقات غير داخلة فى امو النا ولا خارجة عنها . 

4 - ليس منمقتضى طبيعة الا تفاقات إلزام الغير بفعلقى » بل مقتضاها 

الزامه ترك فعل شی" أو بتحمل فعل شی . 

موه حقوق الارتفاق الخاصة بالاراضى الزراعية هى : حق المرور وحق 
القمادة وحق الاستطراق وحق المجرى . 


5 
يعض أصول وتقريرات خاصة بالالتزمات والمعاقدات 


ووو وسو عت ص سر 1 


5 6 معالة محقيق المصال هى الدافعة إلى التءاقد دأو الدافم لكل عقد 
جاب مسلسة . 

» س أوفوا لاعدائك عا عاهدكوثم عليه . 

م« س أطم قانونا أنت وضعته أو الشرط أملك عليك أم لاك . 

۽ س من وعد بأن غيره سيعلى أو سيمل فلا التزام عليه . 

م - استعاد الا نسان أحداً لمتلحة الغير باطل . 

. استیعاد الا سان مالا مصلحه له فيه عبث‎ ٦ 

+ س إذالم يطابق الوعد الاستيعاد ( أى القبول الامجاب ) فكان لا وعد 
ولا الترام . 

م - كل نصح لشوبه الغش يبطل الالتزام . 

. افتراض وقوع الغش بين الاقارب سهل تبريره‎ - ٩ 

. من القواعد المجمع علها أن كل مشارطة علها أمى محجل فهى بااة‎ ٠ 

١‏ مثال الشرط غير المشروع : إذا سرت فى الطريق عريان . ظ 

. س الجمع عليه بطلان الاتفاقات الخالفة للقوانين أو للاآداب العامة‎ ٠ 

۳ س كل اتفاق مخالف للقوانين أوالمر اسم أوقرارات الش.وخ باطل لاحك له . 

. كل تعهد مخالف مقاصد الشارع معدوم الأثر‎ - ٤ 

- الاتفاق المخالف للقانون العام لا قيمة له أو لا يصح الاتفاق على 
ما مخالف النظام العام . 


بعض أصول وتقر ترات خاصة بالالنزامات والعاقدات Ao‏ 


الا كراه يتضمن بذاته الغش . 
ارضا على بینه بنا دعوى اتح ٠‏ 
لارام غير القابل للتحزئة إذا ت 
فرق بين أجل تعاقدى لما يحل » وع ممع يباعث الانسانية. 
الأجل المشكوك فيه يسمى شرطأ . 


تعض العدمت قاءئد 


س لا تآخر حيث لا مطالبة . 
س حلول الاجل ليس بذاته إعذاراً من الدائن . 
س الالتزام المقيد بالشرطأقل قدراً من المطلق . 
- الشرط الکاذب من باب المستحيل . 


چ لا عيرة مت 


تنفد الشرط لعد فو أت وقته . 


المشارطة المعلق تماذها على مشيئة الملتزم لاحم لماء كقولك : 
هل تعطينى إذا شئت '؟ 


تفسر العقود لصاح المدنان . 


هو ما نع الطبيعة تحققه . 


022-22-7 


ال-5 


hgm 


إذا اسد. بم العمل ترجم عنه غرض العاقدين . 

عبارات العقود تفهم على ما كأن ها من معنى وقت وضعها 
مثال الشرط المستحيل : إذا لمست السماء بأصبعك . 

ساقط الالراماث لا يعود . 

ق تقد العقوده بحث عن حقيقة حقيقة مأ وقع لاما كتب. 

إذا صدك أحد عن فعل الواجب فى حال ما فكا زه قد فعلت , 
کل اتفاق غير قم على سبب مهل بالاداب «القصاء نفذه . 


من أعس بالوفاء بناء عل إقراره أو بقضاء القاضى عهل ثلاثين يوما ٠:‏ 


اذا اتنيت وم يف يقبض عليه ويجلب أمام القاضى . 


ممم اللحق الثانى 


بم الديون مضمونة بعموم المال لا ببعض أعيانه . 
هم لا حير الدائن على قبول غير المتفق عليه . 
س اثر الإعذار لا يتعدى من وجه | اليه . 
٠‏ س فضل الدائن لا جوز أن ينقلب عليه ضرراً أو - لا يجوز أن 
تنقلب نعمة الدائن نقمة عليه . 
5١‏ — من خصائص الالتزام إمكان أدائه 5 ا 
« س من لعهد عا عل أبرأنى و إن أبيت . 
جج س لمظتا « الا براء » و « الوفاء » فى القيمة سواء . 
الاشكل أن اماد الذمة مخلم ” للمدين لا مسقط للدين . 
٥ع‏ س لا يبرا إنسان من التزامه عحض فعله . ۰ 
> س ليس لاحد تأجير عمله إلى الأإبد . 
لاع | ما دفع دوجه الغلط فاسترداده حاز < أما مأ دقع مدا وقصداً فهو 
تبرع لا استرداد فيه . 
۸ س شکل العقد محدده مكان عمله . 
و4 - سنوات الجدب تعوضها سنوات الحصب . 
هه اذا شاب الاتفاق عيب أمتنع نفأذه . 
أم ‏ يتمع فى العقود عرف البلد الذى العقدت فيه . 
© س نحن ف الانعادات stipulations‏ وغيرها من العتقود ننظر داعا إلى 
ما جرى فى الواقع ؛ اذا استهم الواقع ول يتكشف فلاح عندنا اتباع 
العرف الغا فى البلد الذى عمل فيه العقد . ۰ 
وى إذا حق الرد وجب حصوله عل وجه لعيد لامسترد أصل حقه كاملا . 
وه فى هلاك الشى" خسارة على الدائن . 
© س لا استرداد فا دفع' اداء لدين لازم قانونا » و إن كان الدافمغير المددن . 
٥٦‏ س لا استرداد فما دقع آداء لدين طبيعى . 


يلم الحق أت المستندات المحررة عبالغ مس مستحقة الدفع ندا ليست ص 
الالزام بل هى دليله . 

مه - الشروط المسء لستحيلة تمتير لعو (0. 

68 س لسلم أن للا طماء تناو ل ما قدمه طم الاصحاء جزاء ء حسن عنابتهم » 
ولكننا لا نسل أن ى ما يعدم المرضى بدفعه إذا ثم نالوا الشفاء 
على أيديهم . 

م مسب إذا م توجد منتمولات مححز عل العقار . 


() ف بعض العقود طعا . 


سل چ چ احم 


0 


1 
¥ 
^A 
۹ 


/ 
تقر رات خاصة بالتبعات وأأضمان 


ج7795 س ا 


فی کل قعود عن الواجب كبعة ٠‏ , 
استخدام الاردياء لا مخلو من الغا . 
التراخى فى أداء الواجب حكه 2ك الخطا . 
من قام يكل ما براعيه الرجل الم العناية عدنه نسبة الخطأ .. 
تدخل الانسان فما لا عنيه خطا نحسب عليه أو مه طا تعرضك 


لا لا دعنيك . 


الا قي لعو کی را 

من ارتكب محظوراً ضمن ما بتر تب على قعله من الضرد واو رذ . 
يضمن الا نسان ما يقع منه من التدليس والخطا . 

لامحيق التدليس إلا بأهله . 


+ -— خطأ الاخ لا .يلحق أخاه ‏ أو لا يزر الاخ وزر أخيه 2 


۱۹ 
١ ؟‎ 
۳ 
١ 


١ 


اڪ 


ا س 


: العش نتاه المادية شس » دل نة فاعله أ رضأ‎ EH 
. من تصرف فيا لعل أنه لا اعلدكة فهو فاش بأزمة الغمان‎ 
. من جهل حمل العير فعلطه فيه مغفتور‎ 
. غلط الشاك تازمه سعته‎ 
من أقدم شااكا فعليه تبعة غلطه  أو من أقدم وهو على غير بي‎ 


ضمن نتيحة غايلع | 


تقريرات خاصة بالتبعات والضان ۳۸۹ 


٠١‏ س لشترط لضمان تبعة الفعل آلا يكون للفاعل حق شرعى فيه أو 
الجواز الشرعى يناف الغمان . 

ب قتل النفس ظاماً هو إزهاقها بغير المق . وإذن فلا مسئولية على من 
بقتل لصأ متى لم يجد وسيلة لاتقاء شره سوى قتله . 

م - لا يجوز محميل إنسان تبعة فعل غيره ‏ أو لا نحيق نتيجة الأاذى 
بغير فاعله ‏ أو من ساء فعله فعلى نفسه . 

8 ~~ النصح المجرد لا تبعة كيه . 

. الحادث الفحاتى لا سال عنه أحد‎ e 

و« س من آمل شان غيره إهاله شان نفسه لا لوم عليه . 

¥ ا أندفع المبيمة فما أتلفته . 

ب ت المرلض أو عدم شفائه لا يِه اخذ به الطبيب . 

4 صاع براميل جاهل أجر براميل معيبة فتسرب منها الشراب » فهو 
ضامن مر جهة زجه بنفسه بين آهل الصناعة . ولا يقبل منه 
الاعتذار حهله . 

م س إذا أخطأ اراز ( المبندس المعبار ) فعليه الماق . ' 

۲١‏ س إذا صدمت سفينة سفينة اخرى بسيب ريج عاصفة لا يقاوم عتُونها 
فلا ضمان ارب المصدومة. ظ 

۷ د من اص خادمه أو ابنه أمراً ضمن تتائحه . 

م« - إذا استودع متولى الام ثياباً لحفظها فضاعت ضمن . وما دام 
هو تسامها بمقتضى واجبات عبنته » فلا عبرة بأن يكون أخذ عن حراستها 
أجراً أو لم ياخذ . 

هم - إذا أخذ القصار ثياباً لتنظيفها فقرضتها الفأرة ضمن ؛ لان من واجبه 
العمل عل اتقاء هذا الحدث . 


۸ 
5 (1) اي.ى 5 5 
قواعد وتقررات فروعية 


خاصة بالهبة والبيع والرهن والشركة والارجارة والعارية والصلح والتوكيل 


التجاوز عن الثى” لغير تكليف شرعى تبرع . 

## لد إععا يجود الا نسان يما خلص له من ماله بعد حقوق الغير ‏ أو - لاجود 
إلا من خااص الموجود . 

المكافاة عل الخدعة شى واطبة شى آخر . 

۽ س الواهب ( فى الرقى ) أعطى العين على وجه أنه إذا أدركه الموت أولا 
بقيت لاموهوب له . 

-- سقوط حق الواهب يستتبع سقوط حق الموهوب له . 

د س لكل اعرىء أن يقرن تبرعه يما يريد من الشروط . 

ادا استحق الموهوب فلا ضمان على الواهب او لا يضمن الواهف 


ہے 


ج- 


Q 


۷ 
كرك الموهوب . 
× کپ 
۸ لا يتحقق البيع بلا عن . 
ه - ف المساومة على تمن المبيع لغتفر لامتعاقدين أن يداور كل صاحبه » 
فظن هذا طبيعى . 


. هذه وما ماثلها ما سيأنى ف المطالب التالية مرد مادج من التقر رات الفتهية‎ )١( 


قواعد و#ريرات ذروعة ۳۹۱ 


,؟ س اذا اختلفنا فى الاسم مع اتمائنا عل ١١‏ لسمى فلاشك أن التبايع صحيح ء 
لان الغلط فى التسمية لا عيرة به ما دامت ذات العين ال .ية ة متفقاً علا 

. س لاشبهة فى جواز بيع ملك العير‎ ١ 

٢‏ س اذا افق فى البيع المعلق علش رطر أن هلاك المبيع على المشترى قارف 
أن هذا الاتماق يح . 

س مما كتبه الفقية لابيون أن الضرر اللازم عن غموض شروط البيع 
أحرى أن يلحق بالبائم دون المشترى ؛ لان البائ كان فى وسعه والآهور فى 
مبدثها أن لصرح عن عراده لعبارات اجلی 

عو س المسترد يعتبر فى كل حال كانه تلتى الكل من البائع رأسا 1 


مب خلا 


۵ سس جز أن الأشياء المعنوية لا ترهن . 

٩‏ - حق الرهن لا يتجزا. 

بو اذا رهنت عينا مماوكة امير ثم ملكها » فللدائن عليك دعوى 

اأرهن . 

۸ س إذا ضاع الشى المردون ع ای مدن عن واجب الرد : اما 
إذا م يبت هؤ ضياع هذا المرهون اثماناً حلياً » أو إذا الضح أنه ضاع 
مخطئه فعليه تعويض المدين . 

4 - إذا زاد العقار المرهون عا الضاف إليه من الطمى ( الطين ) » فالزياد: 

۰ سم باممفس ق 01 هن إذا م يكن لى عه 7 

و د العاروقة تتمارض 


رول “وإ "بس سس لل تسود 


٠ يشيه الش.م‎ )١( 
س‎ 


۳۹۲ اللحق التأنى 


+« س کیان الشركة شى*» وكيان كل شريك شی 

۳ - لا نصح انو نا تاليف ا الأو لالص شع 
عملها الهمات . 

5-07 لا يجبر أحد عل البقام رغم أنقه فى 'خلطة ولا شر شركة . 

٥‏ س فى شركة المفاوضة مصوزط هناه+ 36 .816 تكون جيع أموال الشمركاء 

مشتركة . ولعتير أنها 'سلّمت حك وإن ل تسل فعلا . 

++ - ملاك عقود الشركات خلوص النية . 

پا س لا حير جير أحد على البقاء فى الشيوع كرها . 

م؟ - المزارعة بمحصة معلومة من الغلة شركة لا إجارة ء إذ الا جارة تستازم 
أجرة لا اشترا كا فى الثلة . 

- المطلوب للشركة لايستحقه أفراد الشركاء والمطاوب منها لايازمون به . 

۾ ا إذا عقد عدة أشخاص شركة قصد مشترى شی وفات .علمهم غرضهم 
بفعل أحدثم أو خطثه » فلاشهة فى أن هم عليه دعوى الشركة . 

١م‏ ل إذا باع أحد الشركاء شيئاً برضاء الباقين تقا موا نه بشرط سلامة 
البائع » أى أن ما يكو أتفقه فى سبيل البيع ”بو إليه . 

جم ل الشبه الشركة أن حمل فى مداولا حق التأ خى . 

سم ل تنتبى الشركة من جهة الاشخاص !و من جهة الاشياء أو لطريق 
التراضى أو بقضاء القاضى . 

هم س لا تنعقد شركة يكو ن کل ربحها لشريك » وكل المسارة على آحر 
مثل هذه الشركة التى يطلق علا عادة اصطلاح ( الشركة الاسدية ) 

تقع باطلة . 

هم س لاشههة فى جواز عقد الشركة بالكتابة وبالمشافهة وبطريق التوكيل . 

س نصح شركة اارجلين احدها عاله والآخر لعمله . 

بم س شریك شریکی ليس شريكى ‏ أو - ردف شریکی لیس شريى . 


قو اعد وتقريرات فروعية و 
۳۸ س إذا ادخل الشريك فى ذمته شيعا من اموال الشركة أو استعمله فى 
مصلحته الخاصة » فعليه فوائده حتا بلا حاجة لاعذار . 
دب س الشريك مسگول حيال شریکه عن خطئه أو عن تراخيه وإهاله . 
xk‏ 


هع - المعتبر ضمناً فى غلة الأرض الررأعية ا ؤجرة أنما ضامنة لى المالك 


كي كبا 


. س ما تعيره للاستعال مازالت لنا ملكيته وحيازته القانوئية‎ ١ 
س إذا هلكت الاشياء المعارة بمحريق عارض أو بحادئة خفائية » فلا ضمان‎ ء٣١‎ 
. عل اللمستعير‎ 
ع عاد‎ 
جع شر 0 ۽ واس‎ 2 7 ّ 1 

٤۳‏ س لا يتحقق صاح بدون ثى' لعسطى او لستبق أو بوعد. 

حك الصلح لصرف . 

هع س المعتبر فى الصلح عدم تناوله غير الأشياء المتفق علمها بين الطرفين . 
د 


٦‏ س التوكيل الذى تم صحيحاً سقط إذا جرى العدول عنه والاشياء باقية 
على حاطا . 

۷ سس لا يصح التوكيل لار کاب اأخزيات . 

۸ س من سكت عن تدخل الغیر فشو ونه » فلمعتير أنه الخذه وكيلا. 

۹ - إذا كان للا نسان الا يقبل توكيلا يراد إسناده إليه » فإنه متى قبل 
التوكيل اصبح عبرا على تنفيذه . 

۰ه س من أحاز ما عمل لذمته حقت عليه دعوى التوكيل . 


9 
شر رات خاصة بالحراكم 


قبل البحث عن ال انى حب التثبت من وقوع الجناية . 

ما كانت الجراتم مسترزكا . 

ليس لاحد أن لستفيد من جريته . 

ما كان لأحد أن إصلح حاله من طريق إجرامه . 

اعا شرع العقاب لاإصلاح البشر . 

_ لا عقاب بلا نص . 

ترك العقاب على الجراتم إشاعة للفساد . 

لتكن العقوبة عبرة تزجر عن التطوح فى الاجرام . 

ينبثى فى العقاب أن يكون عبرة تردع غير المعاقب . 

. العقوبات وموائع الأهلية لا يجوز التوسع فى تاويلها‎ - ٠ 
. وو السرقة اختلاس شى ملوك للغير نقصد الاستفادة به‎ 

۴ س جرد العزم على السرقه ليس سرقة . 

۳ س صدق السّيّة لا ببيح السب . 

) من بقتل وهو يسرق ليلا فقد استاهل .( او فدمه هدر‎ ay 
. س كون الرضا بالاستهواء والاحتيال  ذلك لا عحو الرعة‎ ٥ 
ا | لاک باعدام وطتى إلا الطيئات الشعبية الكرى‎ 


س ل الى شيف رن 


کے چ ضح ص۱ 


تآريرات خاصة با جراعم 40 


۷ ل الداع عر الجرم مباح؛ إذ اجمهور يرغبه » والعادات #رى به 
والا لسانيه توجبه . 

۸ - العفو يدمغ نائله . إنه لا عحو معرة الجرعة بل يسقط العقوبة فقط . 

١9‏ - عفو ولی.الااص يفسر بأ وسع حدودهة. 

+ س لا شعدى العفو شخص المعقو عنه . 

٠ ار العفو الشامل هدم التهمة ومحوها ».وجعلها رنسيا منسيًا‎ «١ 


١٠ 


تقر يرات خاصة بالا حوال الشخصية 


د ت 


ذه الطبيعة أن جيم الناس الناس د لدون فى الاصل أحراراً 
الخرية 'مكتنّة طبيعية ما يستطيع الا نسازفعل ما إشاء ما م عنعه مالع 


من كزة او حق . 


وا ور 


Hag e, 


ا 


اڪ ا 


Sea 


الوك واد سد 


الحرءة لا تقبل التفاوت» وإعا يالىعلبها الزوالٍ. 

الام فى نظر القانون معروفة أبداً 

سنة الطبيعة أن من يولد من غير زواج شرعى يتبع أمّه . 

الولد الطبيعى (غير الشرعى) يتمع البطن ‏ أو - الولد الطبيعى ثبع أمه . 
الجنسية لا تقبل التفاوت » بل ينقطع حق السك بها. 

لا بحرم أحد من جنسيته ( وطنه ) كرها مهما أجمعت الآمة عل حرمأنه . 
لا جمع المرء بين جنسيتين (وطنين) فى آن . وهذا حم شرعنا . 

امل المستكن يعتير مولوداً ف ىكل ما تفعه . 

عند الشك حح نسب الاولاد. 

من ظهر عليه الجنون عرة أصبح الأصل اعتبار تلك الآفة مستمرة به . 
بحب إقامة رقيب على شخص الجنون وأمواله . 


القانون العام يحمى القصر لا من عدم روم دسي » بل ومن خطتهم 


ق لعرف حقوقهم . 


0( سس ادقع التبعة عن القاصر المضيّع 1 


- إدفم التبعة عن القاصر إذا قبض أو بذر أو أضاع . 

ب إذا ضيعت بتبذيرك ما خلّفه لك آباؤك وأجدادك من الأموال » 
ومذه الخطة "قدت أولادك إلى الحراب » فى آباعد بينك وبين تلك 
الأموال وأحظر عليك العبث بها . 

مو الاسيرالذى بعود من يلاد الأعداء يعتير أنه استمر داعا من المواطنين ' 

٩‏ - كا أن الاب مكلف بإتفاق ما يزم لمعيشة ابنه » فكذلك هو مكلف 
نفقات الولد المرزوق لابنه ولو من غير نكاح شرعى . 

0 سب المصاهرة الزواج . 

. أصهار أحد الزوجين ليسوا أصبار الآخر‎ - ۲١ 

«؟ س يباح للتجار وغيرثم بيع الخيصيان وشراقثم أینا أرادوا » على شرط 
أن يكون الخصيان من الام المتبررة وأٺ يكون خصاؤم حصل فى غير 
المهات التابعة لدولتنا . 


۱۱ 


تقريرات خاصة بالنساء والزواح 


لس للنساء ولاية الاعمال العامة . 

؟ ‏ س أول مستعيذ من الزنا المرار الخفرات . 1 

مع س المرأة عهيأة بالفطرة للعناية بأمور البيت » والرجل للا عمال العامة 
والخارجية . 

ع - رأى القداعى جعل النساء تحت الوصاية ولو بلعغن سن الآهلية » لطباشة 
عقوطن . 

ه - الخطبة تواعد بزواج مستقبل . 

5 - خطبة التكاح كالاإعراس تكون بتراضى الطرفين. 

7 الزواج جع روحين ف بدن . 

۸ - الزواج اجتاع الذ كر والانثى وبقاؤها خليطين طيلة الياة . 

ه س الزواج استحابة لضرورات الفطرة وعاطفة الياء . 

. عماد الزواج رضا النفس لا مجرد الخالطة الحسية‎ - ٠ 

کک على النساء الحضوع لازواجين : 

- على المرأة أن تتبع زوجها ما لم يكن أفاقاً . 

 تاعبتلا س من فيه أهلية الزواج ففيه أهلية تحمل ما يترتب عليه من‎ ١+ 

4 - ارجال قوامون على نسامم . 

و - الرجل واصرأته كالجنتم. الواحد واللحم الواحد وائدم 'الواحد . 


تقر يرات خاصه بالنساء والزواي ۳۹۹ 


+» - المرأة دون الرجل فى كثير من أحكام قوانيننا . 
۷ س إنا مجيز المقايضة على المبر اثناء قيام الزوجية متى كارن هذا فى 


صا المرأة . ظ 
۸ س من صا الجمهوربة احتفاظ النساء لخهورهن ۽ ليكون ذلك اعون طن 
على النزوج صرة أخرى . 


4 - إذا اتفسخ الزواج فعلى الزوج رد مال المهر عيناً ومقداراً . 
.ب عند الشك فى عور النساء بكون الآولى إقرارها - 

و» - التفريق بين الزوجين هو الحيلولة بينهما فى الفراش والمائدة . 
۲٢‏ س حمل بالنساء سداد وبالر حال الذ كرى . 

چپ لا مجر النساء عل الحداد . 


چ كسك لا حل للفساء اط ادود ولا العو بل الخارج عن حد الاعتدال . 


1١ 


صر رات خاصة ا مو أريث 


a 


۱ فى تقدير تفقات المنازة تقضى العدالة جراعأة مكانة الميت وظروف 
الوفاة وزمنها » وآن ينظر فى ذلك بالمعروف . 

من أخنى أو اختلس أو استبلك شيئّاً من أموال التركة عددناه خائنا . 
التركة استمرار لشخص المبت . 

-- حق الاارث لا بتبعض . 

الوارث والمور”ث شخص واحد حم . 

كا يخلف الوارث المورث ف الملكية يخلفه فى وضع اليد . 

س ما مخلقه المور ث من الاموال يقدر بقيمته يوم وفانه . 

تتعدد التركات «تعدد الاقطار التى ھی مها . 

الخلف العام ينتقل إليه الثى” بكل متعلقاته من تكاليف وحقوق 
أا كانت . 

م س من ثبتت له الووائة لازمته صفة الوارث داعا . 

. من له غنم التركة عليه تفقات الارعالة‎ - ١ 

. س الى لا يوريث‎ ١ 


o pr E مم‎ 


| 
فے > < ص 


١ 


الوصية شبادة صدق منا على مكنون إرادتناء وحن ترديها بطرق 
علنية ارنساميّة كما نصح وتنعد لعد موتنا . 
۲ س الوصية تقرير دقيق لما نريد أن يعمل بعد وفاتنا. 
سب س أهلية الا نصاء من مسائل القانون العام لا االخاص . 
> س ما يقرره رب العائلة ق وصيته من تصرف فى أمواله ومن وصاية على 
ذويه » فهو شرع واجب الاتباع . ) 
م للموصى تغيير مشيئته حتى آخر نفس يخرجه . 
المشيئة تتغير إلى آخر رمق من المياة . 
شرط الموصى كنص الشارع7! . 
إذا اقترنت الوصايا والااعتاقات لشرط مستحيل حت و بطل الشرط . 
لا جوز لعليق الوصية على مشيئة العير . 
٠‏ ل لغرض الموصى المقام الأول » فعليه يكون التعويل فى فم شروطه . 
٠مس‏ غرض المتوفئين أول ما يراعى ق فم شروط وصايثم . 
١‏ - عند الشك حمل عمل الموصى على تامسه علة للوصية . 
۴ س المشروط ف الموصىعند عمل الوصية إعاهى سلامةالعقل لا سلامةألبدن . 


© ا کے الل عن الى 


.3 الملحق الثاان 


. الوصية الجائرة هى ما خالفت موجب التقوى‎ - ٠۳ 

. يعمل ف الوصايا بالمتآخر منها‎ - ٤ 

. قى مسائل الوصايا يعمل بغرض الموصين لآقصى مدى‎ - ١ 

5 - السب الكاذب لا مطل الوصية . 

۷ - الوصية بالنوع توشك لقلة جدواها أن تكون من ال خريات . 

۸ س الوصية هبة يتركها ميت . 

9 - لاقيمة للوصية مالم يكرن موضوعبا شيئا محدداً » والموصى له 
السأنا معنا . 

٠‏ - حق التغيير فى الودية لا سقط بالا سقاط 

ال الك الى" بعيئه إذا أوصى به لشخصين مختلفين بوصيتين منفصلتين كان 
هناك انضام حقیتی وإن لم صرح به . 

۴ -- ليس لاحد أن إلشترط فى وصيته أن لا شأن للقوائين بها . 

۳ س ليس للموصى له أن قبل بعض الموصى به فقط ٠‏ ولا أن يرفض 

4 - سل الموصى به بحالته التى تركه عليها المورث . 

٠‏ - الوصية بنفقات المعيشة تشمل الغذاء والكساء والىكنى ۽ إذ بدوما 
لا نتسر حفظ الندن . 

5+ - إذا م يذ كر الموصى | مم وارثه » ولكنه ذكر من العلامات ما يدل 
عليه قطعأ فوصدته #صمحة . 

۷ د ننم تبن الموصى يبا يكون فى محل وجودها . 

e‏ من أوصى له عنفعة دار > فله أن يزينها بكل أنواع الزخرف من دهان 
ونصوير بالالوان ومن ترخے و عاثیل . 

۹ - إذا أوصى لشخص بحق استعال عبن ولآخر بثمرتها » فا موصى له بالكرة 
يأخذ ما فضل عن حاجة صاحب الاستمال . 


تقريرات خاصة: بالوصية ۳ 


وس س اذا بنىداراً على أرض أوصى بها من قبل" كانت الدار للموصى له» مام 
يتضح أن اللودى رجع فى وصيته 
وم إذا أوصى أحد لى بعتفعة يدر ( جرن ) فلى أن أبنى فى عر صته 


e‏ س ادا أ وص" لأحد عتفعة جزرة ٤‏ ہما تأ كلت فللموصى له متفعة 
ما سق منها . 


عم س من اوصىله بمنفعة دار ليسله أن يتخذ منها حوانيت ولامطاع عامة . 


١ 


. س الوصابة من التكاليف العامة‎ ٩ 

؟ - ف الوصى” خلف عن الوالد . 

_ من له غنم الاررث عليه غرم الوصايه . 

و أول واجبات الوصى ألا بترك القاصر بلا دفاع . 

ه - الآوصياء المعينون باسمائهم فى كتاب الوصية يطلق عليهم اسم الاوصياء 

احختارين . 

فطل الوصى .قعل الصى . 

_ على الوصى تقديم كفيل لضن سلامة امو ال القأصر . 

إا يكون حك الوصى حك المالك فى إدارة أموال الصغير لا فى نا . 

للأوصياء تقاضى ما للقصر من الديون » وليس طم التبرع بش“ من 

أموال القصر ولا إجراء صلح بنتقص منها . 

. لا مجر الوصى على الا نفاق من ماله الخاص لا عالة القاصر‎ ٠ 

. لا يجوز للوصى شراء شی“ من مال الصغير‎ - ١ 

. ا حاب الوصى عما فعل مما لا يجوز له» وعما لم يقعل مما يجب عليه‎ ٢ 
وهو ضامن لما يترتب على ماوقع منه من غش أو خطاً » بل ومن عدم إتيانه‎ 
. فى الادارة ,عثل ما أيه من النشاط فى إدارة شؤونه الخاصة‎ 


کے مدا ر الى 


١6 


قو اعد خاصة الدعاوى 


ترفم الدعوى ل_كة المدعى عليه . 

اتخاذ احد طريتى التقاضى ينع من الآخر . 

لفظ البينةيشمل جيم طرق الارثبات الجائز اللجوء إلها لتحقي قالدعوى. 
دق الدعوى موقوت وحق الدفع مستديم . Î‏ 

إذا سألت عن أنواع الدعوى » فالحق الدى يبدو لى أن الدعاوى توعان : 


عينية وشخعبية . 


ظ 
سے لے دم فط 


2 


من أدعى وقو ع حادث ای فعليه إثناته . 

ل تعمل فى دعاوى التوسعة عا جرت عليه مواضعات الناس وعاداتمم . 
من العبث إثبات ما لا فيد فى قطع النزاع . 
5 من أصابه إيداء قولى” أو فعلى” » قله رفع دعواه للقضاء الجنالى او للقضاء 
المدبى . فاس 

. س الاإنسان لا يكون فى دعواه شاهداً عدلا‎ ٠٠ 

00 لا مجر احد عل تقد مستند ضد مصلحته . 

ا س دعو ىالا يذاء بالقولأوالفعحلمصدرها نص القانو نوالا جاع أو كلها . 
۳ — ليس للخصم طلب المقاصة بالمستحق للغير . 

4 س من ادعی شيعا لدى القضاء فعليه تعيينه . وااتعيين لا يكون باانوع 
دل باأصنف . 


گے کہ طط ص۱ 


1 الملحق اثثان 


- إذا استعمل المترافع فى طلباته عبارات محتملة وجب حملها على أفيد 
وحوهها له . 

. دعوى إبدال الاطفال لا بدذعها التقادم‎ ٩ 

. التوارى وعدم الوجود سان‎ - ٠ 

م می علقت الدعوى وجب الم فيها . 

هو كلها احد منشا الطلب فالدعوى واحدة . 

٠‏ - من برد أن عرف هل له الدقع بقوة الشى؟ اكوم فيه » فلينظر هل 
القى' المطاوب هو هو »وهل مقداره هو هو » وهل الق هو هو » وسبب 
الطلب هو هو » وصفة الحصوم هى هى ? فان لم جد كل هذا متوافرا 
فالدعوى الثانية غير الأولى . 

1 - ليست الردود شيا آخر سوى أوجه دفع صد أوجه الدفع . 

۲۴ - الرد على وجه الدفم دفع مضاد . وإن شئت قلت دفع للدفع . 

. ب المدعى عليه مدع » أو ينقلب مدعيا فى وجه الدفع الذى يقدمه‎ ٣۳ 

4 سل أوجه الدفم الراجعة إلى شخص إنسان لا تنتقل إلى غيره . 

6 — من قرر قبل المحم فى الدعوى أنه لن يستانئف سقط حقه فى 
الاستكناف ولا جدال . 

45> - هومة الدفاع جديرة بكل ثناء . إنها من ضرورات الاجماع ؛ والقاكون 
مها جب مكافاتهم بكل سخاء . 


١ 
قر رات خاصة القضاء‎ 


س فرق بين التقاضى وبين التحكم . 


« د أول واجبات القاضى أن براقب تفسه فلا يتم إلا ب عقتضى القوائين أو 
المر اسے أو العادات المستقرة . 

سب س من لم يستوعب القانون كملا لا يجمل به أن مح أو يفتى بئاء على 
حزء منه خاص . 


۽ س لا جرم أن ولاية القضاء لا تصح الاستنابة فا . 

ىه - تعمل فى دعاوى التوسعة عا جرت به مواضمات الئاس وعاداتهم . 

إذا جز المدعى عن البينة ظفر المدعى عليه » و إن لم يدل لشى' . 

9 عر ى عن البينة برئت ساحة المدعى عليه . 

إذا اقر المدعى بعجزه عن إثبات مدعاه »فلا حل لازام المدعى عليه 
بإثبات العكس » لآن جرد انكاره عل بطبيعة الال هذا الارازام عيثا . 
به مأ القدم العقود من القوة مسالة قدرها القضاء . 

- من محتج بفسقه لا شل منه قول . 

١‏ - من تجح بالفسوق غير جدير بالاستاع له 

۷ س لا يجوز الک على من لم يسع أو ل ”يتدج . 

. تقضى العدالة بعدم جواز الم على إنسان من غير ماع أقواله‎ - ٠ 


14 لد لإ بسع القانى حجة الحم . » فقضاؤه لا يكون حكما بل تملا من 


لے >. يح 


٤۸‏ الملحق الثانى 


م6 — المين أبلغ وسيلة لفض المنازعات . 

5 س جرت عادة القضاة إذا اشتبه عل م وجه الق أن العمدوأ إلى الببين 
فبحكوا لصا من أداها . 

۷ س إذا لم يطعن على صحة المستندات الكتابية » فلا موز أستة مهاد اليو 
على ما مخالفها . 

۸ س لا عمل لشبادة الواحد . 

٩‏ - على الشاهد أن يةرر ما عرفه نما حصل بمحضرته أو ما أدركه محواسه 
هو لا حواس غيره . 

. إعا الثقة بالشهود لا بالشيادات‎ - ١ 

. ن الشهود لا باون بل يوزنون‎ ١ 

۲۴ ل إذا تناقض الشاهد فلا يسمع لهقول . 

۲۳ س عل الشهود أن يۇكدواء لا أنهم روا أو قرأوا المكتوب المقول 
لضياعه كسب » بل وأنهم يعامون محتوياته وأنه كان خالياً من العيوب . 

۶ - من الصواب ما تقرر من أن كلا“ من الادعاءات فى قضية واحدة 
ييح فيه بح قطمى على حدته » وذلك كيلا يؤدى تشعب أوجه التزاع 
وكثرتها إلى الصعوبة والارتباك . وخصوصاً إذا اختلفت وجهات اخ 
فى تلك الادعاءات . 

. س للقاضى استجواب الخصم كلا تراءت له مناسبة ذلك‎ ٠ 

۲ - القاضى لصير من مجانيه الق . 

4« - إذا نساوت الأوضاع فضُل جانب المدعى عليه . 

۷ - إذا غربت الشمس كف عن التحقيق . ' 

۸ ل يكون الک فى حدود الدعوى . 

بوه« ادا تشككيت فى قول الشاهد» فاحمله عل الغلط واأهل دون المكر 
واغداع . 


ڌو أعد خاصة بالقصاء ۹ء 


.م - إذا شككت ف علة خطا القاضى » فاحملها على الجهل لاعلى سوء النية . 
وس القضاء فى الدعوى لا يتعدى لغير خصومبها بنفع ولا ضرر . 
پا هك ما كل أقوال القاضى قضاء . 
م س يطلق اصطلاح الشىء المحكوم فيه أو « الام المقضى » على ال 
حسام النزاع بمح القضاء . 
هم س الاس المقضى يعتبر أنه المق ‏ أو _ الاجتهاد ى القضاء لا سقض 
بالاحتباد . 
۳٥‏ س متى أصدر القاضى حكه فقد استنفد قضاءه . 
م س كل قضاء لا تويده سلطان عبث . 
بم س كلا صدر انون موجب لأس من الآمور كان صدوره فرصة ممل 
بالمفسرين ورجال القضاء تلقفها لتعمم حكه على ما م ينص عليه من النظائر 
الاخرى الموصلة إلى محقيق المصلحة الى توخاها. 
مم س إذا آخذ القاضى أو ا لمك بزطيلا فى دعوى » زاء هذا الاثم 
قطع رقبته . 
وم - إنهم لنسوا قضاة بل قردة فى ثياب قضاة . 
٠‏ - الحامون والقضأة حند القانون . 
اک الحامون جار يبيعون لامتقاضين شتاعمم المقذعة » ويثْرجرون هم 
السنتهم ونزوات غضم . 
۴ س إذا استبان خطا القاضى وجب إلعاء حكه . 
۳ ل مذهب الآحكام ‏ أو هذهب القضاء ‏ هو جى" الاحكام بالاستمرار 
والاطراد على وتيرة واحدة فى طائفة بعينها من الأقضية . 


)١(‏ مثل هذا الطعن ف العامين او فى التضاة يعبر عن حالة ضجر لم تخل منها حشارة من 
الحضارات مهيا رقت 5 


المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » يتطلق 
ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأورويية وهيمنة اللغتين الإتجليزية والقرنسية . 
؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
7 الانحباز الى كل ما دوؤسرس لأفكار التقدم وصور العلم وإشاعة العسيرا ند 
والدنة أتشجيم على التجريب . 
4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضم القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة يكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


!]ب 


اللغة العليا جون كوين 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ ك. مادهو بانيكار 
التراث المسروق جورج جيمس 

كيف نتم كتابة السيناريو إنجا كاريتتيكوق 

ثريا فى غيبوية إسماعيل قصيح 
اتجاهات البحث اللسانى 2 ميلكا إشيتش 

العلوم الإنسانية والفلسقة لوسيان غولدمان 
مشعلو الحرائق ماكس فريش 
التغيرات البيتية أندرو. س. جودى 
خطاب الحكاية جيرار حيديت 
مختارات شعردة قبسواقا شتنميوريسكا 
طريق الحرير ديقيد براوتيستون وآيرين فرانك 
ديانة الساميين رويرتسن سميث 
التحليل النقسى للأدب چان بيلمان نويل 
الحركات القنية منذ ١۹٤٥‏ انوارد لوسی سمیٹ 
أشنة السوداء (ج١)‏ مارتن برتال 
مختارات شعرية فیلیب لاركين 

الشعر التسائى قى أمريكا اللاتيتية مختارات 

الأعمال الشعرية الكاملة حورج سقيروس 
قصة العلم ادر 

حوخة وألف خوخة وقصص أخرى صمد بهرتجى 
مذكرات رحاله عن المصريين جون أنتيس 

تجلى الجميل هائز جيورج جادامر 
ظلال المستقيل باتريك بارندر 

مکی( آحراء) مولانا جلال الدين الرومى 
دين مصر العام محمد حسين هيكل 
التنوع البشرى الخلاق مجموعة من الؤلفين 
رسالة قى التسامح چون لوك 

ا موت والوجود جيمس ب. كارس 
الوثنية والإسلام (ط؟) ك. مادهو يانيكار 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى ‏ چان سوقاجيه - كلود كاين 
الانقراض ديفيد روب 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية ‏ أ. ج. هويكنز 

الرواية العربية روجر آلن 

الأسطورة والحدانة بول ب . ديكسون 
نظريات السرد الحديتة والاس مارتن 


المشروع القو مى للترجمة 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الذندن منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل قاید 
بوسف الأنطكى 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هتاء عبد القتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 


يمنى طريف الخولى و بدوى عيد القتاح 
ماجدة المناتى 

ست أحين على التاصرى 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين قدكل 
بإشراف: جابر عصفور 

منى أدبو سنة 

بدر الذيب 

أحمد فؤاد يليع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوفاب علوب 
مصطفى إيرأهيم قهمى 

أحمد قؤاد بليع 

حصة إبراهيم المنيف 

خليل كلقت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

تقد الحدانة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأورويية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

الترات المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأنبى الصيث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعوتية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة ولئلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المقهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جب١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذ النص 

تاريخ النقد الأديى الصيث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أنداسية 
مكتاراكت شعونة 

نتاشا العجور وقصص أخرى 
العام الإنسلامى فى أوإئل القن العشرين 
كثقافة وحضارة أمريكا اللاتتنية 
السيدة لا تصلح إلا الرمى 
السياسى العجور 

نقد استجابة القاري: 

صلاح الدين والمعاليك فى مصر 


بريجيت شيفر 

آلن نورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيثر جران 

بنچامين بارير 
آوکتافیو باث 

آلدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 
بابلی تیرودا 

رينيه ويليك 

قراتسوا نوها 

شف . ت .ئوريس 
جمال الدين ين الشيخ 
داريو بيانويبا وخ. م. بينياليستي 
ب. توقاليس وس . روجسيقيترٌ وروجر ديل 
أ. ف . آلنجتون 

ج . مايكل والتون 
چون بولكتجهوم 
فديريكو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
فديريكى غرسية لورکا 
کارلوس مونييث 
جوهائز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

ردذيه ويليك 

الان وود 

برتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندو بيسوا 

قالتتين راسبوتين 


جمال عبد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة کروان 

محمد عيد إيراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

ماهر جويجاتى 

عيد الوهاب علوب 

محمد يرادة وعتماتى الميلود ويوسف الأتطكى 
محمد أبنو العطا 

لطقى فطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصياحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر اليطوطى 
محمد أبو العطا 

السيد السيد سهیم 

صبرى محمد عبد الغنى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعی 

رهسيس عوضن 

رهسيس عوصض 

عبد اللطيف عيد الحليم 

الى خرف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن نام وعلى حاكم 


حسن يدومى 


فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل النقسى 
تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج؟) 


العولة : التظرية الاجتماععة والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 

بوشكين عند «تاقورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مختارات شقرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتفرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أساليب ومضامين المسرح الإسياتوامريكى المماصر 


محدثات العولة 


مختارات من المسرح الإسيانى 


ثلاث زنيقات ووردة وقصص أخرى 


هوية فرنسا (مج١)‏ 


أتدرمه موروا 

مجموعة من ال مؤلفين 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر يوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دی أوناموتو 
غوتقريد بن 

مجموعة من ال مؤلفين 
صلاح رگن أقطاى 
جمال مير صائقى 
جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 
بورخىس وآخرون 
باريرا لاسوتسكا - بشونباك 
كارلوس ميجيل 

مابك فيترستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 
أتطونيو بويرو بابيخو 


فرتان يرودل 


الهم الإتسانى والابتراز الصهبونى مجموعة من الموؤلفين 
تاريخ السيثما العامة )1۹۸٠-۱۸۹٥(‏ ديقيد رويتسون 


مساعلة العوئة 


النص الروائى: تقنيات ومتاهج 


السياسة والتسامح 


قبر ابن عریی يليه آياء (شعر) 


أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
الأب الأتدلسى 


بول هيرست وجراهام توميسون 


بيرنار قاليط 

عيد الكبير الخطيبى 
عبد الوهاب المؤدب 
يرتولت بريشت 
چیرارچینیت 


ماریا خيسوس رویییرامتی 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى اللاتيتى المعاصر نخيبة من الشعراء 


ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 


حروب المياة 

التساء فى العالم النامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


مجموعة من المؤلقين 

حون يولوك وعادل درویش 
فرانسس هيدسون 

أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المتعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الغانمی وتاصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحی دوسف شتا 
ماجدة العتانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراقيم مبروك 
محمد قتاء عند الفتا ج 
نادية جمال الدين 

عبد الوقاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السياعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إيراهيم فتحى 

رشيد ينحدو 

عز الدين الكتاتى الإدريسى 
محمد بئيس 

عبد الغفار مكاوى 

عبد العزيز شييل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

شأشم أحمذ محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراقيم 
إكرام يبوسف 


رادة التمرد 

مسرحينا حصاد کونجی وسكان المستنقع 
غرقة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة التسانية فى مصر 

التساء والآسرة وقوانين الطلاق فى التاريغ الإسلامى 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام المبودية القديم والنموذج المثالى لإانسان 
الإمبراطورية العتمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاتب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأني المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 
ا 

المختار من نقد ت. س. اليوت 
فلاحو الياشا 

مذكرات ضابط فى الحملة القرنسية على مصر 
عالم انتليفزيون بين الجمال والعنف 
بارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يوتاتية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 

موت أرتيميو كروث (رواية) 

الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
التظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 


سادى بلاتت 

وول شويتكا 

فرجينيا وولف 

لبلى أحمد 

بٿ يارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

أتيتل الكستدرق قتابوليتا 
چون جراى 

صيدرك تورب ديقى 
قولفانج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماریا نولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من الؤاقين 
مأيك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. سى. أليوت 

كينيث كونو 

حوزيقف ماری مواريه 
أندربه جلوكسمان 
رمتشارد قاجنر 
فزيرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديرك لاآيدر 

کارلو جولنوتى 
كارئوس فوينتس 
ميجيل دی لییس 
تانکرید دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 


رويرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

نسيم مجلى 

سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

منى إدراهيم وهالة كمال 
ميس النقاش 

بإشراق: روق عياس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أتور محمد إبراهيم 
أحمد قواد بليع 

الو 

عبد الوهاب علوي 

بشير السباعى 

آ حمين اة 

محمد أبنو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس يقطر 

عبد الوهاب علوب 

طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شقيق فريد 

سحر توقيق 


هوية فرتسا (مج ۲ » ج١)‏ 
عدالة الهتود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة قرانكقورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 

حسرى وشيرين 

هوية فرنسا (مج ؟ , ج) 
الآيديواوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثطب (قصص أطقال) 
العلاقات بين المتدينين والطمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الآدب والثقاقة 
ابداعات أدبنة 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صتاعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 

نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر الدرونائى الحديث 
حكانات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

التقد الأدبى الأمريكى من التلاثينيات إلى الثمابينيات 
العف والنبوءة (شعر) 

چان كوكدو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تتام 

أسقار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيحل 

الأرضة (رواية) 

موت الأدب 


قرتان يرودل 


مجموعة من المؤلقين 


قيولين فانويك 
فيل سمليتر 
نكبة من الشعراء 


چی آتيال وآلان وأوديت شيرمو 
النظامى الكتجوى 


فرنان يرودل 
ديقيد هوکس 
پول إبرليش 


أليخاتدرو كاسونا وأتطونيى جالا 


بوحنا الآسيوى 
جورنون مارشال 
چان لاكوتير 

أ. ن. أفاناسيقا 
يشعباهوى ليقمان 
رايتدرنات طاغور 


مجموعة من ال مؤلفين 


مجموعة من المولفقين 


ميجيل دليبييس 
قفرانك بيجو 
ولتر ت. سنيس 
إيليس كاشمور 
توم بينتيرج 
هنرى تروايا 
نخية من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل قصيح 


3 ا ب. أ 


بشير السياعى 

محمد محمد الخطابى 
قاطمة عبدالله محمود 
خليل كلفت 

أحمذ مرسی 

مى التلمسانى 

عي دالمزيز يقوش 

يشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

حسم بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيرز محجوي 
بإشراق: محمد الجوهرى 
نبيل سعد 

سهير المصادفة 

محمد محمود أبوغدير 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عاد 
شکری محمد عفاد 
يسام ياسين رشيد 
شدى حسان 

محمد محمد الخطابى 

إمام عبد القتاح إمام 
أحمد محمود 

وجده سمعان عيد المسيح 

جلال الينا 

حصة ايراقدم المنيف 

محمد حمدى إيراهيم 

إمام عبد الفتاح إمام 

سليم عبد الأمير حمدان 

متتل يحبيى 

ناسين طله حاقظ 

فتحى العشرى 

دسموقى سعید 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 

محمد علاء النبن متصور 


بدر الديب 


محاورات كوتقوشيوس 


الكلام رأسمال وقصص أآخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 


عامل المنجم (رواية) 


مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحديث 


شتاء 44 (رواية) 
المهلة الأخيرة (روابة) 
سيرة القاروق 
الاتصال الجماهيرى 


تاريخ يهود مصر فى القترة العثمانية 


ضحانا التنسة: المقاومة والبداتئل 
الجاتب الديتى للفلسقة 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (ي]) 


الشعر والشاعرنة 
الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علما جديدا 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى 


السرد والمسرح 
فردينان دوسووسير 


قصص الأمير مرزيان على اسان الحيوان 
مسر منڌ قبوم تايليون حت رحدل عبدالتاصر 


قواعد جديدة قمنهج فى علم الاجتما ع 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحیتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 


حكاية غريق (رواية) 


بول دی مان 

كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام وآخرون 
زين العايدين المراغى 

بيتر أيراهامز 

مجموعة من التقاد 
إسماعيل قصيح 

قالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شيلى التعماتى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوى 

چیرمی سيبروك 

جوزادا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاستدير 

دان أورنان 

مجموعة من المؤلقين 

سنائى الغزنوی 

جونانان کللر 

مرزبان بن رسدم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل بيكيت وهارولد بینتر 
خوليو کورنانان 

كازو إمشجورو 

بارى ياركر 

جريجورى جوزدائيس 
رونالد جراى 

باول فیرابند 

براتكا ماجاس 

جابربيل جارنيا ماركيث 
ديقيد هريت لورانس 


سعيد القائمى 

محسن سيد فرجانى 
مصطفى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عند الواحد محمد 
ماهر شفيق قرید 

محمد علاء الدين متصور 
أشرف الصياغ 

جلال السعيد الحفناوى 
إبراهيم سلامة إيراقيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيقف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المثعم مجاهد 
حلال السعيد الحفناوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبق القطا 

محمد أحمد صالح 

أشرف الصياغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الفنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سند أحمد على الناصرى 
محمد محنى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباغ 

نادية الينهاوى 


مثى عبدالظاهر إبراهيم 
السدد عبدالظاهر السيد 


المسرح الإسيانى فى القرن السابع عشر خوسيه ماريا ديث بوركى 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 
عن الثياب والفئران واليشر 


الدراقيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 


ما بعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 


الإسلام فى السودان 

ديوان شمس نيريزى (ج١)‏ 
الولائة 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار اليرايرة (رواية) 
سيعة أتماط من الغموض 
تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 


مختارات قصصبية 


حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: القلسقة 

أقدم لك: آفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسقة الحدينة 

القجر 


مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 


موسوعة عام الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى تحيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 


چانیت وولف 

تورمان كيجان 

فرانسواز جاكوبي 

خايمى سالوم بیدال 

نوم ستودير 

آرثر هيرمان 

ج. سيئسر تريمتجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
رويين فيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 

جيلا رامراز - رايوخ 

كاى حافظ 

ج . م. كوتزى 

وليام إمبسون 

ليقى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آديس وآخرون 
جابرديل جارتیا ماركيث 
والتر أرميرست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتامبوك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ . ستنمدتوقا 

ديقف رويتسون وجودى جروقز 
ديقف روبنسون وجودى جروفر 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أتجوس فريزر 

حوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 
إدواردو مندوبا 
هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبداأله 

مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
آمير إبراهيم العمرى 

مصطقى إبراهيم فهمى 

جمال عبدالرحمن 

مصطفی إبراهيم قهمى 

قؤأن محمد عکود 

نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 

صدری محمد جسن 

باشراف: صلاح فضل 

اده جمال أأدين محمد 

دوفيق على متصور 


إمام عيد القتاح إهام 
امام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سينك أحمد 

عبادة كحيلة 

قاروجان کازانجیان 
باشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد القتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على يوسف على 


أويس عوض 


روانات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج") 


وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العريية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغريية: الفكرة والتاريخ 


الأصول الاجتماعرة والثقافية لمركة عرابي فى مصر 


السيدة باريارا (رواية) 


ت. س. إليوت شاعرا وتاقدا وكاتبا مسرحيا 


فنون السينما 


الجينات والصراع من أحل الحباة 


اليدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 
طبيعة العلم غير الطبيعية 
السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونا (مسرحية) 


رحلة خواجة حسن نظامى الدهاوى 


سياحت نامه إبراهيم يك (ج؟) 
الثقاقة والعولة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

نيوان منتوجهری الدامغانی 

علم اللغة والترجمة 


تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (جا) 
تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن المشرين (ج؟) 


مقدمة للأني العريى 
قن الشعر 
سلطان الأسطورة 


فن النحو بين اليونانية والسسريائّة 


مأساة الفييك وقصصس أخرى 
ثورة فى التكتولوجيا الميوية 


إسطورة بررمتيوس فى الأمبين (لاتجليزي والفرتسي إمجا) 


لسطكورة مرومثيوس فى الأدبين التنجليزى والفرتسي (مج؟) 
أقدم لك: فنحنشتين 


أوسكار واباد وصمويل جونسون 
حلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولاتا حلال الدين الرومى 
ولیم جيفور بالجريف 
ولیم حيقور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سی. سبى. والترز 

چوان كول 

رومولو جاديجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 

ف س. سوندرر 

بريم شند واخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس ووليرت 

خوان رولقو 

دوردنيتدتسسن 

حسن نظامی الدهلوى 
رين العايدين المراغى 
أننونى كنج 

ديقيد لودع 

أيوتجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 
فرانشسكو رويس رامون 
فراتشسكو رويس رامون 
روحر آلن 

يوالق 

جوزيف كاميل وييل موريز 


وليم شكسبير 


ديونسيوس تراكس ويوسق الأهوازى 


چين ماركس 
لووس عون 
اويس عوض 
چون هينون وجودى جروقز 


لويس عوض 

عادل عبدالمئعم على 

بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مکی 

ماهر شقيق قريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد قورّى 

ظريف عنبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفتاوى 

سمير حنا صادق 

على عيد الروق اليمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الددن عبدا متعم 
أحمد زكريا إبرأهيم 
السيد عيد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطقى بدوی 
ماحتاة محمد أنور 
مصطقى حجازی السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء چاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
لكيه اعسات رمدم 


أقدم لك: بوذا 
أقدم لك: ماركس 
الجلد (رواية) 


الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 


أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 
أقدم لك: الذهن والمخ 
أقدم لك: يوج 

مقال فى المنهج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 
أمثال قاسطنية (شعر) 


مارسيل دوشامب: القن كعدم 
جرامشى فى العالم العريى 


محاكمة سقراط 
يلا غد 


الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخضرة 


صور دريدا 


بلعة السراج لحضرة الناج 
تاريخ اسيانيا الإسلامية (مج", جا) 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربى 


فن السماتورا 

اللعب بالنار (رواية) 
عالم الآثار (رواية) 
المعرقة والمصلحة 


مختارات شعرية مترجمة (جا١ا)‏ 


بوسف وزلیخا (شعر) 


جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

چان فرانسوا ليوتار 


تنقيد بابيتى وهوارد سلتا 
سثيف حونز ويورين قان لو 
أنجوس جیلاتی وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 


ر“ کولنجوود 


س. شير لايموقا - س. زنيكين 


مجموعة من الْمؤلفين 


جايترى سددقاك وكرستوفر نوريس 


مؤلف مجهول 

ليقى برو قنسال 
ديليى يوجين كلينياور 
تراث يوتانى قديم 
أشرف أسدى 

قيليب بوسان 
يورحين هابرماس 


نحبا 


نور الدين عبد الرحمن الجامى 


رسائل عيد الميلاد (شعر) نك شدور 

كل شىء عن التمثيل الصامت مارقن شيرد 
عندما جاء السردين وقصص أخرى ستيفن جراى 
شهر السل وقصص أخرى نحبة 

الإسلام فى بريطانيا من ۱۹۸-۱۰۰۸ تميل مطر 
لقطات من المستقبل آرٹر كلارك 
عصر الشك: فراسات عن الروانئة ناتالى ساروت 
متون الأهرام نصوص مصرية قديمة 
فقلسقة الولاء جوزايا رويس 
نظرات حائرة وقصص آخرى نحيه 

تاريخ الأدب فى إيران (ج٣)‏ إنوارد براون 
اضطراب فى الشرق الأوسط بيرش بيريروجلو 


إمام عيد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصيور 
محمود مکی 

ممدوح عبد المنعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السياعى 
كاميليا صبحی 

نسيم مجلى 

أشرف الصباغ 
أشرف الصياغ 
سام نايل 

محمد علاء الدين متصور 
باشراف: صلاح قضل 
خااد مفلح حمزة 

هائم محمد فوزی 
محمود علاوى 

کرستین يوهسف 

حسن صقر 

توفیق على منصور 
عيد العزيز يفوش 
محمد عيد إيراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأيسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الموت فى الشمس (رواية) 


الركض خلف الزمان (شعر) 


لحر ا 
الصبية الطائشون (رواية) 


المنصوقة الأولون فى الدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ الى الثقافة الجادة 


بانوراما الحياة السياحية 


مبادئ المنطق 
قصاند من كقاقيس 


الفن الإسلامى فى الأنداس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأنداس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الممراث المر 

منون هرمس 

أمثال الهوسا العامة 
محاورة بارمنیدس 
انترويواوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ ياينيرج (رواية) 

سام باریس (شعر) 

القلم الجرىء 


المصسطلح السردى: معجم مصطلحات 
المرأة فى أدب نجيب محفوظ 

القن والحياة قى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الادب التركى (ج؟) 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراهة 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


القضب وأحلام الستين (مسرحيات) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج٤)‏ 


المسافر (شعر) 


راینر ماريا ريلكه 


نور الدين عبدالرحمن الجامى 


تأدين جورديمر 

پىتر بالانجيق 

يونه ندائی 

رشاد رشدى 

چان كوكدو 

محمد فؤاد كويريلى 
آرئر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
چوزایا رويس 

قسطنطين كفافقيس 
يأسيليو بابون مالدونادو 
ياسيليو بابون مالدونادو 
حجت مردجى 

بول سالم 

ديمونى فريك وييتر غاندى 


أفلاطون 


أندريه جاكوب ونويلا ياركان 


آلان جرينجر 
هايترش شبورل 
ريتشارد جيبسون 
اسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 
كلاريسا بتكولا 
مجموعة من المؤلفين 
كاله يراص 

فوزية العشماوی 
كليرلا لویت 

محمد فؤاد كويريلى 
واتغ مين 

أوميرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كوبديرا 

چان أنوى وآخرون 
ادوارد یراون 

محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز يقوش 
سبر عد رةه 
ا 

يوسف عيد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلو 

عند الله أحمد إبراقيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الاتصارى 

نعيم عطية 

على إبراهيم منوقى 
على إبراهيم منوفى 
محمود علاوى 

يدر الرقاعى 

عمر الفاروق عمر 
مصطفى حجاري السيد 
حبيب الشارونى 

ليلى الشربينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سند أحمد قتم الله 
صيرى محمد حسن 
تجلاء أبو عجاج 

محمد أحمد حمل 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فورية الفشهارى 

قاطمة عبدالله محمود 
عندالله أحمد إيراقيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوقى 
حمادة إبراقيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الذنين متصور 
يوسف عبدالقتاح قرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 


أساسيات اللغة 
تاريخ طيرستان 


القصص التى يحكيها الأطقال 
مشترى العشق (رواية) 


ستيل باث 

جونئر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاه النين محم اسقتدبار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محم على بهزادراد 


دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوی جانيت تود 


حون لى 


تقاهم وقصص أخرى نحبة 

الأرشيفات والمدن الكبرى أم. قى. رویرتس 

الحافلة الليلكية (رواية) مايف بینشی 
اا فرناندو دی لاجراتجا 
فى قلب الشرق ندوة لويس ماسيتيون 
القوى الأربع الأساسية فى الكون يول ديقيز 

آلام سياوش (رواية) إسماعيل قصيح 
السافاك تقى نجارى راد 

أقدم لك: نيتشه لورانس جين وكيتى شين 
أقدم لك: سارتر فیلیپ تودی وهوارد ريد 
أقدم لك: كامى ديقيد ميروفتش وآلن كوركس 
مومو (رواية) ميشائيل إنده 

أقدم لك: علم الرياضنات زباودن ساردر وآخرون 


أقدم لك: ستيفن هوكتج 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاریت 


رية المطر والملابس تصتع الناس (روايتان) تودور شتورم وجونفرد كوار 


تة ال 
إيزابيل (رواية) 


أندريه جيد 


المستعريون الاسبان فى القرن ١4‏ ماتويلا مانتاناريس 
الأدب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابه مجموعة من ال مؤلفين 


اتتصار السعادة 
خلاصة القرن 


جوان فوتشركتج 
برترائد راسل 
كارل يوير 
حينيقر أكرمان 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج؟) ليقى بروفنسال 


أغنيات المنفى (شعر) 


الجمهورية الفألمية للآداب 


صورة كوكب (مسرحية) 


ناظم حكمت 
باسكال كازاتوفا 
فرىدرىش دورىنمات 


میادئ النقد الأدبى والعلم والشعر أ. آ. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 
رانيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد تادى 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عيدالفتاح فرج 
ريهام حسين إيراهيم 
يهاء جاهين 

محمد علاء النين متصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطقى عثمان 
متى الدرويى 
عبداللطيف عبد الحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إعام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 


أمل الصبان 
أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقى يدوى 


تاريخ التقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك مجاهد عبدالمئعم مجاهد 


سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشانية چين هاثواى عبد الرحمن الشيخ 

العصر الذهيي للإسكتدرية جون مارلو نسيم مجلى 

مكرى ميجاس (قصة فلسفية) فولتير الطيب بن رجب 

الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة أشرف کلانی 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إنراهيم 
إسراءات الرجل الطيقف نخبة وحيد النقاش 

لوائح الحق ولوامع المشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى محمد علاء الدين منصور 
من طاووس إلى فرح محمود طلوعی محمود علاوى 

الخفافيش وقصص أخرى نحبة محمد علاء الدين منصور وعبد الحقيظ يعقوب 
بانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان غريا شليى 

الخزاتة الخفية محمد هوتك من داوب خان محمد أمان صافى 

أقدم لك: هيجل ليود سينسر وأندزجى کروز إمام عبدالفتاح إمام 

أقدم لك: كانط کرستوفر وانت وأندزجى كليموقسكى إمام عبدالقتاح إمام 

أقدم لك: قوكى كريس هوروكس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح إمام 

أقدم لك: ماكياقللى باتريك كيرى وأوسكار زاردت امام عبدالقتاح إمام 

أقدم لك: جويس ديقيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجايرى 

أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى بورهام عصام حجازى 

توجهات ما بعد الحداتة تيكولاس زریرج ناجى رشوان 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ قردريك كوياستون إمام عبدالقتاح إمام 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العريى شبلى النعمانى . جلال الحفناوى 

بطلات وضحايا إبمان ضياء الدين بيبرس عايدة سيق الدولة 

موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى محمد علاء ألدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 
قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوی 
ریا ا ی ا اا رف قخرى لبيب 

حتشيسوت: المرأة الفرعونية فورية أسعد ماهر جویجاتی 

اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتأثيرها كبس فرستيغ محمد طارق الشرقاوى 
أمريكا اللاتينىة: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه صالح علمانى 

حول وزن الشعر برويز ناتل خانلری محمد محمد يوتس 
التحالف الأسود الکسندر كوكيرن وجدقرى سانت كلبر أحمد محمود 

ت اله ترات شعبى إسبانى الطاهر أحمد مكى 
الفلاحون (ميراث الترجمة) الأب عيروط محى الدين الليان ووليم داوود مرقس 
أقدم لك: الحركة النسوية جمال الجزيرى 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزيرى 

أقدم لك: الفلسفة الشرقية ربتشارد أوزيورن ويورن قان لون امام عبد الفتاح إمام 

أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريبتشارد إيجيناتزى وأوسكار زاريت محبى الدين مزيد 

القاهرة: إقامة مدينة حدينة چان لوك أرتو حليم طوسون وقؤاد الدفان 


خمسون عاما من السينما القرنسية رينيه بريدال سوزان خليل 


تاريخ القلسفة الحديئة (مجه) 

لا تتسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى القريى 
الموريسكيون الأتدلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قى الو 

حكايات حب ويطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلتوم 

أرض الحبايب يعيدة: بيرم التوتسى 
تارمخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى امقرن العشرين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهسى (مسرحية) 

تسای ون جى (مسرحية) 


دردة النيى 


موسوعة الأساطير والرموز القرعوتية 


النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العريية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسقة علما دقيقا 
أسمار البيقاء 


نصوص قصصية من روائع الأدب الأقريقى 


قردريك كويلسنون 

مریم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرئيديس غارئيا أريتال 

نوم دينتيرج 

ستوارت هود وليترًا جاتستز 
داريان ليدر وجودی جروقز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام يلوم 

مادكل بارنتی 

قيولين فانويك 

ستيقين ديلو 

جوزايا رويس 

تصوص حبشية قديمة 
جارى م. بیرزنسکی وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دی ثريانتس سابيدرا 
ميجيل دی تريانتس سابيدرا 
يام موريس 

قرجينيا داتيلسون 

ماريلين بوث 

هيلد! هوخام 

ليوشيه شنج و لی شی دوتج 


هانسن روبيرت ياوس 
نذیر أحمد الدهلوى 
يان اسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
إدموند هسرل 
محمد قادرى 


جى قارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدأ عرّت محمد 

عام عبدالفتاج مام 
جمال عيد الرحمن 

جلال اليتا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالرشید الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعی 

قاطمة عبد الله 

ريبع وهبة 

أحمد الأتصارى 

مجدى عبدالرارق 

محمد السيد النتة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عيدالسلام 

عادل هلال عنانی 

سحر توقيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بتحدق 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدا لحلديم عبدالقئى رجب 
سعير عبدالحميد أإبراهيم 
سمير عبدالحميد أبراهيم 
محمول رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ريه 

محمد رقعت عواد 


خطابات إلى طالب الصونيات 
كتاب الموتى: الخروج فى التهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
الطمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتايات أساسية (ج؟) 

ربما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 


الفقر والإحسان قى عصر سلاطين المماليك أ 


الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الآدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحدانة 
ارادة الاتسان فى علاح الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى ا أثالية الحديثة 
الولع الفرتسى بمصر من الطم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثه 
إسبانيا فى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السباسية البنتية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إکوادو بانولی 

نادية العلى 

جودیث تاکر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 
تيئر روو 

آرئر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخية من الشعراء 
مارنن هأيدجر 

مارنن هايدجر 

آن ثيلر 

عبدالياقى جلينارلى 


فدوی مالطى نوجلاس 

آرنولد واشنطون وبونا باوندی 
إسحق عظيموق 

حِوزَايا رويس 

أحمد دوسقف 

أرئر جولد سميث 
أميركو كاسترو 

يباسيليو يايون مالدونانو 
وليم شكسبير 


ستيقن كرول وولدم رائكين 


ديقيد زین ميروفنس ورويرت كرمب 


طارق على وفل إيقائز 
محمد إقبال 


محمد صالح الضالم 
شريف الصيفى 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بنوى 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد تور الدين عبدالنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرأزق عيد 

عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبراهيم قهمى 
مصطقى بيومى عبد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأتنصارى 

أمل الصيان 

عبد لوهاب یکر 

على إيراهيم منوقى 


ما الذى حدث فى «حدث» ١١‏ سيتمبر؟ 
المغامر والمستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخرّن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات يريطانية - شرقية 

هی تتخيل وفلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحدية 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: ميلانى كلاين 

دا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص متالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية ألقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: چان بودربار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
اماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين ويلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المقتصب 

الأصولى فى الرواية 


چاك دريدا 
هنرى لورنس 
سوزان جاس 
سيقرين ايا 
نظامى الكنجوى 


صعويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 


كيت داتيلر 

كاريل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
پاتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
قراتسيس كريك 

ت. ب. وادزمان 

فيليب تودى وان كورس 
روتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى ولیتاجانز 

نيك جروم وبيرو 

سادمون ماتدى 

ميجيل دی ثرياتتس 

دانیال لوفرس 

عفاف اعلفى السيد مارسوه 
أناتولى أودكين 

كريس هوروكس وزورأن جيقتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقيال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

حاديتتى بینابینتی 

خادينتى بینابینتی 

دييورا ج. جيرتر 

موريس بیشوب 

مایکل رايس 


عبد السلام حيدر 


صقاء فتحى 

بشير السباعى 

محمد طارق الشرقاوى 
حمادة إيراهيم 
عبدالعزیز بقوش 
شوقى جلال 

عبدالققار مكاوى 
محمد الحديدى 


وفاء عب دالقادر 

حمدى الجايرى 

عرزت عامر 

نوقيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عبد الرعوف اليمبى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
آنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبد الحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال السعيد الحفناوى 
عزت عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عب د_الحمند أحمد 
على السيد على 
إيراهيم سلامة إبراهيم 


عيد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخلرج الفارسى 

تاريخ النقد الإسباتى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 
أقدم لك: قرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 
فكر ٹریانتس 

مقامرات تتتوكيو 

الجمالدات عند كيتس وفنت 
أقدم لك: نشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 
مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 
السينما العربية والأقريقية 
تاريخ تطور الفكر الممينى 
أمنحوتب الثالث 

تميكت العجيبة 


أساطير من الموروات الشعبية الفتلندية 


الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 
قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطقال) 


الحكم والسياسة فى أقريقيا (ج؟) 


الصمحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكتعان وإسرائيل 

قلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوبة والمواطنة 

لموتار:تحو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبنا المضطرب 

قصة البردى اليوتانى فى مصر 


هومى بابا 
سير رويرت های 
ابميليا دی ثولينا 
رونو آليوا 


رمتشارد ابيجتناتس وأسكار زارتی 


حسن بيرنيا 

تحير وودر 

أمريكو کاسترو 

كارلى كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

چون ماهر وچودی جروتنز 
ماریو يوزو 

هوشتك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود دولت آبادی 
هوشتك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروی أرمز 
مجموعة من المؤلفين 
أنييس كابرول 

فيلكس دييوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريوتنى 
يول قاليرى 

سوزانا تامارو 

إکوادو ياتولى 

رويرت ديجارليه وأخرون 
حوليو كاروياروخًا 

توتالد رندقورد 

هرداد مهرين 

برتارد لويس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

آرٹر أيزابرجر 

إرنست زيبروسكى (الصغقير) 


رینتشارد هارس 


ثائر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

تاهر العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 

باشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدأن 

سليم عبد الأمير حمدان 


عبدالعزیز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق ابراهيم 
محمود مهدى عبدالله 
مجدى عبدالحافظ وی كورحان 
بكر الحلو 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 
ايهاب عبدالرخدم محمد 
جمال عبدالرحمن 

محمود علاوى 

مذحت طه 

أيعن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

توفيق على منصور 
مصطقى إبراهيم قهمى 


محمو ل ابراهيم السعنتى 


قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ هاری سینت فیلبی 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) هاری سینت قيليى 
الاتتخاب الثقافى أجنر فوج 

العمارة المدجنة رقفائيل لويث جونمان 
النقد والأيديولوجية تيرى إيجلتون 

رسالة التقسية فضل الله بن حامد الحسينى 
السياحة والسياسة كولن مایکل هول 

بيت الأقصر الكبير( رواية) قوزية أسعد 

عرض الأحداث التى وقعت فى باداد من ۱۹۹۷ إلى 1555 اليس بسیرینی 
أساطير بيضاء رويرت بانج 

الفولكلور واليحر هوراس بيك 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة تشارئز فيليس 

مقاتيح أورشليم القدس ريمون استائيولى 
السلام الصليبى توماش ماستناك 
رياعيات الخيام (ميراث الترجمة) ‏ عمر الخيام 

أشعار من عالم اسمه الصين آی تشيتغ 

توادر جحا الإيرانى سعيد قاتعى 

شعر المرأة الأقريقية نحبة 

الجرح السرى چان جينيه 

مختارات شعرية مترجمة (ج") نحية 

حكايات إيرانية نحية 

أصل الأنواع تشارلس داروين 

قرن آخر من الهدمنة الأمريكية نيقولاس حويات 
سيرتى الذاتية أحمد يللو 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر نكية 

المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا دولورس برامون 

الحب وفتوته (شعر) نخبة 

مكدية الإسكندرية روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
التثبيت والتكيف فى مصر جودة عبد الخالق 

حج يولندة جناب شهاب الذين 
مصر الخديوية ف. رويرت هنتر 
الديمقراطىة والشعر رويرت بن وارين 

فندق الأرق (شعر) تشارئز سيميك 
الكسياد الأميرة أناكومنينا 
برتراند رسل (مختارات) برترائد رسل 

أقدم لك: داروين والتطور جوتائان ميلر ويورين قان لون 
سفرنامه حجاز (شعر) عبد الماجد الدريابادى 
الطوم عند المسلمين شوارد د ندرفر 


صيرى محمد حصن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

على إبراهيم منوقى 
فخری صالح 

محمد محمد نوسن 
محمد قريد حجاب 
هنی قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عاندة اللاسررى 
يشير السياعى 
محمد السياعى 

أمير تبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالقتا ج 
غادة الطوانى 
محمد برادة 

توفيق على منصور 
عبد الوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 
صبری محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رائدا محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطقى اليهنساوى 
سمير كردم 

بدر الرقاعى 

فؤاد عبد المطلب 
أحمد شافعى 

حسن حيشى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المنعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 


فتع الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصمادرها الداخلية 
قصة الثورة الإبرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 


الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 


ديليسيس الذى لا نعرفه 


مدرسة الطغاة (مسرحية) 


أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 


أساطير وألهة 


خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 


محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسيانيا وأمريكا اللاتينية 
ناقذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 


عوالم أخرى 


تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 


الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار حوستاق أنولفو 

قل لی كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرتسى للأطقال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج؟. مع١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟, مح؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (جا » مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (جا . مج") 
مخدارات شعرية مترجمة (ج؟) 
المدينة الفاضلة (ميراث الترجمة) 
هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشاراز كجلى ويوجين ويدنكوف 
بياتريث سارلو 

چی دی موياسان 
روچر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونکر 

إیریش كستئر 

نصوص فديمه 

إيزابيل قرانكو 
الفونسوى ساسترى 
مرئيديس غارثيا أرينال 
خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد فايقيك 

داسو سبالدبيار 

ليوسيل كليقتون 

ستيفن كوهان وإنا رأى شارك 
پول داقيز 

وولقجانج اتش كليمن 

ألفن جولدنر 

فريدريك چیمسون وماساو ميوشى 
وول شوينكا 

جوستاف أدولفق يكن 
جيمس يولدوين 

محمد إقيال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن برتال 

مارئن برنال 

إدوارد جرانقيل براون 
ادوارد جرانشل براون 
وليام شكسبير 

کارل ل. بىکر 

سانا فش 

من أوكرى 


عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 
فتحى العشرى 

عيد الوهاب علوب 
آمل الصيان 

حسن تصر الدين 
سمير جريس 

عبد الرحمن النميسى 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
خالد عباس 

صيرى التهامي 
عبداللطيف عبدالحليم 
صيرى التهامى 
صبری التهامي 
عصام زكريا 


جمال عبد التاصر ومدحت الجبار وجمال جاد الرب 


على ليلة 
ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر البطوطى 

على عبدالاميں صالح 

إيتهال سالم 

جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين منصور 

بإشراق: محمود إبراهيم السعدتى 
بإشراف: محمد إبراهيم السعدنى 
أحمن"كفال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

نوفيق على مختصور 

محمد لفیق غربال 

أحمد الشيمى 


صدری محمد حسسن 


17 سكين واحد لكل رجل (روأية) نبى. م. الوكو صيرى محمد حسن 


4 الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (ج١)‏ أوراثيو كبروجا رزق أحمد بهنسى 

46 - الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) أوراثيو كيروجا رزق أحمد بهتسى 

41 امرأة محاربة (رواية) ماكسين هونج کنجستون سحر توفيق 

۷“ محيوية (رواية) قتانة حاج سيد جوادی ماجدة العنانتى 

4م4"-- الانفجارات التلاثة العظمى قيليب م. دوير وريتشارد أ. موار فتم الله الشيخ وأحمد السماحى 
5- الملف (مسرحية) تادووش روجيفيتش هناء عبد الفتاح 

- محاكم التقتيش فى فرنسا (مختارات) رمسيس عوض 

-0١‏ ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته (مختارات) رمسيس عوض 

57- أقدم لك: الوجودية ریتشارد أبيجانسى وأوسكار زاریت حمدى الجايرى 

۴_-_ أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) حائيم يرشيت وآخرون جمال الجزيرى 


جيف كولينرٌ وييل مايبلين حمدى الجابرى 

ديف روينسون وجودى جروف202- إمام عبدالقتاح إمام 
ديف روينسون وأووسكار زاريت إمام عبدالفتاح إمام 
رويرت ودفين وجودى جروقس ‏ إمام عبدالفتاح إمام 
ليود سبنسر وأندرزيجى كروز< مام عبدالفتاح إمام 


إيقان وارد وأوسكار زارايت جمال الجزيرى 
ماريق بارجاس يوسا بسمة عبدالرحمن 
1١‏ الذاكرة والحداثة ولیم رود شیشیان منى البرنس 


۰۲ ۷- مدوقة جوستنيان فى الفقه الرومانى (ميراث الترجمة) جوستينيان عيد العزيز فهمى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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